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  1201-  1020 :ةالسنة الجامعي

          

 المقدمة 
  الدولية  المحافل في ناقشاتالم الكثير من فيمكانة هامة  الاتصال و الإعلامموضوع اليوم  يحتل

 أي من أكثر  و المحافظة على الهوية الثقافية ، المعرفة و اقتصاد، و العولمة  بالتنمية المتعلقة
 تحالتي طر الإتصال، و الإعلام لوسائل  المذهلة الثورة  فرضته ما هذاو, ضىم تـوق

 المعرفة أهمية خلالها من وتجلت ،ى الوطنيِ أو الدولياء على المستوإشكالات قانونية جديدة سو
 العالمِ يطرح على دولِ الأمر الذيو هو   ,القائمة على المعلومة  قافةالث و العلومِ ود الإقتصا في

  التنمية تقدمة في مجالِها و بين الدول المالفارق بين يقعميساهم في ت تحديات جديدة، و الثالث
. 

ا عليه الحصول و المعلومة عن بالبحث المتعلقة النشاطات كل أنهب الإعلام يعرف و          
توقف  و لا ت ه الواسعفدراستنا إذا تم بالإعلام بمفهوم متعددة، غراضلأ نشرها و وإنتاجها

لكل النشاطات المرتبطة د تبل تم,المتعلق بالبحث عن الخبر و نشره عند نشاط الصحافة فقط
 الإنسان بحقوقِ اأساس ارتباطا يرتبط ن الحق في الإعلام و الإتصاللأ,في شتى مجالاا  بالمعلومة

  .والتي من بينها  الحق في الإعلام  و الإتصال   والاقتصادية ياسيةوالس  دنيةــالم الشعوبِ و
 التعبيرِ حرية: المواثيق الدولية، تتمثل في هام حريات أساسية كرستحرية الإعلاتشمل و        

 نشرها، دونو حرية البحث على المعلومات والآراء و الأفكار و الحصول عليها و  ،والتفكير
ي أنتجت الهيمنة و السيطرة على على المستوى الدول الحرية المطلقة أنَّ غير .للحدود اعتبارٍ

الدولي ليقوم يتدخل القانون  يجب أنْ ، ومن هنا المتقدمة دول العالم الثالث من طرف الدولِ
و وحقوق الدول  بين بدوره في الموازنةاجباا.  

    ويترالقانون م الجالجهوية وة ــالدولية و الإتفاقيات  العالمي دولي  للإعلام  في المعاهدات    
 التي تحكم العلاقات ,صةو قرارات و لوائح و توصيات المنظمات الدولية المتخص،و االثنائية  

   .و الأنشطة المرتبطة بالإعلام و الإتصال ِ الدولية
 د رسائليد من الثالث ه دول العالمِهتواج و وتأتي أهمية موضوع الإعلام و القانون لما     

 ،هابمصالح تضرو  ،وجودها و سيادا و ا ياــك التي تمس  هانِضاميبم الإعلامِ وسائلِ
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من المبادئ الأساسية  ،الذي يعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولِ ذلك مبدأَمنتهكة  ب
 يالشيل مثل ما وقع في شاهدة على ذلك وهناك الكثير من الأحداث   ،في القانون الدولي

و أخيرا الدور الخطير الذي لعبته الصحافة  و ،كُيسستشاولرومانيا   و في    يندأل سلفادورل
 هها دولأو تلك الضغوط التي تواجِ .العلاقات بين بلدين شقيقين مصر و الجزائر  في تسميم

 لات غير معلنة لتحقق بعض المآربحم ِو هي تقود   انتهاك الحريات الإعلامية   بحجة
 و السياسية الإقتصادية.  

مة مبعث أجل تحقيق تنمية مستدا تطلعات العالم الثالث من فيه  كانت في الوقت الذي  و     
 يقوم أساسا على مبادئ التضامن و التعاون   و المصلحة جديد إقتصاديٍ دوليٍ  المطالبة بنظامٍ

الإعلام يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية  أن  بإعتبار  الترابط الدولي الدولية المشتركة و  واقعِ
 فرضت المطالبة،السياسية المستدامة في جميع الميادين الإقتصادية  و الإجتماعية و الثقافية و

يضمن  حق الدول النامية في الوصول  نفسها ،بما بنظام  دولي جديد للإعلام و الإتصال
و التعايش بين  مختلف  ،و المعرفة و التدفق  الحر و المتوازن للمعلومات      للمعلومات 

عبير ماكلوهان  الثقافات و الحضارات بكل خصوصياا  في عالم يتحول لقرية صغيرة على حد ت
  . لى حد تجاوزت فيه الأحداث استشراف صاحب هذه المقولةإالذي تتسارع فيه الخطى 

 بتزايد إرتباط حقوق الإنسان به ، الثالث تتزايد أهمية الإعلام في تنمية دول العالمِو           
فيها  أكل أصبحت  تتحكمالمحة و ـــصال حق في  منوما يرتبط به  ن الحق في الحياة لأ

أصبح التراث  وكرية و حقوق المؤلف ، ـقوانين حماية الملكية الفبكثيرا البرمجيات المحمية 
و توظفه لجمع  ,المشترك للإنسانية في المعرفة و العلوم تنعم به الشركات المتعددة الجنسيات

صها على و هذا ما أقرته منظمة الأمم المتحدة بنالأموال بدل خدمة مصلحة الإنسانية المشتركة 
يع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية عالمية و مترابطة و متشابكة و غير قابلة أا تؤكد أن جم

صين بحقوق المتعلق بالعهدين الدوليين الخا 152/ 64و ذلك في قراراها      , للتجزئة 
سلم الكبرى لمباريات كرة القدم لم ت المواعيدفحتى  ، 2009ديسمبر  18الإنسان الصادر في 

وهذه أحد جبهات النضال التي . و التي هي من إنتاج الأموال العامة للشعوب ،من الإحتكار  
  .تخضوها دول العالم الثالث لتقنين دولي للإعلام يضمن حقها في التنمية 
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و تكمن أهمية موضوعنا كذلك لما يفرضه التطور التكنولجي في ميدان الإعلام و الإتصال  من  
لم تبق دول العالم الثالث و حدها تطالب بضرورة تقنين بحيث  هذا اال ،منطق و آثار في 

هذا بعدما و ,ممارسة الأنشطة المرتبطة بالإعلام ، بل أصبحت تسايرها في ذلك الدول المتقدمة
أصوات  من العالم الثالث الإعلام وطبقا لمبادئ  القانون الدولي ثقافات و  تكنولوجيامكنت 
أكبر  أصبح   ،بما ليس فيه الكفاية  وإن كان الدول المتقدمة ا إلىخارج حدوده لتصل 

و مقرات إذاعة صربيا في  ،عن حرية الإعلام يقصفون  مكاتب الجزيرة في العراق المدافعين
و يلقون  ،منعها من بث  برامجها في أوربا  المنار محاولين و يقاضون     يوغسلافيا سابقا

تحديات جديدة،  تكنولوجيا الإعلام  طرحت كما، المعتقلات بصحفيي الجزيرة في السجون و 
وظهرت إزدواجية في الخطاب و . في مجال مكافحة الجريمة المنظمة كالإرهاب و تبييض الأموال

الرهانات و   وضوحا بصورة أكثر برزي هو ما و ,في المعاملة بما يحفظ مصالح الدول المتقدمة 
في ميدان  ي السياسة و الإقتصاد و الثقافةِ ــالثالث   ف العالمِ دولَ التي تواجه التحديات

الشركات التجارية المتعددة   كذلك و الإعلام تكنولوجيامكنت  كما  .الإعلام و الإتصال 
تحتكرها ل ,تراث مشترك للإنسانية   ا يفترض أالتي  الجنسيات من تملك  المعلومة و المعرفة

و   الفجوة التي تفصل بين الدول النامية في تعميق  تساهم بذلك و هي  ,حفنة من الدول
  .تزداد إتساعا   انفكت ماالتي  و،المتقدمة

حول  بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالثختلافات في و جهات النظر الإ  لم تبق عليه و 
يات الحر الإعلام قائمة كما كانت عليه ، فالفئة الأولى تدافع عن  الدفاع عن حرية  مسألة 

الثانية   و  .و تداولها دون إعتبار للحدود الأفكارالأساسية للإنسان بما فيها حرية التعبير و 
حيث جددت  الدول , بالنسبة لدول الجنوب وذلك ,تمسك بالدفاع عن السيادة الوطنيةت

و تحولت الدول المتقدمة إلى .دون إعتبار للحدود ية مطالبها للحصول على المعلوماتالنام
دول العالم  علىه يـبالبة بتقنين الإعلام و الحد من الحريات بل ذهبت إلى أبعد مما كانت تعالمط

تحكم ميدان الإعلام و    الدولي القانون بادئ و قواعدم و ذاك تبقى  وبين هذ   ,1الثالث 
  .الإتصال 

                                                 
 

حقوق التي كانت تعتبره في و قت قريب من أكبر إنتهاكات   فأمريكا اليوم تسمح بالتصنت على الإتصالات الخاصة 1
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 الاقتصادي،قواعد القانون الدولي  إلىتخضع المعلومة كوا منتوج صناعي و تجاري و ثقافي و  
نتيجة هذه القواعد القائمة على ،الثالث تواجه صعوبات و تحديات كبرى  ما يجعل دول العالم

، مثل طاب و المعاملة يقابلها إزدواجية في الخ،قواعد قانونية عامة و مجردة  هيو . برالي يالكل ل
تتأجج فيه تعـابير اة السامية ما نلاحظه اليوم ففي الوقت الذي  تصدر فيه قوانيين لردع معاد

فتخنق حرية التعبيير من , و هناك مهينة للمسلمين في شخص النبي صلى االله عليه وسلما ـهن
  .و يطلق لها العنان من جهة أخرى        جهة

  
  

و هكذا إذا نجد  أنفسنا  و بشكل حتمي أمام أحد ميادين العلاقات بين الشمال و الجنوب و 
من المحافظ  و التابع الرافض الذي يطالب  بتغيير العلاقات ما يصحبها من علاقة بين المهي

و منها تغيير العلاقات الإعلامية  وفق منطق واحد يأخذ بعين الإعتبار  تنمية   ,الإقتصادية
  .   الدول النامية  كهدف تسعى دول العالم الثالث لتحقيقه 

إستجابة القانون الدولي  ما مدى ل فيالتالية التي تتمث شكاليةإنطلاقا مما تقدم  نطرح  الإو      
ما  :التساؤلات التالية هو ما يقودنا لطرح و ؟للإعلام  لتطلعات دول العالم الثالث في التنمية 

قواعد القانون الدولي  هل تشكلو  ؟هي المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي للإعلام 
 لحقيضمن ا ابم الإعلام  فيو هل تضمن الحق  ،الثالث دول العالمللإعلام عائقا للتنمية في وجه 

  في التنمية لهذه الدول ؟ 
د القانون تتمثل في أن قواع  الأولىينتدراستنا هذه من فرض من خلال ذلك ننطلق فيو     

،و منه الحق في الإعلام للمعلومات و المتوازن  الحر الانتقال حريةمبدأ  تضمن الدولي للإعلام 
من طرف   ليس هذا هو  المرفوض و بالتالي تنمية الإقتصادية والثقافية ،بما يضمن الحق في ال
طلب الم و هو  ي  في غير  صالح  دول العالم الثالث  ،ذال  و ليس  هودول العالم الثالث 

و الفرضية الثانية هي أن قواعد القانون الدولي  . ت به دول العالم الثالث التي ناد الأساسي 
و  .وتقف عائقا في وجه التنمية الإقتصادية و الثقافية  لى الضعيفهيمنة القوي عتكرس 

تعاني منها دول العالم  طاب و المعاملةـزدواجية في الخإ تتتمثل في أنه هناك الفرضية الثالثة  
                                                                                                                                                         
   .الإنسان 
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لأا  وذلك  ،لإعادة النظر  القانون الدولي للإعلام محلابادئ مأن  نضع  بيج لا بحيث،الثالث
بما فيها ة  المتحضر م و الدول ــكل الأم اليومتبناها دة تعبر عن قيم تقواعد عامة و مجر
      . دول العالم التالث 

ماهي : و من ذلك نستنبط الأسئلة البحثية التي سوف نجيب عليها في هذه الدراسة و هي 
التي  الرهانات الإعلامية  التي تواجهها دول العالم الثالث اليوم  ؟ و ماهي القواعد و المبادئ

يقوم عليها القانون الدولي للإعلام ؟و ما هي حصيلة مطالب دول العالم الثالث بنظام دولي 
صبحنا نتكلم و الذي منه أ جديد للإعلام و الإتصال  اليوم في ظل مجتمع الإعلام و المعلومات

لام  كنولوجيا الإعـثار تلأه القانون الدولي  هواجـم يةكيف ا هيـم ؟وعن مجتمعات المعرفة 
  .الإتصال ؟و

قلة المراجع و الدراسات  في هذا الموضوع تواجه الباحث في القانون الدولي  و         
 ما جعلنا نعتمد على دراسات سابقة تخدم هذا الموضوع ،المتخصصة  خاصة باللغة العربية 

علام نذكر الأهم منها دراسة مصطفى المصمودي أحد أعضاء لجنة ماكبرايد لدراسة مشاكل الإ
و  الذي تعرض فيه  ,في كتابه  النظام الدولي الجديد للإعلام ،و الإتصال على المستوى العالمي

 ،لنظام  من وجهة نظر دول عدم الانحيازا لمفهوم النظام الدولي مستعرضا المفاهيم المختلفة لهذا
ق الباحث إلى ثم تطر.. وموقف المنظمات الدولية،واتمعات الغربية واتمعات الاشتراكية 

أبعاد النظام العالمي الجديد من الناحية القانونية والاقتصادية والتقنية والتربوية والثقافية 
الأبعاد الإقليمية وإمكانية  و احث أبعاد النظام العربي للإعلاموأخيراً ذكر الب .والاجتماعية

و ما قدمه ,و النامية منه      الإفادة منها في الحفاظ على الهوية العربية  ومواقف الدول الغربية
الدكتور  محمود حجازي محمود  حول النظام القانوني الدولي  للإتصالات  بالأقمار الصناعية  

الدولي للإتصالات و تطوره دولية و القانون  ــــالإتصالات الو الذي عرف فيه 
و رسالة جامعية ,تلفزيوني  ن  النظام القانوني لدولي للأقمار الصناعية والبث الأين بي  ،التاريخي

بعنوان الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي لنيل درجة الدكتورة بجامعة الجزائر، مقدمة من 
طرف ليلى بن حمودة تحت إشراف تونسي بن عامر ، تعرضت فيها لقانون الفضاء وتناولت 

شترك بالتفصيل مسألة الإستخدام السلمي للفضاء وبينت فيه بوضوح فكرة التراث الم
للإنسانية  و النظام القانوني للإستشعار عن بـعد و كلها مواضيع ذات صلة بموضوع بحثنا 
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قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في دول العالم الثالث  و دراسة قيمة في كتاب   معنون ب هذا ، 
ولت فيه وتنا,عواطف عبد الرحمن عن الخريطة الإعلامية في دول العالم الثالث . لصاحبته  د

كما درست تطبيقات التبعية . مدرسة التبعية الإقتصادية والإعلامية والثقافية في تلك الدول 
 على الصحافة العربية والإفريقية وآفاق الاستقلال الإعلامي في دول العالم الثالث في ظل النظام

عة للموضوع لك باللغة الفرنسية و إن كانت الدراسات الجامالإعلامي العالمي الجديد  و كذ
نجد وفرة  للدراسات التي تعد  أساسية مثل كتاب  حول حرية الرأي في  لا. تقريبا منعدمة

و ما قدمه مصطفى المصمودي في كاتبه من أجل  Roger PINTOالقانون الدولي لروجي بنتو 
    .و دراسته  نحو قانون دولي للإتصال وغيرها كثير ،نظام دولي جديد للإعلام و الإتصال 

طار المحدد الإفي و تفرض علينا خطة البحث نفسها و تقسم  هذه الأطروحة إلى بابين         
ففي و القانون الدولي للإعلام   لهذه الدراسة المتمثل في تطلعات العالم الثالث  للتنمية الشاملة 

فصلين إلى القانون الدولي للإعلام الذي قسم نتطرق إلى المبادئ التي يقوم عليها  الباب الأول 
نركز فيه على  مبدأ حرية الإعلام و التدفق    نتناول في الأول  مبادئ  القانون الدولي للإعلام

لإقتصادي  االتي يقوم عليها القانون الدولي  المبادئ  إلى في فصل ثاني و ,الحر للمعلومات
يقة القانون حتى نقف على حقالمصادر و الطبيعة و الخصائص  في مبحثين   وهذا    ،للإعلام

المبادئ الأســــاسية و القواعد التي  لمعرفة و ذلك ليتسنى لأي دارس   الدولي للإعلام 
مرجعية قانونية لكل ما يطرح من نقاشات تفرض ذلك تحكم العلاقات الدولية الإعلامية ليكون 

،و لكن مطالب دول العالم الثالث مشروعية  نفسها بإلحاح في عصرنا هذا ومعرفة مدى 
الوضعية و الحالة التي هي عليها النشاطات الإعلامية العابرة للحدود تطرح مسألة فعالية هذا 

و تحقيق العدالة في هدا الميدان يجعلنا ندرس  طبيعة و      ,القانون في حماية الدول الضعيفة 
باب الثاني    الى الو هذا يعد الأساس و القاعدة التي ننتقل منها   ,خصائص القانون الدولي للإعلام

للتحديات التي يطرحها النظام الدولي للإعلام  على دول العالم الثـالث و مسارهذا للتطرق 
ية  الممكنة و النظام و على السبيل الذي يمكن أن يحقق تطلعات العالم الثالث بالأدوات القانون

ومسار هذا  ,يات و في ما يطرحه على دول العالم الثالث من تحد,الدولي للتنمية  هو القانون
ن ومنه نتطرق على مواجهة القانو لة بتحقيق تطلعات العالم الثالث النظام و ما هي السبل الكفي

دول العالم  الأول  نتاول في ين الى  فصلالإعلام و الإتصال  الدولي للإعلام لآثار تكنولوجيا
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ع الدولي في ارساء النظام مبحث يتعلق بدور اتم  في نتناوله الثالث و النظام الدولي الجديد
الدولي الجديد نتعرض له في شكل تسلسل تاريخي    لتتبلور لنا مطالب دول العالم الثالث 

لى مدى إمكانية الحديث عن القانون الدولي للإعلام فيه  إ آخر نتعرضنتعرض لها في  مبحث  
  .للتنمية 

مواجهة القانون  لى اتمع و لإعلام و الإتصال عثار تكنولوجيا اندرس فيه آو فصل ثاني  
و التحديات ثورة تكنولوجيا المعلومات  ثار آ الأول نتطرق فيه الى ينالدولي لها  قسم الى مباحث
هذه  الى مواجهة القانون الدولي لآثار نتطرق و في مبحث ثاني  التي تطرحها على اتمع 

  :و كل ذلك وفق الخطة التالية  تكنولوجيا ال

  مبادئ القانون الدولي للإعلام  :لباب الأولا
  مبادئ القانون الدولي العام للإعلام:الفصل الأول

  المبحث الأول  مبدأ حرية الإعلام 
  المبحث الثاني مبدأ التدفق الحر للمعلومات

مبادئ القانون الدولي الإقتصادي للإعلام و مسؤولية : الفصل الثاني 
  وسائل الإعلام 
  ن الدولي الإقتصادي للإعلاممبادئ القانو:المبحث الأول
  مسؤولية وسائل الإعلام :المبحث الثاني

 العالم الثالث و مواجهة القانون الدولي لآثار تطور: الباب الثاني
  تكنولوجيا الإعلام

  العالم الثالث و النظام الدولي للإعلام : الفصل الأول 
  ثتحديات الوضع الراهن للإعلام لدول العالم الثال:المبحث الأول
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   ؟هل من قانون دولي لتنمية الإعلام:المبحث الثاني 
  على القانون الدولي  أثر تكنولوجيا الإعلام والإتصال :الثاني الفصل

  القانون الدولي وأثار تكنولوجيا الإعلام:المبحث الأول
  النظام العام في الفضاء الإفتراضي  :المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  الباب الأول  



 10

  مللإعلا دولي اللقانون امبادئ 
     

      
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
كل دراسة قانونية لنشاط عابر للحدود معرفة قواعد القانون الدولي التي  تتطلب        

حتى تتسنى لنا الإجابة عن أي إشكال يطرح في العلاقات القانونية بين ,  تحكم هذا النشاط 
التي تنادي ا دول العالم  الدول ، وهذا ما يفرض علينا نفسه  لنعرف مدى قانونية المطالب

يتسم بسيطرة الدول   الثالث من أجل إقامة نظام دولي جديد للإعلام و الإتصال في عالم 
ساءة و الإ  جراء إنحراف وسائل الإعلام الغربية و ، الكبرى و هيمنتها على دول العالم الثالث 

المعلومات في إتجاه واحد ناجم  وانسيابي العام الدولي، ويه لصورة العالم الثالث لدى الرأتشال
التطور المذهل التي ما أنفكت تزداد بفضل الهوة الفاصلة بينها و بين الدول المتقدمة  عن 

سرعت من ظاهرة عولمة الإعلام ، ولمعرفة ما هي التي    ، لتكنلوجيا الإعلام و الإتصال 
في و جه تنميتها   تقف عائقاو ماهي القواعد التي هي في صالح دول العالم الثالثالقواعد التي 

ادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها بيكون من الضروري أولا معرفة الم،ومبعث مطالبها 
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تبقى القاعدة  و الإقتصادية، إذ   و السياسية  علام في مجالاته الثقافية القانون الدولي للإ
الذي يتمحور على مبدأ , علامذي يحكم نشاط الإالأساس ال هيالقانونية العامة و اردة 

أساسي هو حرية  الإعلام و الإتصال ، التي نجدها  في نصوص مختلفة منها ماهو في القانون 
و عليه   نقسم    .و منها ما هو منصوص عليه في القانون الدولي الإقتصادي , الدولي العام

  .هذا الباب إلى فصلين 
  
  .العام القانون الدولي  فيحرية الإعلام  مبادئ : الفصل الأول   

  .مبادئ حرية الإعلام في القانون الدولي  الإقتصادي: الفصل الثاني    

 
 
 
 

 الفصل الأول 
للإعلام  العام  القانون الدولي مبادئ  

 

يشكل مبدأ حرية الإعلام و مبدأ التدفق الحر للمعلومات الركائز الأساسية التي     
قائمة على  ,وهي قواعد عامة و مجردة ,لإعلام القانون الدولي لقواعد قوم عليها ت

نشاط وسائل  ثارنتائج و آتواجه دول العالم الثالث  غير أن . مبدأ المساواة بين الدول
التي  تتيح لها هذه المبادئ الوصول بكل حرية إلى جميع شعوب العالم أينما  الإعلام 
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مساواة بين دول لهذه الدول نتيجة اللاكانت وهو ما يشكل رهانات  سياسية 
  .المتقدمة بتركز وسائل الإعلام و بنوك المعلومات لدى  الدول , الشمال و الجنوب 

القائمة على وكل الشكوى التي ترفعها دول العالم الثالث تواحه بالذريعة القانونية 
و هي  أهم , و مبدأ التدفق الحر للمعلومات,  رية الإعلام و حرية الرأي و التعبيرح

مبادئ  أفرزت ممارسات تضر بمصالح .التي يقوم عليها القانون الدولي للإعلام المبادئ 
الثقاقية و ,السياسية, تمس بسيادا  و مصالحها الأمنية  و لثادول العالم الث

  .الإقتصادية 
  : و عليه يقسم الفصل الأول إلى مبحثين   
  مبدأ حرية الإعلام : المبحث الأول   
    التدفق الحر للمعلوماتبدأ م: المبحث الثاني     

 
 

  
  
  
  

  ول الأ المبحث
   القانون الدوليفىمبدأ حرية الإعلام 

 و علام في سائر دول العالمالإ قانون مبدأ حرية الإعلام أهم المبادئ التي يقوم عليهايعد    

وهذا ما سنتعرض إليه في هذا المبحث الذي  , دأ حرية التعبير ببم اوثيق ايرتبط إرتباط هو
أين تطرح ضرورة شرح المفهوم و توضيح  قسمناه إلى مطلبين الأول لمبدأ حرية الإعلام

 ن الإعلام لا يرتبط فقط بعمل الصحافة لأ, نفسها على كل باحث في القانونالمصطلح 
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و معالجتها و   بل يمتد إلى كل النشاطات المنصبة على جمع المعلومة , المكتوبة و المسموعة فقط
وهو ما ,و المعرفة    و الكل يتكلم عن إقتصاد المعلومات ,في المصنع أو الجامعةنشرها  سواء 

الذريعة ية التعبير و نخصص المطلب الثاني لمبدأ حر ,يشكل رهانات كبيرة لدول العالم الثالث 
لما تطالب بالكف عن التدخل في شؤوا الداخلية  , دول الجنوبالكبرى التي ترفع أمام الدول 

  : وذلك فيما يلي .بسيادا الوطنية  و المساس
  مبدأ حرية الإعلام: المطلب الأول 
  التعبيرمبدأ حرية : المطلب الثاني 

  
  المطلب الأول

  حرية الإعلام دأــــمب
والفصل  رية الإعلاملشرح و التفصيل و التعريف بمبدأ حنتناول في هذا المطلب بنوع من ا    

للتأكيد الدولي على حرية الإعلام في الفرعين   لك بينه و بين مصطلح الإتصال و بعد ذ
   :التاليين

  مصطلح حرية الإعلام: الفرع الأول
   التأكيد الدولي على حرية الإعلام : الفرع الثاني

  
  مصطلح حرية الإعلام : الفرع الأول

 ها و الصحافة و غيريتداخل مصطلح حرية الإعلام في كثير من الألسن مع حرية الإتصال  
لح بالنسبة لرجل طالدلالات التي لا تنصرف لها دراستنا و عليه نتطرق إلى أهمية المصمن 

  .و ثانيا إلى النظريات الأربعة المرتبطة بحرية الإعلام   القانون أولا 
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  :الإعلام رية بح التعريفأولا 
و  بالنشاط الإعلامي الكثير من معاني مصطلحات الإعلام ختصيتداخل على غير الم    
الإعلان و الدعاية و الإشهار و حتى المضامين التي تدخل في سياقها ما يحتم علينا , لإتصال ا

    : التوقف عندها فيما يلي

    معنى حرية الإعلام :  1
تعني الحرية الإختيار الإرادي  الحر في الفعل و عدم الفعل ،مما يستوجب إزالة كل            

ممارسة حق طبيعي من حقوق الإنسان ، سواء كانت عوائق  العوائق الممكنة التي تقف في وجه
,   و تعد حرية الإعلام حرية شاملة لحريات أساسية للإنسان في مجالات مختلفة .مادية أم قانونية

تتكامل فيما بينها لتحقيق الغاية و تجسيد الهدف في إيصال المعلومة و الوصول إليها ، فلا 
تحققت حرية التعبير  و حرية الرأي ،وتوفرت حرية النشر  و حديث عن حرية الإعلام  إلا إذا 

التوزيع   و البث  ، و حرية الوصول لمصادر المعلومات  التي تحوزها الدوائر الحكومية  و 
و , و حرية إستعمال وسائل الإتصال و التكنولوجيا السلكية و اللاسلكية    ,المخابر العلمية

تضاف إليها الحريات الإقتصادية , وافد حرية الإعلام حرية الصحافة ماهي إلا رافد من ر
المنتوجات الإعلامية بإعنبار المعلومة نتاج صناعي قابل  لقائمة على المنافسة وحرية تداولا

فالطبيب في المستشفى  , و تتنوع مجالات الإعلام بتنوع نشاطات الإنسان, للتعامل التجاري 
, خبر يحتاج للمعلومة العلمية التي يوفرها الإعلام  العلميو الأستاذ في الجامعة و الباحث في الم

أكثر من أي وقت مضى  و من العوائق القانونية التي تحد من حرية الإعلام العلمي  تتمثل اليوم 
لكية الفكرية وبراءات الإختراع و كذلك الشأن في مجال الإعلام الإقتصادي و في حقوق الم

  وع ـضو هي المو,  ناعي و الثقافيـالص
الذي يعد الإمتداد , الذي يحبذ الكثير من القانونيين مناقشته تحت مصطلح الحق في الإعلام

 Jean Marie Aubyالقانوني لحرية الإعلام على حد تعبير جون ماري أوبي 
و نعني بالحق بالإعلام   

عد من المطالب و هو الحق المرتبط بالحق في التنمية الذي ي1 .الحماية القانونية لحرية الإعلام 
 .   الأساسية للدول النامية كما تم التطرق إليه في مواطن عديدة في بحثنا هذا 

                                                 
 1- Jean Marie Auby et Robert DUCOSADER , Droit de l information, , Paris, Dalloz, 1976,p71 
et ss.  
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  التمييز بين مصطلح الإعلام و الإتصال : 2
ن المهتمين بالدرسات الإعلامية في شتى ،لإ يتداخل مصطلح الإعلام بمصطلح الإتصال     

كمرادف للإعلام   ،ون مصطلح الإتصالالفروع و خاصة رجال الإعلام في حد ذام يستتعمل
إبعاد الدلالات القديمة ستؤدي إلى ماعية تالتحولات التكنولوجية والاقتصادية والإج وكأن

  المتحف ؟ ها في وضع لحرية الإعلام  و
فكرة متطلبات  ىومما  لا شك فيه أن مصطلح الاتصال يسمح بصورة أحسن التشديد عل

ونحن ندرك أن   ،عموديا  وأحاديا فقط بل  أفقي و متبادل  ليس ،التنقل المتوازن للإعلام 
الصحفي  وعالم الاجتماع  ورجال السياسة يفضلون  هذا المصطلح التعبوي و الديناميكي 

فالاتصال له معنى  واسع وفي نفس الوقت معنى محدد ,لحرية الإعلام على العبارة التقليدية  
والوسائل  ،شمل التكنولوجيات و الآلات والوسائط فهي ت ،وضيق بالمقارنة بمصطلح الإعلام 

  المادية للبث 
 ،وعلم الدلالة  ،و مفهوم  علم التوجيه الآلي للإعلام  ،و البرامج مع لغتها الاصطناعية       

العلاقات بين الأفراد  والدعاية  ،والمعاني والأشكال  والمناهج و بيداغوجية الاتصال الفعال
هو يتوجه أساسا و الاتصال أقل وضوحا من مصطلح الإعلام  مصطلح وعليه ف  ،والإشهار

وفي ,وليس إلى محتوى  الإعلام ,للتنقل العمودي  والأفقي  للمعلومات والهياكل والشبكات 
الذي أعطى بصفته الشخصية   -اليونسكو ممثلا - ةولا  في الجمعية العاماتدخل الدكتور ب

وتحقيقه  و العمل به  ، تخدم تحديد تعريف الحق في الاتصال العناصر القاعدية  و الأساسية التي
  :  1و هي 

                                                 
للحق في من رواد فكرة الحق في الإتصال ، الذي يعتبره إمتداد ا و تطورا  Jeandarcyيعد جان دارسي         

ذي أدى إلى  ظهور الطباعة  و هي أول و لاد الركائز  للتقدم الإنساني  و الإعلام القائم على حرية الرأي التي تعد أح
يسيلة من وسائل الإعلام الجماهرية و التي ساعد في تحدد الملكية و التيوقراطية  مما أدى إلى مفهوم حرية التعبير 

الهائل للتداول الجماهيري للصحافة ، تتويجا للنضال الطويل منأجل حرية الصحافة   كنتيجة لذلك مما أدى إلى إالتطور
و لما اساءت وسائل الإعلام من افلام و راديو و تلفزيون بإستخدام كافة أشكال الدعاية و جب إيجاد حق أكثر شمولا 

كونة للحق في الإعلام  و اليوم تملي منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الم 19المنصوص عليه في المادة =الحق " هو 
الضرورة و جوب التقدم للأمام  تتمثل في الإعتراف بحق الإنسان في الإتصال  و أن هذا الحق يضم كل الحريات 

المعترف ا و يضاق إليها بالنسبة للأفراد و الجماعات مفاهيم الإنتفاع بالإعلام و المشاركة فيه  و تدفق المعلومات في 
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وهي حرية الرأي   ،هذا الحق يشمل حقوق معترف ا في الوثائق الدولية العالمية أو الجهوية : )أ
وحق الاجتماع ،والحق في التربية ،والحق في المشاركة في الحياة العامة  وحرية الإعلام  ،والتعبير

بل  يجب  ,في الحق في التبليغ  والتوصيل هذه الحقوق التي لا يجب أن تضعف ةٌجممد ،والتجمع
ومشاركة واسعة  التي أصبحت ممكنة   ,أن يتم إعمالها بصورة أكمل عن طريق مسار تبادلي

   .بفضل تطور التكنولوجيا
الذين لا  وللسماح ذا التبادل يجب أن توضع التكنولوجيا المكتسبة تحت تصرف كل :  ب

و بصورة عامة كل ،المناطق الريفية في الدول الصناعية  وأقليات وجماعات  منيملكوا  للتبليغ 
فرق المعلوماتية يجب أن ت حتى و إن كان و في هذا اال .  الذين يعيشون في الدول النامية 

ملفات الإعلام  صناعة و الترابط بينالميز عن الإعلام والمعلومة وبصورة أدق بين حرية وت
فالملف الآلي  هو ملف غير ،باسم حرية التعبير  والإعلام ا لا يمكن أن يطالب  التي ,الآلي

لا يشكل تضيقا أو تحديدا تنظيمه و ، يشترك في حرية  تنقل المعلوماتو لا ،موجه للعموم
هنا ليس  وضو الغم ،أمام الحق في احترام الحياة الخاصة ,للحق في الحصول على المعلومات

و إخضاعها لقانون حقوق المؤلف و الملكية  لإعلام او نحن نؤكد  أن تنظيم الملفات في  بريئا
صة ما تعلق منها بالمعرفة و خا،فهومها الواسع ول دون الحصول على المعلومة  بمالفكرية  يح

التي أصبحت هي لي الآوأن المعرفة الآن تحتويها برامج الإعلام  و  العلمية عموما  ،ةولوجيالتكن
عمال في المنازل ،  و عليه يبقى و أصغر أدوات الإست          , العقل في أكبر آلات المصانع

الذي عرف و منذ القرن التاسع الذي ظهر على مصطلح حرية الإعلام من  الضروري الإبقاء  

                                                                                                                                                         
جون دارسي  الوثيقة   The Right to Communicat. و هي مفاهيم  حيوية لتطور الإنسانية كافة إتجاهين 

و ‘ و  تقر لجنة ماك برايد أن مفهوم الحق في الإتصال لم يبلغ شكله النهائي   من و ثائق اللجنة الدولية   36رقم 
ن لكل شخص الحق في الإتصال ، و تتمثل أ“   :مضمونه الكامل ، و تعطي صورة لمقاصد هذا الحق  المتمثلة في 

حق الإجتماع و الحق  1: المكونات الرئيسية لهذا الحق الإنساني الشامل في الحقوق التالية دون أن تقتصر على عليها 
الحق في الإستفسار  و الحق في  2في المناقشة و الحق في المشاركة ، وما يتصل بذلك من الحق في تكوين الجمعيات ، 

على معلومات  و الحق في إبلاغ الآخرين بالمعلومات و ما يتصل بذلك من حقوق الإعلام  ، و الحق في  الحصول
  . الثقافة ، و الحق في الإختيار ، و الحق في الحياة الخاصة ، وما يتصل بذلك من حقوق التنمية الإنسانية المتصلة بذلك 

اليونسكو  الشركة الوطنية . لجنة ماك برايد  ,)وغدا اتمع اليوم  (الإتصال .أصوات متعددة و عالم واحد  -
  . و ما يليها  364ص  1981مطبعة أحمد زبانة . و التوزيع  للنشر

- Roland DUMAS, Droit de l information, Paris, P.U.F., 1981, p. 36 et ss.  
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نوني يجب أن فالقا  ,ثانيا  و من خلال القانون الدولي،تطورا من خلال القانون الوطني أولا 
ويستخلص منه   كل   1يدخل في المفردات القانونية،  ايعمل ويستمر في أن يجعل منه مصطلح

 ،كل على حدى ,الإعلام و أن يتطرق لكل مكون من مكونات الحق في   ،المضامين الممكنة
و نحن نسلم ما للمفاهيم و  .سات و هي تحمل الكثير من الغموض احتى لا تتم الدر

وانطلاقا من المفهوم التقليدي لحرية الإعلام  الذي . 2من ترابط وظيفي ومعرفي   المصطلحات
الذي  ،تنظيم الصحافة بالمفهوم الواسع هو  اإيجابي ايشمل حرية التعبير و الآراء نضيف عنصر

فاليوم لا  . لا يعيق دوما حرية التعبير  ،بل في كثير من الأحيان يتدخل القانون لتحرير الإعلام
و هو منطلق البحث عن ,خارجها   ا إلى بل يتعداه ،لنقاش على اموعات الوطنيةا قفيتو

أو  ,ودون شك أن هذا البحث ضروري بالنسبة لدول العالم الثالث,نظام دولي جديد للإعلام 
لبعض تسميتها بالدول المستقلة حديثا ،  والبداية لا يمكن ان تكون الا فضل اتلك التي ي

نتطرق الى التأكيد الدولي  بناءا على ذلكللإعلام الذي يجب أن يؤسس قانونا و  بالنظام الدولي
  .على حرية الإعلام 

  .النظريات الأربعة لحرية الإعلام: اثاني
 ةكل المهتمين بمسألة فلسفة الحرية في الإعلام إلى الكتاب الذي إشترك فيه ثلاث يرجع       

لبور شرام تحت عنوان النظريات الأربعة  شيودور بترسون ، وأساتذة هم سيبرت فرد،
و )التحررية ( برالية يالنظرية اللنظرية السلطة ، و  تتمثل هذه النظريات فيو 3.للصحافة

  : بإيجاز فيما يلي  تعرض لذلكن.رية الشيوعية ، و نظرية المسؤولية الإجتماعيةــالنظ

    .نظرية السلطة :1

في أواخر عصر  التي ظهرتو  المتعلقة بحرية الإعلام اتنظرية السلطة  أقدم النظري تعد       

و التي يستطيع الفرد من خلال ,ينما كانت تحل الدولة محل الفرد النهضة في أجواء السلطة أ

                                                 
لإتصال لما فيه من شمولية و بإعتبار أن وهذا ما جعلني أتقيد بإستعمال القانون الدولي للإعلام دون القانون الدولي ل  1

  الحق في الإعلام أحد مكونات الحق في الإتصال 
2 R. PINTO, « La liberté d’ information et d'opinion et le droit  international », 1981 , p.23et 24 
 
3 - Fred S, Slbert , Theodore Petre bsood , and Wilbur Schramn , Four Theories Of the press , Urbana 

Univ of Illinois Press USA 1963 
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لزم من خلالها الصحافة و وسائل تسيطرا أن يكسب صفات الإنسان المتحضر، و التي ت
ما يمليه هي و تدعيمها ، و أن الحقيقة ليست الإتصال الجماهرية بالدفاع عن السلطة الحاكمة 

و هي التي توجه  العامة   ,العامة، إنما هي تلك التي  تأتي من الصفوة و هي الطبقة الحاكمة 
هي التي  حدا أو فئة قليلةاالتي تعتبر غير مؤهلة لإتخاذ القرارات السياسية، مما يعني أن رجلا و

التي تستخدم لدعم القيادة و الدفاع عن أهدافها ،  و سائل الإعلام ،تفكر، و هي التي توجه و
و تعطى لها مهمة تعليمية في الظاهر ، و يتمتع  بذلك تعد وسائل الإعلام أداة للسيطرة  ،

تجعلهم يدينون للحاكم بالولاء  ،و هي تحافظ على مكاسبها تسعى  ,القائمون عليها بامتيازات
نشر الفكر الأحادي بين ل السلطة تعمل جاهدة و نجد . يه لإبقاء الأوضاع على ما هي عل

 نتراقب الإعلام بمنح الترخيص لمن تريد  وتحرم من لا يشاطرها الإيما و   ,ــحكومينالم
و الصحافة خارج ما ترسمه السلطة و تحدده إرادا   رية للإعلامـــبـأفكارها،   و لا ح

و هي الفكرة التي .دادية الديكتاتورية و الإستب     ية ـو هو ما تمارسه كل الأنظمة الشمول.
و هو الإام الذي يوجه لكل صوت من العالم الثالت تنتشر كثيرا  في بلدان العالم الثالث، 

و يؤكدون على تعارضها المطلق مع حقوق و . دولي ـدمقرطة النظام الإعلامي الب يطالب 
و الأحزاب  و الأفراد الموالين        حريات الإنسان ، و تترجم هذه النظرية في ملكية الدولة

د خطها الإعلامي و الأفكار التي تدافع يتحدب ، و التي تقوم الدولة لها ملكية وسائل الإعلام
  :في ما يلي  التي نتعرض إليها, 1لية ظهرت النظرية اللبراالنظرية  و على نقيض هذه  . عنها

    ) التحررية(النظرية اللبرالية : 2
هذه النظرية في أواخر القرن السابع عشر  و هي تحمل بذور الأفكار  ظهرت           

و جون ,و جون لوك ,من أمثال ديكارت  ,لكبار فلاسفة ذلك الوقت آنذاك ةالمنتشر
و هي فلسفة تعتبر الإنسان حيوان  عقلاني، و له حقوقه الطبيعية ، و إن      ستيوارت ميل، 

دافع الفلاسفة السابق ذكرهم وقد ث عن الحقيقة ، و أهم الحقوق الطبيعية للإنسان هي البح
و أن العامة تستطيع إتخاذ القرارات الصائبة إن توفرت لديها    على الحريات الفردية ،

                                                 
ساعد خضر العلرابي الحارثي ، دا المريخ  ن الرياض . جون ميرل ،رالف لوينشتاين  الإعلام وسيلة ورسالة ، تعريب  د  1

  . 236نص  1989، المملكة العربية السعودية ، 
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الحر القائم على حرية التعبير  مفمن الناحية النظرية  إن الإعلا,   المعلومات و حرية التعبير
و تقديمها  ،و لا يمكنها أن تحقق ذلك إذا  قيقة على كشف الح يعمل من خلال الصحافة الحرة

سلط عليها سيف الرقابة  ، و أن ذلك يحول بينها و بين وظيفتها التي يجب أن تكون جسرا بين 
الراعي و الرعية ، و بوجود أي نوع من الرقابة  يزول أي جدوى للحديث عن حرية الإعلام 

تدعي أن عليها إلتزام إعلام العامة  عن أنشطة  ،و وفق ذلك المنطق أن وسائل الإعلام اللبرالية
و  تعتبر وسائل الإعلام من الناحية النظرية سلطة   الحكومة،  و مراقبة أخطائها و هفواا ، 

لإا السند الرئيس الذي يقوم عليه الرأي العام ، لما له من قوة للتاثير في جميع مناحي  ,رابعة
أن الحقيقة لا يمكن ان تتجلى ما لم تترك الأفكار تتصارع فيما  و.  الحياة ودور في إتخاذ القرار 

بينها و تتنافس بحرية  ، و حيث أن من طبيعة البشر الإختلاف في الرأي ، يجب السماح لكل 
فرد أن يعبر بحرية عما في ذهنه  ، على شرط أن يعطي أو يوفر لغيره فرصة متكافئة  ، و أن 

أن  البحث عن الحقيقة هو من  و   ,إختيار الأصوب منها   سوق الأفكار سيسمح بمقارنتها و
 االإعلام يجب أن يتمتع  و       الصحافة من هذا المنطلق فو  ,الحقوق الأساسية للإنسان

و  تبقى في أذهاننا دوما كيف ساعدت . كاملا  االقيام بدورهم انبالحرية الكاملة حتى يستطيع
فتنام إلى الرأي العام م به جنود الأمريكان في ما يقو صورة من عدسة صحفي في إيصال

الأمريكي، الذي لم يهدأ له بال  حتى انسحبت القوات الأمريكية من  هذا البلد، وكيف كان 
و قوام النظرية اللبرالية  حرية ملكية الأفراد  .للصحافة دور في  قضية واترقايت المـعروفة  

المال  أن يصدر جريدة أو مجلة، و أن صمود ،إذ يستطيع أي شخص يملك قدرا من 1للصحافة 
الوسيلة الإعلامية  مرهون بقدرا على المنافسة باعتبارها سلعة يرتبط رواجها برضا المستهلك 

في يد فئة قليلة ،عادة ما تكون , و أدت هذه النظرية إلى تمركز وسائل الإعلام ,) القارئ(

                                                 
م و تعدديتها ما يعزز تغلب نظرية الحرية و المسؤولية الإجتماعية و يتجلى تبنت اليونسكو مبدأ إستقلالية و سائل الإعلا 1

مايو عن المؤتملر العام في دورتة السادسة و العشرين  3إعلان و يندهوك  الصادر في : ذلك ف الإعلانات التالية 
إعلان ,    1995ن سنة أكتوبر و المعتمد في الدورة الثامنة و العشري 9و إعلان ألما آتا الصادر بتاريخ  1991

و   1996جانفي  11و إعلان صنعاء  1995و المعتمد في الدورة الثامنة و العشرين  1994ماي  6سانتياغو 
  1997المعتمد الدورة التاسعة و العشرين 
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اسية معينة، و هي بذلك تنحرف عن لرجال الأعمال ،  ومن خلال ذلك في يد طبقات سي

   1. و يضمن المساواة و حرية التعبير للجميع أهداف الإعلام الملبي لحقوق الإنسان، 
هي المالكة لوسائل  حيث صارتما أفرز واقع تمركز وسائل الإعلام في الغرب ، هذا    

لثالث غير قادرة على عل المؤسسات الإعلامية في العالم اما يج و الإمكانيات الضخمة، الإعلام 
و  السبب ذلك  هو و المنافسة ، وغير قادرة على الدفاع عن مصالحها الحيوية ،و   المواجهة 
الرئيس في إشكالية العالم الثالث و القانون الدولي للإعلام، الذي سيواكبنا في بحثنا  المنطلق 

  .برالي  يلهذا،فكيف تواجه دول العالم القواعد القانونية القائمة على الكل 

  . نظرية المسؤولية الإجتماعية:   3
ا أصبحت  دون لأ,برالية الى نتائج و خيمة وصفت بالمتوحشة يأدت نظرية الإعلام الل    

ضوابط تحد من ممارسة حرية الصحافة،  مما جعل الكثير من الباحثين ونقاد الصحافة وممتهني 
نظرية حرية  لإن   ,بكل أنواع الإصلاح نادواالإعلام يوجهون إنتقادات لاذعة للصحافة و

تؤمن إيمانا كبيرا بالطبيعة  :للإعلام ويلبرشرام  يالأستاذ الأمريكقال عنها الإعلام كما 
ا تفترض في الإنسان أن يعمل  و يسعى  لمعرفة  اللازم، لأ نالبشرية كما أا متفائلة أكثر م

التي يتلقاها بدقة، و يسعى لمعرفة الأخطاء و يفحص المعلومات   الحقيقة و أنه يحكم عقله ، 
غير أن الواقع الآن تغير  بظهور .    والأكاذيب ،و يوازن بين الحجج المتعارضة و المتنافسة 

ظاهرة تمركز وسائل الإعلام الكبرى في يد فئة قليلة تمارس الإحتكار على نشاط الصحافة و 
يه في القرن الثامن لقرن العشرين كما كانت علم يعد هناك سوقا حرة للأفكار في الو.  الإعلام

و أصبحت اقرب لنظرية السلطة منها إلى نظرية الحرية ، بل   .عشر و القرن التاسع عشر 
و ,تختلف عنها في أن  التوجه ليس للسلطة الحكومية  بل للطبقات العليا أصحاب النفوذ المالي 

كما هو عليه الحال في  ,و السياسيين            هو الذي أدى إلى تحالف كبير بين ذوي المال 
كما حدث ,ة جدا رئيس الحكومة برلسكوني على إمبراطورية إعلامية كبيريتربع   إيطاليا اليوم

                                                 
  .89، دار الفكر العربي ، ص ) الإعلام  في الدول النامية (د جيهان أحمد رشتي ، نظم الإتصال  1
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فيملك  يةالمدن الأمريك في وسائل الإعلام ة منواحد  نسبة كبير و أن إمتلك و إحتكر  فرد
      1.ة تلفزيةمؤسسو ةطة إذاعيالصحيفة الصباحية وأخرى مسائية ومح

  1947أدت تلك الإنحرفات  التي حذر منها المختصون إلى وضع  لجنة حرية الإعلام  سنة و   
التي شخصت الأوضاع و نادت بمسؤولية و سائل )  Hutchens( برئاسة الأستاذ هوتشيتر 

بير الإعلام الإجتماعية، و رأت أن حماية  الجماهير من الحكومة  لا يكفي لضمان حرية التع
قدم المساواة فأرباب وسائل الإعلام يتحكمون في  تسيير وجهات النظر ،  ىلجميع الأفراد عل

و في الحقائق التي تعرض على الشعب  ،لذلك أكدت اللجنة على الصحافيين أن كل حرية 
  . انحراف الصحافة  دتقابلها مسؤولية  ، و طالبت بإنشاء هيئة لرص

النظرية لأن البعض يعتبر أنه لا مسؤولية للصحافة و وسائل و يثور غموض في تحديد هذه     
الإعلام إن لم تكن محددة قانونا ، و أن القانون يفتح نافذة للحكومة لمراقبة أداء الصحافة، 

العواقب، فإن أي توجيه لوسائل الإعلام يعد إكراها، يتناقض مع  ةوهذه النافذة غير محمود
أكثر   ابيةيجحافة مسؤولة يجب أن تدافع  على الجوانب الإلتكون الص اللبرالية، ويرى البعض

نتحدث عن مسؤولية وسائل الإعلام هل نتحدث  ،و عندماةالأشياء السلبي ىالتركيز عل نم
 عن مصادر الأخبار؟ مالمعلقين ، أ ممدراء النشر أعن عن مسؤولية الصحفيين أو الناشرين ، أم 

 هي م لجماعة ما ؟ أولمصلحة حزب معين  ؟ أسؤولية ؟ هل و لمصلحة من تكون هذه الم
مبررات كافية  تكمم باسمها الأفواه  كلها  أو مصلحة عامة ، وهل هي         صلحة وطنية،لم
أو المساس  ،سواء كان باسم محاربة الخطر الأجنبي ,و يلقى بالصحفيين في غياهب السجون  ,

الأفراد و الشعوب و يعة الإختلاف بين و أخيرا محاربة الإرهاب ؟ و أن طب ،بالنظام العام 
وبه تختلف و تنوع الجهة التي نكون مسؤولين أمامها  ،مصلحة واحدة  الدول قد لا تكون لهم 

إن لم تكن مسؤولية قانونية  تعكس القيم المشتركة داخل مجموعة وطنية منسجمة ؟ رغم ما 
  .تحمله هذه النظرة من مخاطر الإنحراف 

الغموض في تفسير مرامي المسؤولية الإجتماعية بصحافة متعددة  ،و  ويجب ان يواجه     
  .1صحافة للخدمة العمومية، تفتح صفحاا لمختلف التوجهات الموجودة في الرأي العام 

                                                 
  .  239،رالف لوينشتاين  ، مرجع سابق ص  جون ميرل  1 1
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و يخلص البعض أن هناك نظريتان فقط لحرية الإعلام ،إما سلطوية مهما كانت تحاول أن  
رية الفرد في فرض الصحافة كسلطة رابعة  و رافد لحق تكون ديمقراطية ،و إما لبرالية تؤمن بح

  .الناس في المعرفة 

  ) .الإشتراكية (النظرية  الشيوعية :  4
الدولة،و تعود  ةترى هذه النظرية أن تكون وسائل الإعلام  جزء لا يتجزأ من أجهز        

احد النابع من التعاليم ملكيتها لها، و يديرها الحزب و تتمثل وظيفتها في الدفاع عن الفكر الو
الماركسية ،و لها أن تنتقد الأفراد و الظواهر الهامشية ،و لكن ليس لها أبدا  أن  اجم مبادئ 

عليها  فالساسي و هي بذلك اخدت تقسيما خاصا حسب الفئات الإجتماعية التي تشر مالنظا
   2.و المناطق الجغرافية  ةالمنظمات الجماهيري

كس   الذي يقول أن وظائف وسائل الإعلام هي نفسها وظائف الجهاز وهي تستلهم تنظير مار
لا  ابقاء و توسع النظام الإشتراكي، وتعتبر أدوات  للحكومة ،و جزءتعمل لإ الحاكم ،و هي

يتجزأ من الدولة ،  و تضع هذه النظرية الجماهير موضع القاصر عن التفكير و قدرته على 
و ينتقد  من يخرج عن هذا النهج يرمى  ما يتهم و كثيرا و,متابعة عمل الحكومة أو إنتقادها 

و ممارسة الإعلام و فق هذه النظرية نجد  البرافدا تنتشر في . و حتى الخيانة   بالعمالة النظام 
            و أخرى للعمال ,وأفرزت جرائد للجيش,رغم إختلاف لغاا ,كامل الجمهوريات السوفيتية

الجزائر التي كانت لها  مثل ،ج الذي تبنته بعض بلدان العالم الثالثو هوالنموذ.و الفلاحين
الجمهورية في  ,وصحيفتين جهويتين,مركزيتين و طنيتينـحيفتين جريدة الشعب و ااهد كص

كالثورة  ,ةفي شرقه ،تدعمها في ذلك مجلات تابعة للمنظمات الجماهيري الغرب الجزائريوالنصر
عام للعمال الجزائريين  والجزائرية للإتحاد النسائي و أول نوفمبر و العمل التابعة للإتحاد ال

لميثاق الوطني اوالتي حددت مهامها في . شباب و غيرهاـو الوحدة لل      ,للمجاهدين
سائل الإعلام وو  يتفق جل الباحثين على أن 3,ولوائح الحزب و المنظمات الجماهيرية التابعة لها

تعكس طبيعة فلسفة الحكم القائم الذي تعمل فيه و هي امتداد  يهترتبط بالأنظمة السياسية، و
                                                                                                                                                         

135ص  1985,القاهرة , دار الفكر العربي ,مقدمة في الصخافة الإفريقية , عواطف عبد الرحمان , د 1 
93ص , مرجع سابق,راجع د جهان أحمدرشتي   2  
  وما يليها  93مرجع سابق ،ص د جيهان أحمد رشتي ،   3
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أي بلد كان،  و ليست هي القوة المحددة له ، و أن الحرية التي تتمتع ا  السياسية في ةللفلسف
الصحافة هنا و هناك هي حريات نسبية لأن عوائق حرية الإعلام كثيرة و متنوعة لا يمكن 

      .  حصرها في شكل من الأشكال  
 ريد  بتطرقنا  لهذه النظريات القول أن هناك إعتراف بوجود   منطلقات فلسفية تحددون  

أي أا نتاج أنظمة سياسية ، و أن القانون الدولي أعطى الإعلامية لدولة ما  سياسيةالطبيعة 
بنص المادتين الأولتين ذات المضمون  ,للدول  الحق في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي

و العهد الدولي المتعلق علق بالحقوق المدنية و السياسية المشترك في كل من العهد الدولي المت
تقرير  لكافة الشعوب الحق في:" و هو و الثقافية و الإجتماعية    ــاديةـقوق الإقتصبالح

المصير،و لها إستنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كياا السياسي ،و أن تواصل بحرية  نموها 
  . "الاقتصادي و الإجتماعي و الثقافي

من قدة في  إختياراا  الدولية نجد دول العالم لثالث منـتغير أن واقع الحال في العلاقات  
 ةومتهمة بإختراق حقوق الإنسان عموما و حرية الإعلام و الصحاف ,طرف الدول المتقدمة 

مهضومة  و لا تجد في قواعد  و بالمقابل نجد دول العالم الثالث ترى أن حقوقهاخصوصا ، 
 تتبلور لنا سو من خلال تطرقنا لمبادئ القانون , القانون الدولي للإعلام ما يحافظ على مصالحها 

و أي قيمة فلسفية يقوم عليها القانون الدولي للإعلام ؟  ونرى من خلال   كرة ــأي ف
ه لعولمة  قانون جم أننا نتو سائل الإعلا تطورلنصوص القانون الدولي للإعلام و استعراضنا 

ث خصوصيتها السياسية العالم الثال ت لدولليس نه وكأ ,تسوده قيم الغرب و فلسفته الإعلام 
تصور العالم  الغربي فق  مناهج  نسج العولمة و لنبتعد عن النمطية التي تبشر ا   ,و الاقتصادية 

حرية  المطلب  التالي  المتعلق بمبدأ في سنتطرق إليه و هذا ما .  ن على الصعيد الدولي الميهم
  .الإعلام 

  
  التأكيد الدولي على حرية الإعلام: الثاني الفرع 

مبدأ حرية الإعلام والرأي معترف به في إطار الحماية إن  Roger PINTO  يقول روجي بنتو     
دولي للقانون ال اقانونا ويشكل في نفس الوقت مبدأ عام الإنسان، ويعتبرالدولية لحقوق 
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عتراف الدول  بمبدأ حرية الإعلام في دساتيرها و تشريعاا  إيستشف   و ,وقاعدة عرفية 
وهو يشكل  ،فالدول  هي بنفسها التي قررت وجود هذا  المبدأ  ،عالميا  امقرر  بالتالي أصبحو

سمح  بأن يكون مبدأ حرية مما إجماع الدول  على اختلاف أنظمتها اقتصاديا واجتماعيا  
   1 .ة معترف به من قبل الأمم المتحضرة  وقاعدة عرفية دولي   ،للقانون اعلام مبدأ عامالإ

اعترفت الجمعية العامة للأمم نقف عليه لما فالتأكيد الدولي على مبدأ حرية الإعلام        
بأن حرية الإعلام  حق أساسي للإنسان  والحجرة التي تقوم عليها كل  1946المتحدة سنة 

والذي  ،بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1948وهذا ما  كرسته الأمم المتحدة سنة الحريات 
شعار المدافعين عن حرية الإعلام و الصحافة في العالم أجمع  أصبحت  و التي 19ينص في  مادته  

لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير ، و إستقاء و تلقي و إذاعة «   :و التي جاء فيها  ،
   2» .ء و الأفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية و بأية وسيلة كانت الأنبا

ول حرية الإعلام لتجسيد هذه الحرية  من خلال ندوة الأمم المتحدة حو كان  الطريق   
التي على إثرها استدعى الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  ،بين بمبادرة من الفل

حرة صحافة المقترح هو ضمان خلق  من  والهدف ،علام ندوة ديبلوماسية  حول حرية الإ
ولأول مرة وعت اموعة الدولية أهمية مشاكل الإعلام ،حول المعمورة دون عوائق  ا والسير

،  
ثلاثة  تبنت لما التي تعد أساسية 1948أفريل  22لوثيقة النهائية للندوة بتاريخ ا فيو كذلك  

وحرية  3علومات  وحول القانون الدولي للتصحيح مشاريع حول الجمع والبث الدولي للم
عهد  لحقوق الإنسان و توجت  بتوصيات للدول في  أوومشروع  مادة  لإعلان   ,الإعلام 

النشر و التلقي الحر  والوصول للمعلومات  المتمثلة فيعلام الإشكل لوائح حول مبادئ حرية 
يقة النهائية مرجعا لا يستهان به  لمدة استمرت الوث ،ووخلق منظمة دولية دائمة   ،للمعلومات

 تواصلتوالتي  ،ثلاثين سنة فيما بعد صالحة لأن تكون قاعدة  وأساس لأعمال الأمم المتحدة

                                                 
1 Roger PINTO ; LA LIBRETE DE L INFORMATION ET D'OPPINION EN DROIT 

INTERNATIONAL , ECONOMICA  . Paris 1984 p  25  

   تكفي عبارة دون  تقيد بالحدود  للتاكيد على البعد القانوني  الدولي لحرية الإعلام    2
   1952الإتفاقية الدولية لحق التصحيح الصادرة في سنة    3
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و هو ما   , حرية الإعلام والرأي  إجماع دولي أكيد  أومنذ ذلك الوقت  يشكل مبد ،ببطء 
  1.ماعي للأمم المتحدة في لوائح الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجت هنجد
واصلت هيئات الأمم المتحدة  أعمالها دون أن تعيد النظر  حول مبدأ حرية الرأي  و لما    

ت لجنة من طرف الجمعية العامة  لوضع صياغة جديدة لمشروع اتفاقية  حول ئَنشفأُ ،والإعلام 
لفا  بصفة شخصية عين الس الاقتصادي والاجتماعي من جهته مقررا مكو ،حرية الإعلام 

إلى مندوب الفليبين سلفادور ذلك أسند  ،وفي هذا الشأن  تقريرا 1953ليعرض عليها سنة 
بوضوح في التقرير  اوفحص  حللا ،جاك كيزار صحفي مندوب فرنسا في هذا الميدان و لوبار 

في دراسات  الصحافة تحت عنوان وموحي ومذكر تقرير السيد لوباز وضع حصيلة ويشكل ف
يعالج فيه بعمق  المشاكل الكبرى  والأحداث المعاصرة الكبرى في ميدان  ،دة للانطلاقة  قاع

و كذلك التوصيات المتعلقة بالتدابير العملية  التي يمكن أن يتخذها   ,ومجال حرية الإعلام
  .الس  لتخطي هذه العوائق  للوصول لقوة فعلية وكاملة لحرية الإعلام 

مشروع الإعلان حول حرية الإعلام    1960دي والاجتماعي   منذ أقر الس الاقتصاو  
تكون كمدخل للإتفاقية   نأ يصلحو ,بأا حق أساسي للإنسان وطرح لمصادقة الجمعية العامة

  ,من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19ت في طور الإنجاز  فالمدخل يذكر بالمادة التي كان
حقوق الإنسان   الأخرى والحريات م ضرورية لاحترام  ن حرية الإعلاويؤكد مرة أخرى بأ

ولا يمكن ضمان أي حرية أخرى دون أن تكون هناك حرية في البحث عن  ,الأساسية 
     2  .المعلومات   والحرية في تلقيها  و نشرها

وعلى التشريعات ،حرية الإعلام ىتؤكد الجمعية العامة على المبادئ التي تصلح للمحافظة علو
بحيث تخدم وتعزز ,والوسائل الدولية الأخرى لحماية حرية الإعلام والاتفاقات يةالوطن

  3 .ازدهارها
أن يضمن لكل الشعوب  الإمكانية ،و إرادة الجمعية والسعن ولا بد أن يبرهن الإعلان 

و الوصول إلى كل وسائل التعبير  ومن خلال ذلك تم   ،الكاملة لتبادل المعلومات بكل حرية

                                                 
1  Roger pinto op cit P 28 و آذلك    le colloque de la Societe française pour le droit international  / la 

circulation des  informations et droit international  
    1960أفريل  21الصادرة    756ملحقة باللائحة    2

3 Roger PINTO OPcit ; P29 
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  : الى العديد من الحقوق  و هي التطرق
غير ساسية للإنسان الأقوق حق من الحقيقة حق المعرفة و حق البحث بحرية  على الح يعد    

وتلقيها  ،الحق في البحث عن المعلومات  ،ينن أو مجتمعيلكل الأفراد منفردف ,قابلة للتصرف
تكون  في إطارها حرية  التي يجب أن سياسة الو يجب على الحكومات اتباع  .وبثها ونشرها

بطريقة تسمح للعامة معرفة الوقائع  ،تنقل المعلومات  داخل البلدان وعبر الحدود  مضمونة 
كما  يجب  أن يكون الإعلام في خدمة العامة ويجب أن لا ،وتكوين رأي حول الأحداث 

ى أو خاصة أي رقابة علكانت تمارس  أي حكومة أو أي تنظيم أو مجموعة مصالح  عامة 
الفرد من الوصول الى هذه  انحرمأو منع تنوع مصادر الخبر أو  ،وسائل ونشر المعلومات

وتضيف المادة  ،من تشجيع تنمية وتطوير وسائل الإعلام الوطنية المستقلة  بدولا  ،المصادر
 يقوم  شخص على أي , الرابعة  أن  تتضمن ممارسة هذه الحقوق مسؤوليات وواجبات خاصة

واحترام حقوق  ،بالسهر  وبحسن النية وصحة ودقة المعلومات والوقائع  ماملزبث معلومات  ب
دون الأخذ بعين  الاعتبار العرق أو الجنسية أو ،وكرامة  الأمم و اموعات  والأفراد  

الحقوق والحريات المعلن عنها هنا لا بد أن تكون عالمية  و ما جاء في المادة الخامسة أن ،المعتقد
تلك المحددة  قانونا لهدف واحد  ولا يمكن أن تعرف أي  حدود  ،غير   ،و محترمة  معترف ا

مقتضيات الأمن الوطني  والنظام العام  و يلبيو احترامها   الاعتراف بحقوق الآخرين ن ضمي
  1.في اتمع الديمقراطي  

ائل المس( ومنذ هذا التاريخ درس ونوقش  مشروع الإعلان من طرف اللجنة  الثالثة  
وهو نفس    ،للجمعية العامة  ولم يتوج بنتائج تذكر  رغم غياب أي اعتراض) الاجتماعية 

تبنت اللجنة   1961في سنة و  ,المصير الذي لاقاه مشروع الاتفاقية  حول حرية الإعلام
مرات فوجب  النقاشات لعدةو من ثمة انقطعت  5. 4.. 3..2. 1المواد مع  الثالثة  الديباجة 

بحرية الإعلام  النقطة المعنونةمع أن نقص الوقت ،للدورة الموالية بسبب  ، وإحالتهاتأجيلها
من  ينازع أي وفد أن دون،الجمعية العامة  جدول أعمال دورة فيفي كل  هاليتسج إستمر

ديسمبر 5في  المنعقدة خلال جلستهامن وهكذا و   .حد ذاته الإعلام فيالوفود في مبدأ حرية 

                                                 
1 Emmanuel Decaux . LES SOURCES NORMATIVES INTERNATIONAL UNIVERSELLES. In L' ONU ET 

LA PRESSE . Collque de Association francaise pour les Nation unies de 16 octobre 1999 . Editions A. 
PEDONE paris . P 31 et suite 
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جنة  لوفد الدومينيكان ليؤكد مرة ثانية على موافقته على ما جاء في استمعت الل 1974
 ،وحسب هذا الوفد كل إنسان له الحق في التعبير بحرية ،للجمعية العامة  59/1اللائحة 

  ،مؤكدا على الأهمية القصوى لهذه الحرية ،وكذلك فعل ممثل الجمهورية الألمانية الفدرالية
ت المتحدة وكذلك وافقت الولايا ,من أي محتوى اخالي اوالتي لا يجب إن تبقى مفهوم

وهو الموقف الذي أبداه الوفد  الفرنسي مذكرا لمرات ،حرية الإعلام الأمريكية على مشروع 
و التي تضع  عديدة تمسكه بالمبدأ   نفسه المتمثل في اتفاقية و مع ذلك يقبل بمشروع الاتفاقية 

وتدخل   ،التي   يمكن أن تعتمد  أو تقوم عليها الاتفاقية ،بعض المبادئ العامة إيجابية  بصورة
كما استأنفت الأشغال      1.اليابان وباكستان  العربية السعودية  و كل من مصر وبريطانيا

ويرى أن وسائل الإعلام لا ،أشار الوفد السوفيتي إلى العهد الدولي   حيثديسمبر  6يوم 
ه أن احترام سيادة  الدولة  وقوانينها  وتقاليدها  وحسب رأي ،تستجيب  بعد لأهداف الميثاق 

و حقوقها       ما يضمن للشعوب حرياا  ،ومبدأ عدم التدخل  في شؤوا الداخلية 
متعجلا لتصل المناقشات إلى نتيجة ما  لم يبدحينها و بدون شك أن الوفد السوفيتي   ،الأساسية

      ،الأولوية الكبرى  عطائها مع إ  1976ين  في سنة ويقترح تأجيلها إلى الدورة الحادية الثلاث  ،
 و التي    1975باقتراح من الوفد الفرنسي  سنة هي المناقشات التي إنطلقت منذ سنة و 

ككل المتدخلين لم يضع الممثل الروسي مبدأ و الإعلامحرية  مسألة   دوما اللجنة فيهتناولت 
قدمت اموعة الأوروبية مشروع قرار  1976نة وفي س  ,عادة النظرلإ محلا حرية الإعلام 
على أن يأخذ بنتائج الندوة المتعلقة بالأمن والتعاون بأوروبا   في ميدان  1977ليتأجل لسنة

التسعة بأن بعثتهم  ترى بأنه من الضروري  والأهم بأن تتظافر جهود  وعرض ممثل والإعلام 
به عالميا   اومعترف  معمولا اممارسة وتطبيق  اموعة الدولية  لتجعل من مبدأ حرية الإعلام

وهذا ما لم يتم    ،  1977لة سنة ألمسلوتترجى اللجنة  من اعطاء اهتمام شديد  و أولوية 
بدخول العهد الدولي للحقوق المدنية   اجديد اأن مسألة حرية الإعلام أخذت منعطف   .احترامه

كذلك  و ,19752هلسنكي سنة  ةلنهائية لندووالوثيقة ا 1976والسياسية   حيز التنفيذ سنة 
فالجمعية العامة أكدت مرة ثانية سنة   .المناقشات حول النظام العالمي الجديد للإعلامبروز 

                                                 
1 1976A /c3/sr2109 du4 décembre  
2 PINTO R.,OPCIT ,P 34 .  



 28

1968 دف الى ترقية حرية موعة الدولية أن تعبر وباهتمام تحعلى ا ديد التدابير التي
تكون بمقتضاه  الذي بدأئحة أكدت على الملافال  ,لة لهذه الحرية ووالممارسة المسؤ  ،الإعلام 

بحرية  ,لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم  تتمثل في جمع ونشر المعلومات المهمة الأساسية 
و هذا كاف أن يوضح أن مبدأ حرية   .  موضوعية و صحيحة و       وبصفة مسؤولة 

وهذا ما   ,تقدمة كانت  أو متخلفةو مغربا، ماالإعلام متفق عليه في جميع بلدان العالم مشرق
غير مباشرة على وجود مبدأ حرية  مباشرة أو العديد  من المعاهدات الدولية بصورة هتؤكد

فالمعاهدة الدولية  ,بدأ من المواثيق المنشئة للمنظمات المتخصصة  التابعة للأمم المتحدة  ,الإعلام
 ,لشعوب في الإعلامكريس الفعلي لحق االمتعلقة بالحق الدولي للتصحيح  والتي دف إلى الت

أشكال التمييز العنصري  الدولية حول إزالة بصفة جذرية كلوالمعاهدة , بطريقة كاملة ونزيهة
والمعاهدة الدولية   .فتخص في إطار تطبيق التدابير الواردة فيها الحق في حرية الرأي والتعبير ,

مجموعة   يمنع أن تحرم منها أيتيلحقوق الا أنه من جاء فيهالإزالة  وقمع جرائم الأبرتايد  
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  يكرسها في  .1أي والتعبير عرقية الحق في الر

لها نفس  كلهاالعربيةو الأفريقية  و   الأمريكيةوالأوربية  ةهويالج اتو كذلك معاهد19مادته 
لثنائية التي دف لتسهيل حرية ممارسة النشاطات الموقف  بالإضافة للعديد من الإتفاقيات ا

و  تلحق بالأعمال  الإعلامية وتدابير مماثلة مسجلة في بعض الإتفاقيات المبرمة في الميدان  الثقافي
الدولية ذات الطبيعة العالمية  الوثيقة النهائية لندوة  هلسنكي  حول التعاون و الأمن  في أوروبا 

والتي  تؤكد على قبول  ,ركة أوروبا والاتحاد السوفيتي بسب مشا 1975أوت 1بتاريخ
في الشطر المتعلق بحرية الإعلام  الملف الثالث المعترف  ,الدول الأعضاء بحرية الإعلام والرأي

 لها تضع الدول المشاركة كهدف حسب الوثيقة النهائيةو .به كحق للإنسان وحرية أساسية له
وتشجيع التعاون في ميدان الإعلام    ،كل أنواعهوبصورة واسعة للإعلام ب بث تسهيل  

دول الوكذلك تحسين الشروط التي يعمل فيها صحفيو   ،وتبادل المعلومات  مع دول أخرى
عن نيتها   عبرت و   ،طرف في الإتفاقيةيمارسون مهنتهم في دولة أخرى  و    ،شاركةالم

المطبوعة  الدورية و غير  تلتسهيل تحسين نشر وتوزيع على أراضيها  الصحف  والمنشورا

                                                 
1 OPCIT, p  37  
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  1.تية من الدول المشاركة لآادورية ال
  في ميدان الإعلام   ،العلاقات الدولية خصوصا فيبعض التدابير الثنائية  كذلك اتخذتو  

 عمل للذينالقانوني لكل  يكون الأساسبل يسمح أن   ،يرفع كل العوائق نولكن هذا النص ل
ألحت دول الس الأوربي  الولايات المتحدة  وكندا في يث ح ,  الإعلامحرية  يتبنون ممارسة
اد السوفييتي  والدول على أن يحترم الاتح  1983– 1980وفي مدريد سنة  1977بلغراد سنة 

      .صوفيا التزاماا التي وضعت الإعلام ضمن أولويااالأعضاء في فر
التأكيد  على مبدأ  إعادة الأخير في تصريحها  تحملندوة مدريد جاءت وبعد تغيرات وتقلبات  

قبل الاتحاد السوفيتي  وحلفاؤه بنص التوافق  المحرر من طرف  و ،حرية  الرأي و الإعلام
التي رفضت مناقشة المقترحات التي تقدمت ا أو غير المنحازة    ،الدول الأوروبية المحايدة

سة والثلاثين المشاركة مقترح على الدول الخم و عرضت الحكومة الإسبانية،الدول  الغربية  
وعدم وضع   ،م التشويش على  بث الراديودوهو الالتزام  بع  ،أخير الذي مر بصمت

  .العراقيل في وجه نشاط لجان مراقبة  اتفاقيات هلسنكي  
استدعاء  بتية بقيت متعلقة بشرط وهو عدم التنويه في صلب النص النهائي  افالموافقة السوفي  

قرأ ييعلن عنه في تصريح    ،وحول الاتصال بين الأفراد  1986 بارن سنة ندوة للخبراء في
نص اليح يكون له نفس قيمة  هذا التصر ،ومدريد في جلسة الاختتام  من طرف رئيس ندوة

لجنة من الخبراء حول حقوق تقرير يجب أن ينشر معه بصورة إلزامية  و  ذيوال ،النهائي 
  . 1985في ماي انعقد في أوتاوا  الذي  الإنسان
في ندوة مدريد  تحمل  1983سبتمبر  9الى 7الوثيقة النهائية الموقعة في  الدورة من كما أن 

الدول المشاركة على عزمها تفضيل وتشجيع الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان   تأكيد الواقعفي 
هي ضرورية والتي ،والتي تنحدر كلها من الكرامة اللازمة للإنسان   ،والحريات الأساسية

 ,طبقا للاتفاق النهائي ,قيقيالحو وضمان  التقدم و التطور الثابت ،لازدهاره الحر والكامل 
ودف لمواصلة تقدم وتنمية ملموسة في هذا الميدان  في كل الدول  بغض النظر عن أنظمتها 

  .و الاقتصادية والاجتماعية               السياسية

                                                 
1 Mylene Bidault. Le Comité pour l'élimination de la discrimination racial . Perspectives international du 

CEDIN n°12 Montcherstien1997v   
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في ميدان الحقوق ، موأنظمته   مصممون على تطوير قوانينهأم م المشاركون  علنأكما   
و وغيرها من الحقوق والحريات  ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والسياسية والمدنية  

 ،و يؤكدون كذلك عزمهم  على الضمان الفعلي لممارسة هذه الحقوق  ،الأساسية للإنسان 
واجباته في مجال حقوق الإنسان   قوقه  وويذكرون بحق الفرد في معرفة ح  .والحريات 

والحريات الأساسية  ويتصرفون وفق الوثيقة النهائية  ويتخذون في دولهم التدابير اللازمة 
للضمان الفعلي هذا الحق  والقسم الخاص بنشاطات الصحفيين يأخذ من جديد  قواعد 

  .1هلسنكي و يدققها في بعض المواد 
و المادية لحرية الإعلام يعد مبدأ حرية التعبير و الرأي حجر وبالإضافة للشروط المعنوية  

  .الزاوية لحرية الإعلام 

  المطلب الثاني
  دأ حرية التعبيرــــمب  

تشتكي دول العالم الثالث بما فيها الدول الإسلامية  من مضامين الرسائل الإعلامية          
و التي لا تجد من رد إلا شعار مبدأ حرية ,  ا التي ترى فيها أا دد أمنها و إستقلاله, الغربية

دون التطرق إلى  , القانون الدوليفيدأ حرية التعبير بأهمية التركيز على م تأتي ومن هنا . التعبير

و حرية الرأي تتمثل في تلك العملية العقلية  فكيرالحرية في الت لأنالحريات الأخرى للإعلام 
 من خلال عملية التعبير عن الفكرةإلا  ،اعل مع العالم الخارجيلا يمكن أن تتف التي و  ,الداخلية

 المرئيةالمختلفة بالصورة و الكلمة المكتوبة و المسموعة و  ،بالأشكالو التعبير عن الرأي ,    
و     ،كل سلوك يصدر عن الإنسان إلا و يكون نتيجة عملية عقلية لأن ،تحت أي سند كان،

و أي سلوك يتأثر به  ،ة أو جزائية أو سياسية أو إجتماعيةي  مسؤولية مدنيلأهو الأساس 
و كلا العمليتين غالبا ما تتم بصمت بين ،الإنسان بالمشاهدة أو المعايشة يتكون لديه رأي عنه 

ل مع المحيط للتفاع, إلا إذا صدرت للعالم الخارجي ،و لا تشكل واقعة قانونية،الإنسان ونفسه 
 ئدالمبمن التعبير أو الاتصال بطبيعة الحال يعد مبدأ حرية ا  يهو عل     ,بالسلب أو الإيجاب

                                                 
1 Voir : Pierre Trudel, « Réflexion pour une approche critique de la notion de droit  à l’information en droit  
international »in Les Cahiers de droit , vol. 23, n° 4, 1982, p. 847-871 
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بعه بالضرورة وضع المعالم و تو التأكيد على مثل هذا المبدأ ي    ،لقانون الإعلام   ةالأساسي
و التي   ،و يلحق أضرارا  بحقوق و حريات  أخرى ،لكل ما يمكن أن يشكل تعسفا   ،الحدود

و تلعب القيم الثقافية للدولة دورا مهما  .ض الآخر  بنفس الكيفية  البع هايعتبرها ولا يقدر لا
   :في ذلك نتطرق لذلك في الفرعين التاليين

   .حرية التعبير في النصوص الدولية و الإجتهاد القضائي الأوربي: الفرع الأول
  .الإعتراف بحرية التعبير من طرف الدول: الفرع الثاني 

  
القضائي الأوربي في النصوص الدولية و الإجتهاد  حرية التعبير: الفرع الأول 
.  

     
دات و ولوائح المنظات الدولية و قرارا حرية كرست النصوص الدولية من معاه        
و قوا و أنظمتها  او كذلك فعلت مجمل دساتير دول العالم مهما كانت إيديولوجيا , التعبير

هذا ما نتطرق إليه في النصوص الدولية أولا و في و, الإقتصادية غير أن الممارسة شيئ آخر 

    .  انياربي ثالإجتهاد القضائي الأو

  .في النصوص الدولية : أولا
ننا غير أ ،م المتحدة  بصورة واضحة على حرية  التعبير أو الاتصالملم ينص  ميثاق الأ         

بحيث  ،والحريات الأساسية  الدعوة للأمم المتحدة  للمساهمة  في احترام حقوق الإنساننجد  
لائحة صادرة عن الجمعية  العامة للأمم   1948صدرت في العاشر من ديسمبر  من سنة 

: " نص بصراحة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ف  .المتحدة  لتحقيق هذا الالتزام  ذا المبدأ
    1» .......الرأي و التعبير لكل فرد الحق  في حرية 

                                                 
  المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1    
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من العهد الدولي  19في المادة  نص له مرتبة المعاهدة الدوليةكذلك  ذ به خأوهذا ما     
فرد  لكلعلى أنه  نصالذي  1966/  12/ 19دنية و السياسية المؤرخ في المتعلق بالحقوق الم

  .التعبيرالحق في 
    ان و نجد  نفس الصياغة في المادة العاشرة من الإتفاقية الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنس  

و نجذ   ،التي تنص  أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير ,  1950و الحريات الأساسية لسنة 
تم النص عليه و كرس في  ,نفس مبدأ حرية التعبير و الحرية في الإعلام في  إطار الس الأوربي 

تمت و التي ، 1989ماي 5الاتفاقية الأوربية حول التلفزيون دون حدود الصادر بتاريخ 
أن  إلىفي الديباجة  تراشأو التي   1998أكتوبر 1و بتاريخ  ،1989ماي 5مراجعتها بتاريخ 

 10و التعبير كما تضمنتها المادة  لدول الأعضاء  في الس الأوربي يعتبرون أن حرية الإعلاما
من الاتفاقية الأوربية  للمحافظة  على حقوق الإنسان  و الحريات الأساسية  تشكل أحد 

تنمية اتمع و لكل كائن و هو أحد الشروط  القاعدية ل 1لمبادئ الهامة  تمع ديمقراطي ا
و ،و الأفكار  ،و هذه الدول مدعوة لإعادة التأكيد على تعلقها بمبادئ حرية الإعلام  ,إنساني

و نجدها .فكرة و نظرية الحرية الاقتصادية و هو ارتباط أكثر  ب،استقلالية  مؤسسات البث 
و التي تنوه في الديباجة     1989نوفمبر 3تلفزيون دون حدود الصادرة في ال ذلك في تعليمةك

أكثر عمومية  مع العلم  مبدأبمبدأ حرية  تنقل خدمات التلفزيون  و هي في القانون الأوربي  
لحقوق  أن حرية  التعبير كما هي مجسدة في المادة  العاشرة الفقرة الأولى  من الاتفاقية الأوروبية

  2الإنسان 
       و هكذا تم النص على  حرية التعبير  في النصوص الدولية و الجهوية  و مدلولها و غايتها    

و بعده يتمثل في تدفق يوضح و يحدد في الشرح و التفسير الذي تعطيه المحكمة الأوروبية 
    . لحقوق الإنسان مع احترام الدول لإلتزاماا تجاه  الاتفاقية المذكورة

  .الأوربي في الاجتهاد القضائي: ثانيا 

                                                 
1 COHEN-JONAHIAN G., «Article 10 », in L. PETIITI, E. DECAUX  ُP.-H. IMBERT, dir., La 
Convention européenne des droits del 'homme, Economica, pp. 365-408.  
2 COHEN-JONATHAN G., « La liberté d'expression dans la Convention uropéenne des droits de 
l'homme », Legipresse, nos lüS.VI.lD et IIO.VI.13-22.  
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و هذا ما أكدته المحكمة ،يعتبر مبدأ حرية التعبير و الإعلام  كشرط لضمان الديمقراطية        
أفريل  26قرارها المؤرخ في ففي  ،الأوروبية في  مختلف قراراا  المرتبطة  ذا الموضوع 

د الأسس القاعدية ة التعبير تمثل أحأكدت على أن حري Sundy Time  في قضية 1979
تحت تحفظ الفقرة الثانية من المادة العاشرة  من الإتفاقية أشارت  و ديمقراطي لكل مجتمع 

الأوربية لحقوق الإنسان   بحيث لا ينطبق ذلك على المعلومات و الأفكار المتحصل عليها و 
 دولةلو تصدم  أو تمس بمصلحة ا   تجرحالتي تعتبر غير مؤذية  فقط بل  ينطبق  على تلك  التي

فيفري  24مة الصادر بتاريخ  كو نفس العبارة نجدها في قرار المح ،أو أي مخالفة على الشعب 
 1985مارس 25و القرار الصادر في    Observere et Gurdian 1991أكتوبر 

bertho    و   راطي أن حريية التعبير تحتل  مكانة مرموقة  في مجتمع ديمق ةفقالت المحكم
و تتخذ  , لضرورية  لتطور و إزدهاركل فردو أحد الشروط ا,تشكل أحد الأسس  الهامة  

  1976ديسمبر 7ل   Handysideالتقييم التي قامت به في قرارها و مرجعا لذلك التحاليل
ة ة  الأوروبية حريالمحكموضعت    jersilit 1994 ديسمبر 23و في قرارها  المؤرخ في   1

 تضفأو   ضمانات التي تعطى للصحافةالضرورية  تمع ديمقراطي و ال أحد الأسسكالتعبير  
   2عليه أهمية خاصة  

و القرار  . Gooduni 1996مارس  27الصادر في  ها و نفس العبارة أخذا في قرار  
على الفقرة تضيف     c franc fressoz et Roove 1999جانفي  21الصادر 

  .ب دورا  حيويا في اتمع   السابقة  الصحافة تلبع
و  الأهم أن حرية التعبير  لا يمكن أن تكون دون حدود   فمن الضروري أن تتصالح مع 

أنه  وأنه لا يمكن  أن تبقى حرية التعبير  دون حدود    ما يعني   ,الحريات  و الحقوق الأخرى
 تجاهل  أو  تتناسى ذلكالأحيان ت كثير من  لغنى عن هذا التحديد  و يظهر  أن المحكمة في

  . لبواعث سياسية 

                                                 
 
1 http://vlex.com/vid/27431090 الأوربية الطعن رقم5493/72المحكمة    
2DERIEUX E., « Les principes ùu droit de la communication en droit européen et  inlcrnalional », Legipresse, 

n” 172.II.63-70.  
 LECLERC H., « Les principes de la liberté d'expression et la Cour uropécnne des droits de l'homme », 

Legipresse, no 167.1I.l46iO et Le droit de la presse de l'an 2000, Victoires Éditions, pp. 109-124.  
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عند الدول الديمقراطية الغربية تستغل للإضرار  يرمن هنا نجد أن قداسة حرية التعب و
    . صادية ثالث  الثقافية و الأمنية و الإقتبمصالح دول العالم ال

  
  

     
  الإعتراف بحرية التعبير من طرف الدول : الفرع الثاني 

          
بارز في  مثلما ما هو ,لي بحرية التعبير بق الإعتراف المحلي للدول الإعتراف الدوس       
و هو ما يعد تطبيقا عرفيا لهذه المبدأ و يشكل المصدر العرفي  ,لإعلان الفرنسي لحقوق الإنسانا

للمحافظة وضعت لها حدودا   بل, و لا يعني أن حرية التعبير هي حرية مطلقة . لحرية التعبير 
  :مصالح أخرى و حقوقا  معترفا ا للإنسان نتطرق لذلك في ما يلي على 
  الإعتراف بحرية التعبير من طرف الدول:  أولا 

تتبنى جميع دول العالم بغض النظر عن توجهاا السياسية و الإقتصادية  مبدأ الحرية         
ها و مواثيقها الأساسية  في دساتير و تؤكد على  الحريات المكونة لحرية الإعلام ,بصفة عامة 

و بذلك تكون حرية  التعبير و   1ي  و تلقي الأنباء و إذاعتها ،أمن حرية التعبير   و حرية الر
من طرف  جميع الدول المتحضرة  في ،مبدأ قانوني عام معترف به  ،من خلالها حرية الإعلام

لكل :"   1968طية لسنة عنه بصراحة  دستور ألمانيا الديمقرا هو ما عبر2.القارات الخمس  

                                                 
ديولوجية تستلهم منها الدساتير مبادئها العامة و ينجد بعض الدول تضع إلى جانب دساتيرها مواثيق كمرجعية إ   1

  الأخضر في ليبيا  و الكتاب, ثاق الوطني ،يمثلما كان الشأن في الجزائر بالنسبة للم,توجهاا
دولة في أوربا  عضوة  21و تشير و ثيقة منشورة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى أن هنالك    2

محتدية   1919و وكانت فلندا  قد كرست ذلك في دستورها لسنة . في الس الأوربي أدرجت حرية الإعلام في دساتيرها 
كية التي سنت ذلك منذ القرن الثامن عشر ،  و هو موجود كذلك في الدستور الكندي  و كرس في  لولايات المتحدة الأمرياب

أمريكا اللاتينية من طرف البرازيل و كوستاريكا ،  القوتيمالا ، الهندوراس ، المكسيك و فترويلا ،  و في الكاراييب من طرف 
الصومال ، مدغشقر  ،مصر ، الإمارات ‘ العراق ، الكويت ، عمان جمايكا براد ترينيتي و طوباقو ،  و في الشرق الأوسط نجد 
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مواطن في ألماينا الديمفراطية الحق في أن يعبر بحرية و بصورة علنية عن رأيه بما يتماشى مع هذا 
و في نفس الوقت يضع نفس ،و كذلك ينص على أن حرية الصحافة            الدستور  

 لدولةاس بمصالح لما يجرم ممارسة حرية التعبيير لما تم ،الحدود التي تضعها الدول بأسرها
تضمن الجمهورية   للمواطنين حرية   1976كذلك نجد بولونيا تنص في دستورها لسنة و.

غير انه لم يمض وقتا  طويلا  . الطبع ، و سائل الإعلام  و أن حرية التعبير يضمنها الدستور 
و  حافة  و النشر ــلق بمراقبة الصــحتى  أدخلت في منظومتها التشريعية قانونا  يتع

و   ،دولةــيجب أن تحمي الرقابة مصالح ال: رتكز على المبادئ التالية ت تيت و الاالمهرجان
و حماية أمن الدولة و مصالحها الدولية , الأسرار الإقتصادية ،  هذا يعني حماية أسرار الدولة و

لا دين لهم  حماية المعتقدات الدينية ،و في نفس الوقت حماية الأشخاص الملحدين الذينو ،الحيوية
 و التي يجب أن و الإشهار لكل محتوى  يمس بالأخلاق الحسنة    ، و كذلك منع التوزيع 

  . ها القوانين بالضبطتحدد
حافة  و النشر و ـو في نفس الوقت أعطى هذا القانون للمتضررين من مؤسسات رقابة الص 

و أن إستعمال وسائل الإدارية ،مام المحكمةالعليا   جوء إلى الطعن ألالتظاهرات ،  الحق افي ال
  .الإعلام الجماهرية من طرف الجمعيات الدينية يخضع لإتفاق بينها وبين مؤسسات الدولة 

         ة و التلفزة و الصحافة  اال لمختلف الأفكارـاطات  الإذاعـمح نشـو  لا بد أن تس 
  .  رقابة الشعبية و تخضع في ذلك لل.  و و جهات النظر الأراء أن تعبر عن نفسها 

كما اضاف المشرع البولوني حق الصحافة و الجمهور في الوصول إلى  الوثائق العمومية    
و أن هذه الخطوة تم إخضاعها . خاصة الوثائق الإدارية  و المخططات الإجتماعية و الإقتصادية 

  . كذلك للرقابة الحكومية 
طبقا لما تمليه مصالح الشعب    « : 1977سنة منه ل 50و في الإتحاد السوفياتي نصت المادة    

و حرية الصحافة مضمونة  تراكي  تكون حرية الكلام ومن أجل تمتين و  تنمية النظام الإش
نية لمواطني الإتحاد السوفياتي  و ممارسة الحرية السياسية مضمونة بالنشر الواسع للإعلام ، بإمكا

                                                                                                                                                         
تايلندا ، الهند،، الفلبين ، :العربية المتحدة ، سوريا ، الكامرون ، فولتا العليا ،الداهومي، مالي،  تونس ، و في جنوب آسيا

  .الدول الإشتراكية  سريلانكا و في الشرق الأقصى  مثل اليابان  وهو ما درج عليه العمل في دساتير مجموعة
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ليوغسلافيا سابقا  1974من دستور  168لمادة ستعمال الصحافة و الإذاعة و التلفزيون  و اإ
  .يعطي الحق في الإعلام الموضوعي  داخل البلاد و خارجها 

     رية الصحافةـلصنيين حرية الكلام و المراسلات و حل 1978و يقر الدستور الصيني لسنة   
   . يم الحق في حرية التعبير و الرأو له
على أن المعاهدات التي يصادق أن دستورها نص  علىزيادة  وو في الأخير إن الجزائر     

عليها رئيس الجمهورية بالطرق القانوننية المنصوص عليها في الدستور تسمو على 
تضمن   « :في مادته الرابعة  1963أدرجت في أول دستور لها سنة          .انون ـــالق

   « : 11و  في المادة »  .لعبادةالجمهورية الجزائرية لكل فرد إحترام رأيه و معتعقداته و حرية ا
إن   «  :19و تنص المادة »  .تعلن الجزائر إنضمامها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

   الجمهورية الجزائرية تضمن حرية الصحافة 
و حرية الكلام و كذلك حرية الرأي  و     ماعـو الوسائل الأخرى للإعلام و حرية الإجت

         أن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان   «  : 39في المادة  1976أكد على ذلك في دستور 
كية ذات او لما كانت الجزائر في هذه المرحلة كغيرها من الدول الإشتر»  .و المواطن مضمونة  

الحزب الواحد  كانت ملكية وسائل الإعلام تعود ملكيتها للحزب و الدولة و المنظمات 
لفت بالدفاع عن الإختيار الإشتراكي و الثورة و مصالح البلاد و و ك. التابعة لها ةالجماهيري

  العليا 
أن   «  :31واقعا سياسيا جديد نص في المادة   1989و أفرز دستور التعددية السياسية لسنة  

لا مساس بحرمة المعتقد   « : 35و في المادة »   .الحريات الأساسية و حقوق الإنسان مضمونة
     أنه لا يجوز حجز  أي مطبوع أو تسجيل« :على  تنص 36و المادة »  .، و حرمة حرية الرأي

   1» .أو أي وسيلة من وسائل التبليغ و الإعلام 
   ياسيةــالحريات الس  « : 32في المادة  1996ونص التعديل الأخير للدستور في سنة     
و   تقدرية المعـح لا مساس بحرمة 36وتنص المادة »  .المواطن مضمونة  الإنسانو حقوق    

                                                 
يعد خروج الجزائر من الأحادية إلى التعددية السياسية عينة لماحل في معظم دول العالم الثالث ،من تحولات سياسية  و       1

الواقع الذي إنعكس على كامل العلاقات الدولية ،أين وصلت الفكرة اللبرالية إلى .إقتصادية، و غياب الثنائية القطبية 
  . يريد الكثير من الدارسين  أن يطلق عليها مصطلح العولمة  مرحلة بعيدة
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حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي    « : 38و نصت المادة »   .حرمة حرية الرأي  
مضمونة للمواطن و حقوق المؤلف يحميها القانون ، و لا يجوز حجز أي مطبوع أو أي تسجيل 

  » .أو أية وسيلة أخرى من وسائل  التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 

  .حرية التعبيردود ح:ثانيا 
بقدر ما كرست النصوص الدولية مبدأ حرية التعبير، نجدها بالقدر نفسه وضعت القيود لهذه  

المصلحة  وما يقتضيه النظام العام و ,الحرية للمحافظة على كرامة وحريات الآخرين
أمام ضعها و الجهوية الشهيرة للحدود الواجب و أشارت بعض النصوص الدولية عليه،والوطنية

   .حرية التعبير
و التي تبرر تدخل  ،وجه  التعسف  في استعمال حرية التعبير  لأذكر بعض النصوص الدولية ف

العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  فنجد  ،  ئيةو قضاة يعيشرتالسلطات العمومية  من 
ا  أوسع  من و مجال تطبيقهو التي موضوعها  17تبدأ بالنص في المادة  1966ديسمبر 19ل

و احد منها يمكن  أن يكون موضوع  تدخل تعسفي  أو ل وجود و لا ،حرية التعبير وحدها 
أو المساس غير  مراسلاتهفي مسكنه و و العائلية    ، ة للفردالحياة الخاص في  غير قانوني

ائل وسد  المحتملة في وجه الصحفيين  و لتعيين الحدو ضرورية الشرعي  بشرفه و سمعته  و هي 
  .الإعلام 

من نفس العهد و التي  19و أوضح ما جاء في خصوص تقييد حرية التعبير ما جاء في المادة  
و المحافظة  على الأمن الوطني  و النظام العام  و  رورية لاحترام حقوق و شرف الغير تراها ض
    .و الأخلاق  العمومية  الصحة 

لح الحرب  ممنوعة قانونا  وكلك  كل دعوة  كل دعاية  لصا  30و ما جاء في نص المادة    
ففي  وللحقد العرقي  أو الديني  و كل تحريض للتفرقة  أو العداوة  أو العنف ممنوعة قانونا  

التي بية لحقوق الإنسان  والفقرة  التي كثيرا ما تم تناسيها  من المادة العاشرة  من الإتفاقية الأور
و تلقي المعلومات  و نشر المعلومات و  ،و التعبير  لرأياممارسة هذه الحرية  حرية ''  تنص 

يمكن أن تخضع  لبعض الأشكال و الشروط  و القيود  أو العقوبات  التي يضعها  الأفكار 
و سلامة الإقليم ،و التي تشكل التدابير الضرورية  في مجتمع ديمقراطي  للأمن الوطني  ،القانون 
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و حماية  ،و المحافظة على الصحة و الأخلاق ،و محاربة الجريمة ،و النظام العام  ،و الأمن الوطني 
سلطة و عدم تحيز القضاء   لضمانمنع نشر المعلومات السرية   و      و شرف و حقوق الغير

''  
  1998حول التلفزيون العابر للحدودالسابعة من الإتفاقية الأوروبية  و كذلك ماورد في المادة 

خاصة والحقوق الأساسية للغير توى يجب أن يحترم كرامة الإنسان ولبرامج والمحان كل تقديم ل
  لا يجب  

  أن يكون  ضد العادات الحسنة  خاصة منع الأفلام الجنسية  - أ 
  1ا يمكن أن يكون دعاية للحقد العنصري  أي تزيين للعنف  أو م -ب 
 3ود  الصادرة في و الفصل الرابع  من التعليمة الأوروبية  المعروفة بالتلفزيون دون حد 

و المخصصة للحفاظ على القصر  و النظام العام  و كذلك ما نصت عليه في   1989أكتوبر 
أن الدول الأعضاء تسهر  على أن لا تتضمن البرامج أي دعوة  للحقد لأسباب  22المادة 

  '' العرق  أو الجنس أو الدين  أو الجنسية 
نجد اجتهادات  المحكمة  ،في الإطار الأوربي وضوح النصوص على المستوى الدولي و و رغم  

ما يخص حرية التعبير  و تدخل السلطات القضائية منحازة بية و تطبيقاا القضائية  فيالأورو
،وهي تواجه و أن هذا التحيز لا نجد له مقابل في نظرة هذه الدول الاوربية  . 2لحرية التعبير 
ث أصبحت كل رموز حي، اصة من الدول الإسلامية من العالم الثالث ختيالتي تأقمع الكلمة  

الحق في إختيار الدين يعطي بالضرورة الحرية في التعبير عن ذلك فالخمار هو التعبير مجرمة  ف
و الإنسان لطفل الأسماء التي هي من حقوق ا و الممارسة ، و حتى       نوع من التعبير

أقصي طفل من مشاركة في  فعلا لما و هو ما حدث،أصبحت مقصية لممارسة إجتماعية سليمة 
و ذلك على مسمع جميع الهيئات الرسمية الضامنة "إسلام "برنامج تلفزيوني لأنه يحمل إسم 

لحقوق الإنسان و كل جمعيات اتمع المدني و المنظمات الحكومية و غير الحكومية المدافعة عن 
     .حقوق الإنسان

                                                 
1 KEN-JONATHAN G., « Intérêt public et droit européen de la communication », in E. DERIEUX et P. TRU 

DEL, dir., L'intérê! Public, principe du droit de la communication, Victoires Éditions, pp. 37-47.  
2 OHEN-jONATHAN G OPCIT  , ... pp. 37-47.  
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ى القرارات الصادرة  عن الدوائر القضائية  الوطنية  لما نبحث في الرقابة التي تمارس علو   
لضمان احترام الحدود  الموضوعة في النصوص  و المواءمة  بين المبدأ الأساسي  لحرية التعبير  و 

كذلك مسألة   أكدتفالمحكمة الأوروبية  لحقوق الإنسان   ,العقوبات الضرورية للتجاوزات
  .ت  و احترام السلطة القضائية  و العنصرية الأخلاق العامة  و سرية بعض المعلوما

أن  فالمحكمة الأوروبية رأت  Handysi de  1964نوفمبر 4ففي القرار الصادر في  
 ا  أو تحرف الأحداث محاربة النشريات المخلة بالحياء   و المحددة  بميولا'' القوانين  التي دف 

تفاقية الثانية من الإ دة  العاشرة  الفقرةلماا في منظور ف،يجب أن تعبر  عن أهداف شرعية  
و في قرارها   ،المحافظة على الأخلاق في مجتمع ديمقراطي  هو الأوروبية لحقوق الإنسان 

فالمحكمة الأوربية وأنه حتى في حالة    Markt entern 1989نوفبر  20الصادر بتاريخ 
ض الحالات التزاما بواجب نشر مقالات حقيقية  تصف أحداث واقعية  يمكن أن تمنع في بع

فبالنسبة  ..))  وواجب مراعاة سرية بعض المعلومات   الخاصة إحترام  حياة الآخرين
على  لطة القضائية  مصطلح يشمل الحفاظللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   فضمان  الس

ادة العاشرة بمفهوم  الم اتشكل هدفا شرعيو التي  وق المرافعين و حماية الأمن الوطنيحماية حق
تتجاوز  الحدود لا  الفقرة الثانيةمن الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الصحافة  أن

و ضمان هيبة السلطة القضائية  في قضية    خاصة  في ما يخص  الأمن الوطني  المرسومة لها 
Observer et Gurdian  أكتوبر 24ل.  

و في  من رسائل وسائل الإعلام الغربيةعنصري في كثير وما تعانيه دول العالم الثالث المحتوى ال  
بدأت   1994سبتمبر  24المؤرخ في    Jersildفي قرارها المحكمة الأوربية  أن ذلك نجد 

و كذلك  التميز العنصري بالتذكير  أن الكثير من النصوص الدولية  تتضمن تدابير  تمنع
لإعلان العالمي و ا1945لسنة لأمم المتحدةاء العنصرية منها ميثاق االدعاية للأفكار و الآر

لحقوق الإنسان  و العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية و المدنية و الإقتصادية و 
المتعلقة بمحاربة كل أشكال   1965و المعاهدة الدولية لسنة   1966الإجتماعية  لسنة 

و العنصري  بكل أشكاله  و مظاهره  محاربة  التمييإن التمييز العنصري  فبالنسبة للمحكمة  
  1على الصحافة  أن لا تتخطى المعالم المحددة  و خاصة حماية سمعة  و حقوق الغير   يوجب

                                                 
1 Henri Lecler. « Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des droits de l'homme », 
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خلاصة أن الإدانة  من طرف الدوائر القضائية  الوطنية تشكل   إلىو تصل في هذه الحالة  
التي تنص في فقرا  الأولى على  خرقا للمادة  العاشرة من الإتفاقية  الأوروبية لحقوق الإنسان 

  .حرية التعبير 
ويمكن أن تدل عند  ,على حرية التعبير تطبق مباشرة و بصورة خاصة  "حرية ال"دأ  فمب     

البعض  اللبرالية و الحرية  الإقتصادية   و تساهم بدرجة متفاوتة بصورة فعالة  في حرية التعبير  
   .أو العكس 

بير في الإتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان و الإتفاقية العربية لحقوق د  حرية التعنجو كذلك  
غير أن القانون الجهوي في إفريقيا ليس له مؤسسات تفرض تطبيقه و رقابته كتلك  ,الإنسان 

  .الموجودة في القانون الجهوي الأوربي 
راضيها و في على أ زدوجة في المعاملة للمسلمينو تبقى حدود حرية التعبير خاضعة للمعايير الم

  : باقي دول العالم الثالث  و هذا يتبين لنا عندما  نتطرق إلى الحماية الأوربية للأديان فيما يلي
اا  إلا أن منطقة فرنسا تتجاهلان تجريم السب في تشريعوإلا بلجيكا  في أوربا  بقحيث لم ي

يسلط  1861اني لسنة لألمبموجب قانون ا 166ي نجد المادة في قانوا المحل  زاس لورانال
عقوبة ثلاثة سنوات على كل من يسبب في قلاقل بسب الرب بألفاظ مهينة أو من أهان بصفة 

و نلاحظ اليوم ظهور مشاكل تطرحها التشريعات  المسيحي أو أية ديانة معترف ا علنية الدين
و نجد هذه  ,ف ا  الدولة و الديانات المعترالمناهضة للسب و هي تاريخيا موجهة لحماية دين 

صل فيها العقوبة لثلاث القاعدة تم  توسيعها لتشمل المعتقدات الفلسفية و التي يمكن أن ت
الكنيسة أو أي مجموعة بصورة علانية  و يعاقب بنفس العقوبة كل شخص  يسب سنوات

بواسطة أي منشور أو وسيلة بث  ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى المساس بالسكينة ا معترف 
 ، مع أنه في سنوات الثمانيات تم غير أنه يلاحظ قلة المحاكمات من هذا القبيل في ألمانيا  ،امة الع

العديد من المحاكمات ضد الملحدين المتطرفين الذين يهاجمون الفاتكان كوا أول دولة تعترف 
ا أو بأا أول منظمة إجرامية عرفها العالم و تمت بعض الإدانات آخره,  1933تلر سنة

كان موسليني و, و التي بقيت دون متابعة لكثرة الإحتجاجات في أوربا   ، 1988كانت سنة 
و التي تم إلغائها مرة  التي ألغيت في  القرن السابع عشرطاليا يقد أعاد معاقبة سب الأديان  في إ

                                                                                                                                                         
Legipresse, n° 167.p. 109-124.  
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يا بحجة عدم دستوريتها  ،  و حدث في بريطانيا أن أدينت مجلة للشاذين جنس 2000ثانية سنة 
 تي كانت سببا في مناقشات عديد بينالو ,1976أساءت لعيسى عليه السلام  سنة  عندما
الحكومة خمسة محافظين  شدة الإحتجاجات كلفت مأمالإبقاء العقوبة و مطالب بإلغائها،ومؤيد 

ن طالبا تان منهم إلغاء العقوبة و إثناف حولها المحافظين بحيث طالب إثتللة التي إخلدراسة المسأ
و بقي البرلمان  .تعديل النص القانوني و توسيعه ليشمل جميع الأديان مسيحية كانت أم لا ب

ديسمبر  24من قانون  525و في أسبانيا نصت في المادة   .دون موقف من الأطروحتين
يعاقب بنفس العقوبة  كل من شتم معتقد ديني أو غير ديني أو حتى الذين لا على أنه  1995

على غيرها من ة الأوربية في قضية هندسيس فضلت حرية التعبير المحكم غير أن ,دين لهم 
ا غيرت المحكمة من لم 1994سنة نوفمبر  20منذ  غير أن المعطيات قد تغيرت ,  الإعتبارات
وعة من مع مجم اا يقضي بمنع نشر فيلم ضد الكنيسة يصور البابمأيدت حك إجتهادها و

بمنع تصوير فيديو يبين مفاتن  لراهبة  ةلسلطات البريطانيلما قامت االراهبات  العاريات ، أو 
، و بعد  كل فرد أن لا يخدش شعوره الديني في هذه المرة على حق تغير أا إعتمد,شابة 

و في غياب نص معاقب لشتم الأديان  عشرين سنة إنقلبت الأحوال بصورة مذهلة  ففي فرنسا
لى الكراهية التي تقمع التحريض ع 1972جويلية 1على أساس قانون اطلت الإدانات 
من القانون المدني التي تقرر تعويضات عن  الأخطاء  1382و  نجد  المادة ,العنصرية أو الدينية

نسوة اليهودية اء القلنعت الختان أو إرتدنفلا نستطيع أن  ,التي تتسبب في أضرار للغير 
ضد مسيحيين بسبب إنجيل ضد  و هذا بعد أن رفع اليهود قضية ،بالممارسات الفلكلورية 

طالية التي تسبت في غلق ياليهود أين ينعت الختان بأنه إلتزام فلكلوري أو مسالة كفن توران الإ
 الفرنسي الكاتب  مجلة هجاء لعدم تمكنها من دفع تعويضات أو تلك المتابعة ضد

Houellebecq أإقر مجلة فيLire لدينبا ي الحنيفالإسلامالدين  فيه صف و التي و 
و التحريض  عنصري و التي توبع فيها على أساس السب و الشتم على أساس، بلادة الأكثر

و هنا نقف مرة أخرى على .1بحجة حرية التعبير  و تمت تبرئته  .على الكراهية العنصرية
ق تمت معاقبته  لما تعل والرأي ة حرية التعبير وجبحالمعاملة المزدوجة فالسب العلني لم يلق الإدانة 

و في خضم الأزمة التي أثارا الرسوم الكريكاتورية  المسيئة للرسول محمد صلى .الأمر باليهود 
                                                 
1Jugement du 22/10/2002  tribunal correcionnel de Paris  le figaro magazine . 
 Reàta Uitz , la liberte de religion ,Editions du Conseil de l’Europe,aout 2008,p19 
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يقمع التحريض على الكراهية  2006جانفي 31تبنت بريطانيا قانونا في   االله عليه و سلم 
و هو الوعد الذي قطعه حزب العمال لناخبيه من المسلمين حتى لا تتكر مثل قضية  ،الدينية

   1 مان رشدي على التراب البريطانيسل

  المبحث الثاني
  مبدأ التدفق الحر للمعلومات 

التدفق الحر للمعلومات في معناه إزالة العوائق التي تواجه تنقل المعلومات من  أ إن مبد        
و ذلك بالعودة إلى  ,اديرستالإسواء من حيث التوريد أو  ,بلد إلى آخر دون أي إعتبار للحدود

لمادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الذي جاء فيها أن لكل شخص نص ا
و موقع دول العالم  ,الحق في إستقاء و تلقي الأنباء و الأفكار و إذاعتها دون إعتبار للحدود 

  .الثالث موقع المتلقي للمنح التي تجود ا الدول الغربية  عليها 
لذلك ا و القوة فيا بفلسفة معينة تتراوح بين الإيديولوجو حيث أن الحرية ترتبط دوم   

نتطرق لكل منها في ما يناسبها من مقام بعد التطرق للمبدأ ف ,اختلفت المواقف حسب المواقع 
الخاصة أي في  ةوبعدها  في المواثيق الدولي,من حيث هو في المواثيق الدولية العالمية العامة 

و نظام  ,مثل البث المباشر للتلفزيون  ,نشاطات خاصة المواثيق التي تتناول مواضيع و 
  تصالات بالأقمار الصناعيةالإ

في  هعلى أساس أن الكثير من المناصرين لقضايا العالم الثالث إلى التدفق الحر  ينظرو         
لأن الممارسة بينت أن المدافعين عنه لا يريدون من خلاله إلا  صالح الدول المتقدمة فقط ،

عملية الإعلام و أن على إعتبار  و يقتصر فقط  ,يج لأفكارهم والإشهار لسلعهم  الترو
 ذاو إ .ار الأخب تداول ثلة في عمل الصحافة ومفي حدود معانيها الضيقة المتتقتصر  الإتصال 

، فبأي طريقة تستطيع دول العام الثالث ان تصل إلى حقها في الإعلام ، و فقط  كان كذلك
في صالح  وهالذي  ب الدولي من حيث القوى الشاملة ن واقع الترتيأ بمالمعرفة ،تحقيق حقها في ا
  .2الدول المتقدمة

                                                 
1 Patrice Dartevelle ; MÉDIAS N°13 - Juin 2007                                                                                                 

http://revue- medias.org/www/article.php3?id_article=325 
الدورة الثامنة عشر لليونسكو باريس ,  4آر  11ّـ راجع القرار  حول حرية تداول المعلومات و تنمية الإعلام  رقم   2

  .منشورات اليونسكو , المجلد الأول , سجلات المؤتمر ,  1974نوفمبر  18أآتوبرو17
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و لكن ,الفكرة أينما وجدت  عن تبحث جميع  الدول كبيرها و صغيرها عن المعلومة و كما   
  و كما يتشبث أنصار إرسال المعلومات , تختلف الوسائل و الإمكانيات و الإجراءات و الطرق

ساسه المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق أبدأ التدفق الحرللمعلومات الذي بم
غير أن .  ,ممن يريدون الوصول بكل حرية للمعلومات أيضا يجب ان يتمسك بهو   ،الإنسان

بل يقتصرون في ذلك على ,المتشبثين به بعيدون كل البعد عن إرسال أي معلومة مفيدة للتنمية 
ويات دعائية و إشهارية  تلبس حلة الأفكار و المعلومات غير أن دول العالم الثالث إرسال محت

تبقى في حاجة للمعلومات العلمية وعليها بالسعي لتجسيد الحق في النفاذ للــمعلومات و 
لحقوق الإنسان و  الوصول إليها إستنادا كذلك على المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي 

  . العهدين
لة أن تتفوق في مزارع أمريكا و ور في مخابر الغرب ، و مكنتها الآبذرة القمح التي تط لأن

كذلك ما يتعلق بتطوير حبة القمح ،و تخصيب التربة و تحتاجها الأفواه في دول العالم الثالث ، 
التي تصيب النبتة ، كل ذلك نتيجة الأبحاث المحاربة للأمراض ، و البرامج المسيرة للآلة و 

سوب  بقوانين حقوق الملكية امحمي و سجين  الأدراج و آلات الحووجود في مخابر الغرب م
 أخصبفمتى ينتقل ذلك إلى مخابر السودان و أثيوبيا و الصومال التي تتوفر على  .  الفكرية

دأ بومنه نطرح السؤال هل هناك في التمسك بم ،لتسد رمق الجائعين هناك   ،الأراضي في العالم
هو لب دراستنا في هذا  و. ؟العكس  ات مصلحة لدول العالم الثالث أممالحر للمعلوالتدفق 

  .  تنمية العلام و الإقانون و ال الذي يتمحور حول  الموضوع
في  اإن مبدأ التدفق الحر للمعلومات يؤسس للحق في الوصول للمعلومات المنصوص عليه     

و حرية الحصول على ,أبدا بين حرية التعبير الخلط  ينبغيلا أ و نكرر ،المواثبق الدولية 
وكما تقف دول العالم الثالث في و جه التدفق  , السياسيةالمعلومات  بغض النظر عن الحدود 

ة كذلك مفإن الدول المتقد ،و الغربية خصوصا ،الحر للأفكار الواردة من الدول المتقدمة
لدول العالم  الحر للوصوليا و هي بذلك تسجل موقفا معاد ،تضرب حصارا على المعلومة

لإن الحق في الحصول  على المعلومات ,من المصدر  الثالثإتجاه دول العالم  ,للمعلومات الثالث 
التدفق الحر للمعلومات هذا المصطلح السياسي لأن القانون يتحدث  عناصرنفس يقوم على 
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تتمثل في حرية صناعة  و التي  1دوما على إنتقال المعلومة     و تداولها بحرية أي في الإتجاهين
 الاتصالالمعلومات عن طريق الحرية في إنتاج المعلومات و نشرها  مع الأفكار  و حرية 

و أن الحق  في الحصول على المعلومات  ,العام  الرأيو ذلك للمشاركة في تكوين  ,بالآخرين
يعني  إتاحة   ذلك  المعرفة مما  واكتساب عليها يضم مجموعة من الأنشطة تؤدي إلى الحصول 

    . للفرد و الجماعة 
حرية التعبير  تعني حق كل فرد أن ف تتميز عن  حرية التعبيرو نذكر أن حرية  المعلومات    

 أييعبر عن أفكاره و معتقداته  و آرائه بالشكل الذي يراه مناسبا ، و لأنه لا يمكن تكوين 
و حرية تداول  ,الأفكار و الأنباءرأي أو معتقد دون الحصول على المعلومات و معرفة 

و بثها و نشرها  الرأيالمعلومات هي التي توفر المشاركة الحصول على المعلومة لتكوين 
للمشاركة في صنعها ، و عليه قيل ان حرية التعبير تعد مطلبا فرديا و حرية تداول المعلومات 

و هو المؤلف،  تاج و الإبداع نلإو المعلومات في صراع دائم بين مالكها  با  2جماعيى مطلب  
 جميعهم و ,وهو ذلك المكلف بنشرها و توزيعها على العامة 3و المخترع ،و المستحوذ عليها 

و لا ,ممن هم قائمون على جمعها في الإدارات العمومية يطمحون لجني الأرباح ،و كذلك 
ا و بين من يريد و من يريد الحصول عليه ,من الوصول إليهايقومون بذلك بل يمنعون الناس 

من يريد منعها   هناك و ،إشاعتها كما يشهد على ذلك العمل السياسي أو حتى الإقتصادي 
حريات  لا بد للقانون أن يفصل فيها و هي إذا صراع حقوق و ،و الأخلاق   لدواعي الأمن

نتطرق و حرية الوصول للمعلومات      و هو ما قام به القانون لما وضع حدودا لحرية التعبير,
حرية  أكتفاء بالنص على المبدأ من حيث هو  مبدلإونكتفي في هذا المبحث عن ا ،له في حينه 

  .فق المعلومات دت

                                                 
التي إعتمدا المؤتمر العام في دورته  الثامنة والعشرين في نوفمبر 2001- 1996لإسترتجية المتوسطة الآجال للفترة راجع ا 1

  لتعزيز حرية تداول المعلومات و تنمية الإتصال   1995
،  عصام زناتي ، التلفزيون المباشر عبر الأقمار الصناعية ،  مجلة الدراسات القانونية لكلية الحقوق, د   2

 152،ص  1992العدد الرابع 
نستعمل المستوحذ على المعلومة على ذلك الذي يمنع الغير الذي له الحق في  الوصول عليها بقوة القانون  حيث ان الحق في الوصول    3

نشر المداولات للمعلومات في القوانين الداخلية تضمنه التشريعات المختلفة عن طريق إلزام الإدارات و المؤسسات بنشر المعلومات ك
رشيف على حرية الإطلاع على الوثائق التي تنتجها التي  تجريها المؤسسات المختلفة  و نشر القرارات الإدارية  و النص في قوانين الأ

  الدولة ما لم تكن مصنفة  غير أن ذلك يصعب تطبيقه في اال الدولي للأسباب التي نعرفها
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على  من حيث هو  ، و إنما ينصب  و لا شك أن النقاش لا يتمحور حول المبدأ بقدر  
   1. الثالث بلدان العالم ىو آثاره  علإختلال التوازن  الحر منها ما يسمى  التدفق تسلبيا

                                                 
هناك إعتقاد شائع مؤداه   أن مشكلة  التدفق   « :د الرحمان  و تقول في ذلك الدكتورة  عواطف عب  1

المية الثانية عالأخبار  قد بدأت تحتل أهمية خاصة لدى الأمم المتحدة  و وكالاا المتخصصة بعد إنتهاء الحرب ال
 الإتجاه أن بدء ظهور, و يرى البرفيسور شيللر. و لكن الواقع أن المشكلة قد بدأت قبل ذلك بعامين . مباشرة 

الذي ينادي بضرورة إلغاء كافة القيود التي تعوق حرية تدفق الأنباء بين الدول يتواكب مع بدء خروج =
  =الولايات المتحدة الأمريكية من عزلتها و إشتراكها بصورة مباشرة في الشؤون الدولية  اي يتواكب مع بدء

الولايات المتحدة من الصراع الدولي بكيان  جتخر 1943السياسة الإستعمارية للولايات المتحدة ، ففي عام 
إقتصادي و سياسي متماسك  ، و قد أدت المخاوف من النازية و سيطرة الإعلام الفاشي إلى يئة المناخ لبروز 

و لذلك فإن التدفق الحر للأنباء جاء . مضاد للإتجاه النازي  فكرة حرية التعبير و حرية تبادل الأنباء كسلاح
ومن المعروف أن بريطانيا تتحكم  في شؤون الإتصالى و .  عات العالم إلى السلام و إعادة البناء مواكبا لتطل

البرق عبر المحيط في ذلك في الوقت كما كانمت الإدارة اللبريطانية للإستعلامات تشكل جهازا إستعماريا 
نباء و مبدأ التدفق الحر للأ يخترقو الشبكة البريطانية ، و لذلك كان مريكين أنمتكاملا ، و كان على الأ

و لقد كانت هافاس و رويتر تحرصان على عدم الدخول في . سيلتهم المثلى لإزاحة بيرطانيا عن مكانة الصدارة 
نباء العالمية  لإ إرسال الابمنافسة مع الوكالة الأمريكية أسوشيتدبرس ، و ذفلك كي تحتفظان بتفوقهما 

و كان على الأمريكيين الإنتظار لمدة عقدين قبل أن .  يطانة و الفرنسية و المصالح البر مبالصورة التي تتلاء
و حيث إستطاعت . تتمكن الشركات الأمريكية من التوصل إلى إستخدام الأقمار الصناعية في الإتصال 

قد اصبح الولايات المتحدة الأمريكية  أن تنهي إجتكار البريطاني في مجال الإعلام الدولي  و حينئذ كان الإعلام 
إذا بدأ السباق الغربي من أجل السيطرة . ,سلعة تجارية مرتفعة التكلفة و لكنها مربحة و مضمونة العائد 

وهنا بدأت علاقة جديدة تنمو بين و كالات الأنباء الغربية ، إذ رغم . الإعلامية على المناطق الإستراتجية 
إضطروا  إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن التدفق الحر  الناقضات المصلحية بينها بسبب التنافس الحاد إلا ام

بان وزارة الخارجة الأمريكية سوف  1946و قد صرح و ليم بنتون وزير الخارجية الأمريكية في يناير, للأنباء 
تبذل كل ما في وسعها سياسيا و دبلوماسيل من أجل العمل على القضاء على القيود المفتعلة التي تحول دون 

د نشاطات و كالات الانباء و الصحف و سائر و سائل الإتصال الأمريكية إلى سائر أنحاء العالم التوسع في م
السياسة الخارجية ، و يلاحظ أن هذه هي المراة التي  نيتجزأ مفحرية الصحافة و حرية تبادل النباء جزء لا ,

الأمريكية ، و يشير شيلر غلى أنه في يشار فيها غلى حرية التدفق الإعلامي بغعتباره جزءا من السياسة الخارجية 
كان رؤساء جمعيات محررثي الصحف الأمريكية قد تبنوا مجموعة توصيات تنص  على ضرورة 1944عام 

حث و إقناع الأحزاب السياسية لمساندة مبدأ حرية الأنباء العالمية  و العمل على إزالة القيود المفروضة على 
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هادات الدولية اسسه القانونية في الكثير من المعأالتدفق الحر للمعلومات  أيجد مبد  و      
لكل فرد  « : 19العامة  منها  العهد الدولي لحقوق الإنسان و خاصة ما نصت عليه المادة 

عة الأنباء و و إستقاء و تلقي و إذا.......... الحق في حريةالراي والتعبير  و يشمل هذا الحق
وهو نفس المضمون الذي جاء  »   .الأفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية و بأية وسيلة كانت 

يضا و هو كذلك أفي مادته التاسعة عشرة  ,المدنية  وق  السياسية قبه العهد الدولي للح
                                                                                                                                                         

أصدر الكونغرس قرارا تاريخيا  تبنى بمقتضاه حرية تدفق  1944بر من عامو في سبتم. وسائل الإتصال الدولية 
الأنباء العالمية  مستندا  إلى توصيات جمعية المحررين  و أعرب عن إيمانه العميق  بحق العالم أجمع في تبادل النباء 

صادر أو التوزيع من خلال و كالات النباء سواء بشكل فردي او جماعي  أو أي وسيلة أخرى دون تمييز في الم
و لقد سافر وفد مكون من بعض . و طالب بضرورة حماية هذا الحق من خلال غتفاق دولي ‘ أو الإلتزامات 

-ب،ي،ب و ذلك على متن طائرات الجيش الأمريكي في .بالإشتراك مع بعض مسؤولي و كالة ا جمعية المحررين الأمريكيين
و قد كانت الأمم المتحدة حينئذ واحد و خمسين .بحرية تدفق الحر للأنباء ، كي يبلغوا هذه الرسالة الخاصة  1945ربيع 

عضوا  و تشكل دول امريكا الاتينية التابعة للأمم المتحدة ثلثي هذا العدد و قد انشئ قسم خاص للتدفقة الحر للنباء الحق 
و .  1946قوق الإنسان في فبراير عام بشعبة افتصال الجماهيري للينسكو كم أنشأ ابلس الإقتصادي و الإجتماعي لجنة ح

مم تبنت الجمعية العامة للأ 1946سرعان ماا أعلن على إنشاء لجنة فرعية عن حرية الأنباء و الصحافة  و في اية عام =
كما تعد حجر الزاوية  لباقي . أ الذي نص على أن حرية الإعلام تعد حقا اساسيا من حقوق الإنسان  59قراررقم  المتحدة 

لحريات التي ترعاها المم المتحدة  و تتضمن هذه الحرية  حق جمع أو تداول و نشر النباء من أي مكان لأي مكان آخر دون ا
  . قيود أو حدود 

شراف الأمريكيين صرح و إو الذي تم تحت . بجينيف  1948و في المؤتمر الذي عقد عن حرية الانباء في مارس     
بأن الولايات المتحدة الأمريكية  سوف تبذل قصارى جهدها  لتقليل الموانع  التي تعيق  حرية  لييم بنتون رئيس الوفد الأمريكي
  . تدفق النباء  بين الأفراد و الدول 

و أضاف بان الولايت المتحدة دف إلى إنشاء جهاز داخل الأمم المتحدة  يكون دائم الإنتباه للهمية المتزايدة لحرية    
و قد بدأت بريطانيا تبدي توجسها و مخاوفها من هذا الإهتمام المتزايد بحرية التدفق . ين بعضها البعض التعبير داخل الدول و ب

و قد علقت الإيكونوميست قائلة  بأن الإنطباع الذي خرج به معظم الوفود في مؤتمر جونيف هو أن هؤلاء . الإخباري 
ترويج مبدا حرية تبادل الأنباء كإمتداد لقوانين السوق الوروبية  و الأمريكيين يريدون تامين أسواق العالم لوكالام من خلال 

و مما يؤكد ذلك معارضتهم  الشرسة للجهود الصينية و الهندية التي بذلت ل؛ماية و كالات الأنباء . ليس كمدأ في حد ذاته 
  .  الوطنية الناشءة في ذلك الجين 

لتداول الحر للأنباء و هي تستخدم  من جانب الغرب كسلاح و قد كان افتحاد السوفياتي يرقب بغهتمام قضية ا   
مؤثر في الساحة الدولية و الواقع أن محاولة الغرب في مناوراته العديدة كان يتطلب إحداث تغيرات في النظام السياسي للإتحاد 

قضايا التبعية الإعلامية و . عواطف عبد الرحمان . د» .السوفيتي ، و علاقات الدولة بالمواطن مما كان يستلزم ثمنا فادحا 
  . و ما يليها 233ص  1997دار الفكر العربي القاهرة . الثقافية في العالم الثالث 
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توزيع  و تتعلق بنشروهذه الوسائل  لي المتعلق بالحقوق الإقتصاديةمنصوص عليه في العهد الدو
ها  ،وو مجلات و تداولها أو عن طريق الإذاعة و التللفزيون        ب ـكت وعات منـالمطب

فكار و هي الأنترنات و لأاهي تكنولوجيا المعلومات تحدث ثورة مذهلة في إنتقال المعلومات و 
 و يمكن أن نسميها وسيلة وسائل الإعلام لكثرة ما تستعمل و سائل الإعلام التقليدية من

. يع منتوجاا و توز ريونات الأنترنات كوسيلة لبث و نشصحافة  مكتوبة  و إذاعات و تلفيز
في  أو ترجم هذا المبد   .و حبال الرقابة  الإدارية و السياسية و المالية وتتجنب بذلك مقص 

العديد من النصوص من طرف المنظمات المتخصصة  كإعلان مبادئ التعاون الثقافي  الذي 
و على أساس من  1،أن نشر الافكار و المعارف على نطاق واسع :  مادته  السابعة أورد في

و الحرية و الإعلان     التبادل و النقاش على أكبر قدر من الحرية ، شرط اساسي للإبداع 
و كما نصت جميع المواثيق الدولية ،ساسية المتعلقة بدور و سائل الإعلام المتعلق بالمبادئ الأ

و هي  ،و المعلومات    على أن لا تتخذ الحدود كعائق في وجه حرية تدفق الأنباءالإقليمية 
جود لا وف ة ، لها الدول المتقدمة و الدول المتخلفة على قدم المساوا عقواعد عامة و مجردة تخض

  .للحق في الإعلام دون تكريس مبدا التدفق الحر للمعلومات 
مخاوف  تثيرفكار و الأنباء التي لحر للمعلومات و الأالتدفق ا مبدألى جانب التنصيص على إو   

 قدلات العالم الثالث اغنشإنجد  ،في أكثر من موضع حوله دول العالم الثالث  حرف النقاش 
ص في نفس ـــدود  لهذه الحرية من خلال النـتبناها القانون الدولي من خلال و ضع ح

أهم ما للقانون الدولي ، و  ةالسياسيلمبادئ التي تؤكد ا ,و المعاهدات              المواثيق
تتمسك به دول العالم الثالث مبدأ السيادة و  مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و أخيرا 

لات متخصصة في القانون الدولي، مجاي الحدود التي تتوضح معالمها في و ه. التعاون الدولي 
متداخلة  قانونية  في ميادين ائط مختلفةو تنتقل عبر الحدود بوس تتداول  ن المعلوماتلأ

                                                 
و  أهم العوائق للنشر الواسع هي حقوق الملكية الفكرية ، و الأسرار الإقتصادية و الصناعية ، و التي تعاقب          1

الإام بالجوسسة و كم هي الدول التي لجأت ، لتحدي هذه العوائق  أغلب القوانين على نشرها ، بل تذهب إلى حد
بالجوء إلى الجوسسة ، و إنتهاك حقوق الملكية الفكرية و من أهمها اليابان ، و الصين و هي المسألة التي كانت سببا في 

ة أخرى و التي مورست توتر شديد بين الو لايات المتحدة و المنظمة العالمية للتجارة من جهة و بين الصين من جه
  ,عليها ضغوط كبيرة لإحترام هذه العوائق لتنميتها الوطنية 
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فالمتحدث عن قانون الفضاء لا بد له من الوقوف على قواعد القانون الدولي للإتصالات ،
كما لكل من ,و لكل من تطرق لهذا الأخير لا بد له من الرجوع للأول  ،و اللاسلكية السلكية
هكذا  و,عين السابقين ووضكذلك بالرجوع للم  ني المباشر عليهوس الإرسال التلفزييدر

  التي نتطرق إليها سيظهر بعض التكرار في هذه النقاط 
  الإتصالاتالدولي  قانون المبدأ التدفق الحر في : المطلب الأول 
  مبدأ التدفق الحر في قانون  الفضاء الدوليو: المطلب الثاني 

  
   

    الأول  المطلب
  .تتصالالإلالدولي  قانونال مبدأ التدفق الحر في 

        
تعني الوصل و الإشتراك  فنجدها   اصطلاحإ ولغة  الإتصال معاني كلمة تتعدد           

و هذا ما يجمع عليه اللغويون انه ،المؤدي الى التفاهم بواسطة الإشارات و الصور و الكلمات 
ء و هو عند رجال الإعلام مشاركة عدد من الأشيا ،مشتق من التوصيل و التبليغ و الربط  

و جامع لكل العمليات التي يؤثر بمقتضاها الناس  على بعضهم البعض ،  و هو      في أمر معين
و في  هذا  ,العملية التي يتفاعل بمقتضاها  مستقبل و مرسل الرسالة في مضامين اجتماعية معينة

د أو عن قضية معينة أو معنى محد التفاعل يتم نقل  لأفكار و معلومات و منبهات بين الأفراد
مصطلح الإتصالات  اختصارا  لما هو أطول بالإضافة ه في دراستنا هذ ،وسنستعمل واقع معين 

ما يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح   " و اللاسلكية        الإتصالات السلكية"
telecommunication   لأن االمصطلح يرد عند رجال القانون الدولي للدلالة على جميع

و  ة ــو سائل الإتصالات البحرية و الجوي     و التي تضم  ،المستخدمة و سائل  الإتصال 
كل ارسال أو بث أو " هذا الإخير  الذي يعني   .سائل الإتصال السلكية و اللاسلكية  و

أو المعلومات مهما  أو الأصوات  أو الصور   و المكتوبات استقبال  للعلامات أو الإشارات أ
أو سواها من الأنظمة  السلكية أو الراديو أو البصرية نظمةكانت طبيعتها ، بواسطة الأ
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كية  على لو اللاس            و كذلك أن تعريف الإتصالات السلكية) 1"(الكهرومغناطيسية 
و المعلومات            النحو السابق هو تعريف شامل  يتضمن كل تبادل للأفكار و الأراء 

و , يسة  بشبكات ذات نظام  سلكي أو لا سلكي بواسطة استخدام الموجات الكهرومغناط
من أجهزة الإرسال أو البث للقيام بعملية اصدار الطاقة الإشعاعية  من مرسل  لذلك لا بد

   .محطة راديو في صورة موجات  تتضمن رسائل صوتية أو تخطيطية
ة و تحويلها الى ستقبال الموجات المرسلإهي العملية التي يقوم ا جهاز  أما عملية الإستقبال   

    صور أو اصوات أو مخطوطات مكتوبة أو مشفرة  و لتتم العملية الإتصالية اذن لا بد من بث 
لكية و اللاسلكية هو عملية نقل تالي الإتصال السو استقابل أي عملية نقل للمعلومات  و بال

لهذا التعريف  نتطرقعندما و  2.الكهرومغناطيسية علومات عن طريق الموجات الأفكار أو الم
سائل الإعلام و الإتصال طاع لا يخرج من كونه وسيلة من ونريد أن نبين أن  هذا  اال أو الق

أن الإعلام بالتي تعني كما أسلفنا ،وضوع دراستنا بمفهومها الواسع للمعلومات بم ، المرتبطة
و  طرق تخزينها و  يعني كل العمليات المرتبطة بصنع المعلومة و معالجتها و جمعها و مضموا

لا تطرح اشكالات كبيرة   ،و إن الإتصالات السلكية و اللاسلكية  .و استقبالها   الهاــارس
التي و  ،في وسائلها السلكية بل تطرح اشكالات كبيرة فيما يتعلق باستعمال الأقمار الصناعية 

سائل لا بد منها  انواع الإتصال و الإعلام  فهي و أوتعد العصب الأساسي  في كل مجالا ت 
تصال حدث وسائل  الإو اا السيال العصبي لأ ،التلفزيوني  للراديو و لا غنى عنها في البث

الطائرات و البحث العلمي  قمار الصناعية في  قيادةا تستعمل الأمو الطبع  ك الأنترنات 
 أعمال و هي أداة فعالة في ,و الكشف عن الموارد الطبيعية و غيرها ,لأغراض التنقيب  

مما يجعلها  تحمل بالنسبة لدول العالم الثالث رهانات  ,و غيرها من االات  الحيوية  ،الجوسسة 
خاصة و أن  ،مما يجعل التطرق لذلك أمرا ضروريا في دراستنا هذه,سياسية و اقتصادية و ثقافية 

و ذلك  , ية هذا اال محتكر في و سائله التكنولوجية من طرف الدول المتقدمة و الغين
و هي العمود   ،كمحطات عالية  في الفضاء تدور حول الأرض ابالإستخدامات التي تتيحه

                                                 
  التعريف الوارد في لوائح الراديو المادة الأولى الفقرة الأولى    1
القاهرة , دار النهضة العربية  , النظام القانوني الدولي للإتصالات بالأقمار الصناعية  -د محمود حجازي محمود  2

  ,وما يليها  6ص  2001,
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و يتبن لنا دورها في    و الاسلكية          ة يالفقري الذي تقوم عليه الإتصالات السلك
و هو ما , و يفرض وجود هذه اللأقمار الصناعية في فضاء يخرج عن سيادة الدول, التنمية

  :1:و ذلك فيما يليلحديث عن إختصاصات الدول في الإتصالات الدولية نا ليجر

  إستخدامات الأقمار الصناعية : الفرع الأول 
ت كثيرة  تنصب أساسا على الحصول على تستخدم الأقمار الصناعية في مجالا            

فيها  تي تعتمدتنعكس مباشرة على التنمية المستدامة ، و هي الإستعمالات ال والمعلومات 
ت حيوية في العملية ماو هي استخدا الدول النامية بصورة كاملة تقريبا على الدول المتقدمة

     .التنموية 
  

  .في الأرصاد الجوية  -  أ
يجنب توفر المعلومات عن المناخ و الأحوال الجوية الكثير من البلدان هول الكوارث       

الأعاصير في كل من بنغلادش و الفلبين و غيرها و يكفي أن نقارن بين ما تخلفه , الطبيعية 
من دول العالم الثالت و وبين  تلك الأعاصير الأعتى و الأقوى التي تضرب الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة في الأرواح البشرية،  و يعود الفضل كل الفضل للمعلومة دون 

عي للتعاون العالمي في هذا و هو اال الذي يحتم  على دول العالم الثالث الس, غيرها 
تعتمد أساسا على  التي منظمة الأرصاد الجويةومن صور التعاون في هذا اال  .الميدان 

ليل و توزيع يتمثل في نظام عالمي لجمع و تح في   نشاطها الذي  ،الأقمار الصناعية 
يقوم أساسا على  و هو يجسد مبدأ التعاون الدولي لأنه  ,بالطقس و البيئةالمعلومات المتصلة 

  المنظمة تؤديو عليه  ,رصاد الوطنية المنتشرة في العالمالتسهيلات التي تقدمهامحطات الأ
  إنشاء فمنذ. البشرية رفاه في المساهمة في وحاسماً فريداً دوراً العالمية للأرصاد الجوية 

 لريادةل إطاراً تتيح وهي ،1950 سنة في) WMO(العالمية للأرصاد الجوية   المنظمة
 الوطنية ومرافقهم   المنظمة أعضاء يسهم خلاله من الدولي المستوى على والتنسيق

                                                 
 2008بيروت  لبنان , الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع , د ليلي بن حمودة 2

   467 ص
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 من والممتلكات الأرواح حماية في كبيرة مساهمةو تقدم   ،والهيدرولوجياللأرصاد الجوية 
 لجميع والاجتماعية الاقتصادية الرفاهية وتعزيز البيئة على الحفاظ وفي الطبيعية، الكوارث
 ذلك، إلى إضافة. والنقل المياه وموارد الغذائي الأمن مثل مجالات في اتمع قطاعات

 السياسات، رسم في والهيدرولوجيا الوطنية للأرصاد   الجوية   والمرافق م   المنظمةتساه
 غير أو مباشر نحو على تتأثر أو تتصل التي االات في الدولية بالالتزامات الوفاء وفي

 يتصل ما توفير خلال من ما الصلة ذات والعلوم والهيدرولوجياالجوية   بالأرصاد مباشر،
   .وإرشادات وتقييمات معلومات من بذلك

بوجه خاص الجهود المبذولة لتحذير اتمع العالمي من الآثار التي يمكن أن  ت المنظمة وقاد    
العالمي وتغير المناخ  يرراالح الإحتباس غازات الدفيئة، بما في ذلكالتنجم عن تزايد مستويات 

ة الدولية المعنية إنشاء الهيئة الحكوميشاركت  المنظمة في وقد . وارتفاع مستوى سطح البحر
  1 بشأن تغير المناخ  الأمم المتحدة الإطار وكان لها دور فعال في اعتماد اتفاقيةبتغير المناخ 

سة المحيطات المدارية والغلاف واستناداً إلى التركة من خبرات البرامج مثل برنامج درا      
ودراسة النظام المناخي للمنطقة القطبية  ,لدوران المحيطاتالعالمية والتجربة ,الجوي العالمي

طة المعاصرة بما فيها وبرنامج بحوث الغلاف الجوي العالمي ، فإن الأنش ,)أنتاركتيكا(الشمالية 
تي الطاقة والماء  ه لدورالعالمية   والتجربة  ,المناخ وإمكانية التنبؤ به  اتمشروع تقلب

وتجربة   ,وبرنامج المناخ والغلاف الجليدي ,والعمليات الستراتوسفيرية ودورها في المناخ
وبإمكانية التنبؤ  توفر حالياً نظرة ,البحوث المتعلقة بنظم الرصد الخاصة بنصف الكرة الأرضية 

اقات الزمنية التي م بؤ بشأن جميع النطعميقة جديدة في النظام المناخي وفي تحسين مهارة التن
بدور رئيسي في أعمال شبكات الرصد   المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتضطلع .  اتمع

الجوي؛ والمراقبة العالمية للغلاف النظام العالمي للرصد، : الرئيسية في كافة أنحاء العالم مثل
. ناخوالنظام العالمي لرصد الم  ي لرصد الأرضوالنظام العالمي لرصد المحيطات؛ والنظام العالم

نباً إلى جنب وكالات وبرامج بحوث دولية أخرى، ومع المنظمة ج تشارك  وبالإضافة إلى ذلك
 وأصبحت . لجنة السواتل لرصد الأرض في شراكة لتنفيذ استراتيجية عالمية متكاملة للرصد 

                                                 
ينيو  14إلى 3تم تبني الإتفاقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و التنمية لقمة الأرض فيريوديجانيرو من   1

  1994مارس21لتنفيذ في و التي دخات خيو ا 1992
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ويجمع . المخصص المعني برصد الأرض  في الآونة الأخيرة منظمة مشاركة في الفريق المنظمة
ذلك الفريق معاً نواتج أنظمة الرصد من تسع مناطق مختلفة الأمر الذي يعود بفوائد اجتماعية 

وتتمثل الاستراتيجية الشاملة للمنظمة في توفير وتجميع البيانات . واقتصادية على العالم
ظومة للنظم، متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، والمعلومات المتأتية من نظم الرصد التابعة لها، في من

  1  .ما يمكن تحقيق ذلك حيث
 ,وبدأت الآن تتحقق الفوائد المتأتية من خطى التقدم الكبيرة في مجالات التنبؤ بالطقس    

والمناخ والأحوال الهيدرولوجية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تحققت إلى حد كبير من 
تلية وموقعية أكثر استفاضة في نماذج عددية أكثر واقعية من الناحية خلال تمثل بيانات سا

دوراً رئيسياً في العمل على إمكان أن يستفيد كل إنسان ) WMO(ي  المنظمة وتؤد. المادية
وأدى هذا إلى إنشاء مركز معلومات الطقس القاسي  . من تأثير النواتج والخدمات على اتمع

ركز للمعلومات فيما يتعلق بالبلدان المتأثرة بالأعاصير المدارية تابع للمنظمة، وهو يعتبر م
وإنشاء خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية  لتزويد المستعملين بنواتج مناخية شهرية وفصلية 

   .وما بين السنوات
تؤدي دوراً رئيسياً في استجابة منظومة الأمم المتحدة لموجات المد  ل  المنظمة كما لاتزا    
وفي التوسع التالي لدور النظام العالمي للاتصالات  2004سنامي في المحيط الهندي في سنة تال

   .وإعداد إطار  لنظم الإنذار المبكر المتعدد الأخطار
التشجيع على زيادة الوعي بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتأتية من المنظمة   وتواصل  

وهذه تشمل الفوائد التي تعود على البلدان من خلال  .توفير خدمات الطقس والمناخ والماء
والهيدرولوجيا التي تمكنها من سهولة الحصول على المنظمة الجوية   تشغيل مرافقها الوطنية 

 المعلومات والنواتج والخدمات المتوافرة من خلال المرافق الأساسية والنظم التابعة للمنظمة
          .من المعلومات والنواتج والخدمات والاستفادةالعالمية للأرصاد الجوية ، 

تغطي السنوات الأربع ) 7SP(الخطة الاستراتيجية السابعة للمنظمة  كما تم وضع   
، لكنها تعرض منظوراً أطول أجلاً من حيث إطار التخطيط والتحليل 2008-2011

حية القيادية القوي تاريخياً من النادور  المنظمة وقد أُعدت الخطة في ضوء . الاستراتيجي

                                                 
 http://www.wmo.int/pages/summary/progs_struct_ar.html موقع المنظمة 1 



 53

والهيدرولوجيا على المستوى الدولي، وكذلك تماشياً مع الجوية  والتنسيقية في مجالي الأرصاد
فيما رؤية المنظمة   وتظل . التي تضع الأساس الرسمي لأنشطتها المنظمة من اتفاقية 2المادة 

ة الأجل يتعلق بفترة التخطيط دون تغيير إلى حد كبير لما كانت عليه في الخطة الطويل
و كل هذا للقيام بدور قيادي على المستوى العالمي في مجال الخبرة الفنية والتعاون السادسة،

الدولي في ميادين الطقس والمناخ والماء، وما يتصل ا من قضايا بيئية، والإسهام بذلك في 
   سلامة ورفاه البشر في جميع أنحاء العالم وفي تحقيق المنافع الاقتصادية لكل الأمم

وصار التنبؤ بتأثير الطقس وبنوعية الهواء وتقلبية المناخ وتغيره والدورة العالمية  للماء على     
أشد الناس فقراً في العالم مكوناً من المكونات الهامة في استراتيجية اتمعات الدولية لتلبية هذه 

) WMO(  وعلى وجه الخصوص، تستطيع  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الأهداف
من  2الهدف (المساهمة في تخفيف تأثير الجفاف والفيضانات والحشرات والإنتاج الزراعي 

؛ والمساهمة في تأثير الأوبئة المتأثرة بالطقس والمناخ في حالات الوفاة )الأهداف الإنمائية للألفية
الأهداف (ن نمواً وانتشار المرض بين النساء والأطفال في مجتمعات البلدان النامية  وأقل البلدا

؛ وفي إدراج المعلومات الموثوقة والسليمة علمياً في السياسات الخاصة بالتنمية )8و 6و 5
، والمساهمة في الشراكة  العالمية  من أجل التنمية خصوصاً من أجل الدول )9الهدف (المستدامة 

جتماعي للتقييمات وما فتئ التأثير الاالنامية الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً الأخر 
والهيدرولوجيا يتزايد نظراً لأن كثيراً من البلدان المتقدمة  الجوية والتنبؤات في مجالي الأرصاد 

وأقل البلدان نمواً يتزايد وعيها وإدراكها لعوامل الطقس  ن  النامية النمو وكذلك البلدا
ات الجفاف، في كثير من وعلى سبيل المثال، يمكن لنوب. والمناخ وغيرها من العوامل البيئية

البلدان حيث الطاقة المائية هي المصدر الرئيسي للكهرباء، أن تؤثر تأثيراً كبيراً على إنتاج 
 3. الطاقة، وكذلك على الأمن الغذائي والتغذية، وهو ما قد يكفي لزعزعة استقرار الاقتصاد

والهيدرولوجيا  تعمل  وية للأرصاد الجوأخذ مرفق التنبؤات يتحسن نظراً لأن المرافق الوطنية 
   .بشكل أوثق مع المستخدمين لخدماا

ويتطلب تغير المناخ من اتمعات أن تفهم وتقيم آثار تغير المناخ وأن تعد استراتيجيات  
وعن طريق تقديم المعرفة الأساسية بنظام المناخ والتكهنات المناخية استناداً إلى . التكيف اللازمة

والهيدرولوجيا  أن تعاون اتمعات على  للأرصاد الجوية يع المرافق الوطنية نماذج المناخ، تستط
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ار الصناعية و الآن أصبح و كل هذا لا يتم  الا  بالوسيلة الأساسية المتمثلة في الأقم.  التحول
نشاطها يتصل مباشرة بجوانب تنموية مرتبطة و قائمة أساسا على الإعلام  وبه تكون   جليا أن
ظمة و القواعد المنظمة لها رافدا من روافد القانون الدولي للإعلام   للوصول لهدف هذه المن

تقديم معلومات دقيقة و صحيحة في هذا الميدان لأنه كلما كانت المعلومات المتاحة دقيقة و 
  1.فورية كان التنبؤ أكثر دقة 

  رصد الأرض و الإستشعار عن بعد - ب
 .تكشاف و رصد و تسجيل الموارد على  سطح الأرضيقوم الإستشعار عن بعد  على اس   

و تسجيل التغيرات  التي تطرا  على ,و ما تحت التربة  اء و معادن و غطاء نباتي  و تربةمن م
كل ذلك يساعد على و ,سواء كان هذا التغيير ناتجا عن الإنسان أو الطبيعة  ،تلك الموارد 

ما ان الأقمار الصناعية أصبحت تستعمل  ك ،من كوارث طبيعية التنبؤات بما يمكن أن يحد
العاملة في ميدان استكشاف البترول و غيرها من  لشركات المتعددة الجنسياتلتستفيد منها ا

قل المعلومات من خلال ناستعمال الأقمار الصناعية في  إلى بالإضافة  ,الموارد الباطنية للأرض
     .2تصالات المتخصصةالإ و و البث  و الإتصالات العامة   خدمات الإتصال 

  .في اال العسكري  صناعية استخدام الأقمار ال-  ج
يثير مبدأ التدفق الحر و الإستخدام السلمي إشكالات كبيرة لدول العالم بصفة عامة و       

 1957أطلق السوفيت أول قمر صناعي في عام منذ أن , لدول العالم الثالث بصورة  خاصة
مار الصناعية وتعددت ، وبدأ سباق إطلاق الأق1958ديسمبر 18 تلاهم الأمريكيون في و,

ور إطلاق ــت مدد بقائها في الفضاء، وفــــا هذه الأقمار، وتفاوت تتكلف المهام التي
راض ــالأغ يـــف هاــخداماست ىـظار إلــمار الصناعية اتجهت الأنــالأق
كتشافات الفضائية و إذ أن الأغراض العسكرية هي مبعث اللإ كريةــــســالع

  هامن الجزء الأكبر  حوالي  ستخدمبالتي التي تدور حول العالم وسائلها هي الأقمار الصناعية 
ومتابعة المواقف العسكرية  ,في الأغراض العسكرية، مثل التصوير الجوي والاستطلاع والمراقبة

طلاع الإلكتروني التعبوية والتكتيكية والتنصت على الاتصالات وإعاقتها وتحقيق الاست
                                                 

غياب المعلومات حول تقلبات المناخ يكبد دول العالم و خاصة دول العالم الثالث خسائر مدمرة آارثية             1
  .كن التقليل منها لو توفرت هذه المعلومات مادية و بشرية يم

  و ما يليها 291ص  1996.سلسلة عالم المعرفة . ستخداماته السلمية إالفضاء الخارجي و . محمد يج الدين عرجون , د   للتفصيل 2
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لوحدات الرادار والصواريخ وتحقيق الاتصالات بين القيادات الاستراتيجية والتعبوية عبر 
ويتم أيضا . العالم، على مدار الساعة لنقل المعلومات بأنواعها من والى الوحدات والقيادات

ركات ومراقبة أي تح ,استخدامها في استشعار الموجات الحرارية لتحقيق مراقبة الفضاء
و تظهر . ابداية تشغيله عند ا أوحتىانطلاقه     للطائرات والصواريخ والطوابير المدرعة عند

يحتاج القادة في الميدان إلى شبكات اتصال تكتيكية تؤمن لهم الاتصال لما مدى الفائدة الميدانية 
مات بجانب إرسال الأوامر والتعلي ,بوحدام والحصول على المعلومات المتوفرة لديهم

وعادة يحدث ،واكثر ما يقلق القادة هو الإرسال المشوش غير الواضح أو المتقطع .. الميدانية
لذلك تحاول أنظمة الاتصالات تحقيق اعتمادية  ،ذلك في اشد لحظات المعركة حرجا وديناميكية

عالية لجميع مكونات الشبكة مع درجة أمان عالية، وتوفر القدرة على تشفير المعلومات 
إمكانية  طرة، معسلة ومقاومة الإعاقة وتحديث مواقف الوحدات آليا بغرف القيادة والسيالمر

     . المتكاملة والسيطرة القيادة شبكات الربط بين عناصر
و لقد عبرت الدول النامية عن وكمثال لاتصالات الفضاء ما تم في حروب الخليج الأخيرة 

تمييزها عن الإستخدام السلمي و لا يمكن لنا  قلقها من هذه الإسعمالات رغم صعوبة تكيفها و
أن نصف عمل الأقمار الصناعية بالتجسس لأن التجسس يقوم أساسا على الأعمال الخفية و 

بنما يجب التركيز التمويهية خلاف الأقمار التي تتخذ مكانا في الفضاء تراقبه أبسط الردارت 
يناقش ذلك في ثنائية السلمي و  على عدم إستخدام الأقمار الصناعية لأغراض عدوانية 
التي لم تتناول المنع في حرفيته  1967العدواني العسكري و هو ما جاء في معاهدة الفضاء لسنة 

الثالثة منها وجوب إجراء النشاطات الفضائية بغرض غقامة المادة حيث توضح  التجسس
في قوقل إرث أكثر من  و لنا1و الأمن الدوليين وتشجيع التعاون و التفاهم الدوليين السلم 

   .مثال و عبرة 

  إختصاصات الدول  :الفرع الثاني 
و التي ,يعني اختصاص الدول السلطات القانونية التي يعطيها القانون الدولي العام          

مبدأ سيادة  و لكون   .حق مباشرة نشاط قانوني معين وفقا لأحكام هذا القانونتخول الدولة 

                                                 
    240ص 2008,يروت لبنان , مجد , الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي , بن حمودة ليلى  1
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في ما ,مما يتعين معه  احترام ارادة الدول  ,دئ الأساسية في القانون الدولي الدولة يعد من المبا
و  ،ئ بالنسبة للمنظمات الدوليةيو نفس الش ،ا البعض  لهذا المبدأ هلها من علاقات مع بعض

ن القانون الدولي يقيد ول أثناء قيامها  بوظائقها ،   لإالتي عليها و اجب احترام سيادة الد
و هو الذي تأتى عنه ,من أي وقت مضى  لإن  الجماعة الدولية تتجه الى التنظيم  سيادة أكثرال

مع أن الدول مازالت تباشر  ,المزيد من تقييد  اختصاصات الدول لصالح المنظمات الدولية 
و الذي نتج عنه  ,يرجع بعضها  للنقص المحسوس  في التنظيم الدولي   ,اختصاصات واسعة 

و إن تحديد إذا ما ,محل السلطات الدولية  في القيام ببعض الوظائف   حلول السلطات المحلية
تعتمد  بصفة أساسية   ،كانت تعود لإختصاص الدولة أم من عدمه  يعد من الأمور الجوهرية

نين الدولي حركية جديدة فرضنها عولمة القانون قمسيرة الت عرفت على تطور القانون الدولي و
سمه المحموعة و ما تر ،لص كثيرا واصبحت المرجعية للقانون الدوليفسلطان إرادة الدولة تق,  

  1.محلية و اخنصاصات خارجية في مجال الإتصالات  تالدولية من اختصاصا
  الإنصالات المحلية   في _أ       

و هذا لما نشأت شبكات  ,كانت الدول تسيطر  بصورة كاملة  على اتصالاا الداخلية         
تسلم الى مكتب  حدود الدولة لما كانت تنقل يدويا الى الحدود ل عند تي تنتهيال ,التلغراف

عمالا كاملا إو هذا يعد ,ليقوم بدوره لتسليمه يدويا على تراا  ,لدولة أخرىالتلغراف التابع 
صلت الدول الى تأسيس الإتحاد الدولى للبريد و المواصلات  توو ،لسيادة الدولة على أراضيها 

   .التعاون الدولي في هذا اال   بذلك  مبدأ،  مجسدة 
و  هناك اتصالات محلية  مرتبطة بالأمن و الدفاع  و ما يتصل ما من خدمات الإتصال من   

لا  ن الدولإسية فاو لما لهذه الخدمات من حس  ،العسكرية الهيئة  طرف مصالح الشرطة و
تجاهها الا بعدم حدوث تداخلات  تلتزم الدولةو لا  .هذا اال   تتنازل عن سيادا المظلقة في

و الإلتزام  بمد يد المساعدة و النجدة عند طلبها ، و اتباع  ،ضارة لخدمات الإتصالات الأخرى
جعله من  و أنماط الترددات الواجب استعمالها وهذا ما أعطاه القانون الدولي للدول

الإتحاد الدولي للإتصالات بالنسبة  من دستور 84و في ذلك تنص المادة      . اخنصاصاا  
  :لمنشآت خدمات الدفاع الوطني على 

                                                 
   42ص  مرجع سابق  , د حجازي محمود راجع    محمو  1
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  ديو العسكرية ايحتفظ أعضاء الإتحاد بكامل حريام فيما يتعلق بمنشآت الر _1((  
تنظيمية المتعلقة بالنجدة ت يجب أن تراعي قدر الإمكان الأحكام الآير أن هذه المنشغ_  2  

، و التدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون حدوث ستغاثةالواجب تقديمها في حالات الإ
تعلقة  بأنماط البث  و الترددات الواجب التداخلات الضارة ،  و كذلك الأحكام الإدارية الم

  .استعمالها  حسب طبيعة الخدمة التي تؤمنها 
دمات عندما تشارك  هذه المنشآت في خدمة المراسلات  العمومية أو في الخزيادة عن ذلك _ 3

ية التي الأخرى التي تحكمها اللوائح الإدارية  ، يجب عليها أن تتقيد عموما بالأحكام التنظيم
  .))تطبق على تلك الخدمات 

و  ة ، التلغراف و الهاتف و الإذاعةو تضم خدمات الإتصال المحلية  خدمات الملاح     
و  و لا تتقيد الا بما تقبله ,التلفزيون  و غيرها من الخدمات التي تخضع لإختصاص الدولة 

و الذي  , في ادارة و تنظيم هذه الإتصالاتو أن سيادة الدولة في هذا اال تترجم  .  ترضاه
و , لات المحفوظة لها  او هو ضمن ا ،ن الإختصاص الإقليمي شأنا داخليا للدولأ عنه  يترتب

لا يتعارض ذلك مع  كما,لهذا اال هذا ما تم التعرض له  في كامل الإتفاقات الدولية المنظمة 
إذ أن الدولة هي التي تقرر الطريقة  ,تقديم هذه الخدمات  من خلال شركات خاصة  او أفراد

على  و كيفية توزيع الترددات ،شراف على خدمات الإتصلاتلإالتي تقوم من خلالها بإ
التراخيص مستعمليها  و هي التي تضع الشروط  الخاصة  بمنح و تخدمات الإتصالا

و رقابة و   من الوسائل التي تمكنها من استغلالالى غير ذلك   ،بالترددات  للخدمات المختلفة
لا   ية المصالح العليا للمجتمع بمااتسعى لحم و هي ,لدولةاستخدام طيف الترددات داخل اقليم ا

 .فية و القومية و كذا تصون ثقافتها و أداا  و تحافظ على هويتها الثقا ،يعرض أمنها للخطر 
أن تتقيد بعدم تجاوز  الدولة في ممارستها لإختصاصاا السابقة عليهيستخلص أن ا ذلك  منو

و تتقيد ما تفرضه عليها التزاماا  التي يمليها الإتحاد الدولي للإتصالات  ,حدودها الإقليمية 
جهود و تنسيق   ،كمنظمة دولية متخصصة  بادارة التعاون الدولي  في مجال الإتصالات ,

تلك الإلتزامات الإلتزام   و الأهم في ,طيف ترددات الراديو الدول فيما يتعلق  باستخدام
و كذا ضرورة منع  ,المتعلق بجداول تقسيم الترددات و وتوزيعها  على الخدمات المختلفة 
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  1حدوث تداخلات ضارة  فيما بين الخدمات  المختلفة
  دولة الإتصالات العابرة لحدود ال - ب
 ,ليم دولة أخرىإقالتي لا تمس  ،الدولة في اتصالاا الداخلية  ختصاصلإعد ما تطرقنا وب

نتحدث عن الإتصالات التي تتجاوز حدود الدولة  لترسل من داخل اراضيها و تستقبل في 
النمط الأول يتمثل في خدمات   :أقاليم لدولة أو دول أخرى  و هناك نمطين لهذه الإتصالات

خدمات  الإتصالات التي  و هيservices d instalation fixe 2بات الثابة التركي
و زرع أعمدة  و وضع  ،و مد أسلاك  ،و منشآت  و مبان ,تتطلب اقامة تجهيزات  ثابتة

 خدمات البرق و الهاتف و التلكس  و التلفزيون عن طريق فيو هي التي تتمثل   ،كابلات 
و  لدول في جميع المراحل من التخطيطا كاملا بين او هي تتطلب و تفرض  تعاون ,الكابل

و وضع الشروط الوحدة و كذلك التعاون في الجوانب المالية  مثل  ,الإنشاء الى الإستغلال
ة  خاضع للحقوق تو أن  العمل بالتركيبات الثاب   ,تسوية تحصيل مقابل الخدمة في دول أخرى

مد خطوط شبكة  سلكية في اقليم دولة  أخرى   اذ لا يمكن ،دأ الرضا بو لم ،السيادية للدول 
و تبقى الخدمات المقدمة عن طريق المنشآت الثابتة  ,و لكن ذلك يتم بحتمية التعاون الدولي

و ذلك عائد لطبيعة الخدمة نفسها لأا تتطلب التدخل ,خاضعة للحقوق السيادية للدول 
عليه دستور الإتحاد  نصو نستشهد بما  .ابي من الدولة الأخرى حتى يمكن القيام بالخدمة يجالإ

  :لإيقاف الإتصالات 34الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية  في المادة 
يحتفظ  أعضاء الإتحاد بحقهم في وقف إرسال  كل برقية خصوصية  قد تبدو خطرة    -1     

أن يتم  فورا إبلاغ  على أمن الدولة أو مخالفتها لقوانينها  أو النظام العام  أو الأداب  على 
غ  يشكل يأي جزء منها الا إذا  بدا أن هذا  التبل والإصدار بإيقاف  البرقية كلها  أمكتب  

  .خطرا على أمن الدولة 
آخر  يبدو خطرا  و يحتفظ أعضاء الإتحاد  أيضا بحقهم في قطع كل اتصال خصوصي  – 2    

  .عام أو للأداب أو مخالفا لقوانينها  أو للنظام العلى أمن الدولة 
سواء بصورة عامة أو  ,الدولية ق في تعليق  الإتصالاتالحالتي تعطي للدولة   35المادة  و  

                                                 
   45ص ,محمود حجازي محمود   1
   49مرجع سابق ص   2
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على أن يقوم  فورا بإبلاغ ذلك  ,أو لأصناف معينة للوصول  أو العبور  ,علاقات معينة  على
  1.و احد من أعضاء الإتحاد عن طريق الأمين العام    لى كلإ

على تراا رغم ان الطبيعة التقنية كثيرا  ةتعطي للدولة الحق في ممارستها السيادي هذه التدابير   
لتي غالبا ما تشكل و خاصة الدول النامية ا ,ما تعد مهمة الدول في مراقبتها لهذه الشبكات

أي أا لا تمتلكها و حتى إن امتلكتها فإا تحت ,مضيفة فقط لشبكات الغير نقاط عبور أو 
عن هذه الحقوق إما لغرض المصلحة الوطنية  تنازلايعد مما  ,برة الفنية للدول المتقدمةأيادي الخ

  .أو العجز عن ذلك
و التي  يتم ي تنسيق أو تعاون مسبق لى أإج و النمط الثاني يتمثل في خدمات البث  لا تحتا    

موجات  الراديو  لأن البث  هو  ارسال  ,استقبالها  مباشرة أو غير مباشرة  بواسطة الجمهور 
دون أي و  ،ستقبلها  الجمهور مباشرةي ،التي تحمل  خدمة الإتصال إذاعية  أو تلفزية كانت

أو عن طريق غير مباشر أي  يتم البث  من نقطة ما لتستقبلها محطة أخرى تعيد بثها    ،اسطة 
و عملية  ،يادا و هكذا  لا تكون للدولة المستقبلة أي امكانية لممارسة س ،و إرسالها من جديد

  :البث هذه   أختلف الفقه الدولي حول المركز القانوني  للبث  لرأيين 
لممارسة  ،اتجاه ينادي  بسيادة  الدولة على الأثير التي تعني  الموجات الكهرومغناطسية   

قياسا  على تشابه ذلك مع  الوسط  الذي ،سيادا على الفضاء  الجوي الذي يعلو اقليمها
 عن طريق ارسال صادر ،أي تعكير  لأجوائها   و بالتالي يحق للدول  أن تمنع ،لطائرات يحمل  ا

   .من اقليم  أجنبي
لك انسجام مع حرية الفضاء الجوي و و ذفكرة حرية البث و اتجاه ثاني يرى بضروة الإذعان ل 

دام  طيف و استخ أن لجميع الدول الحق في تنظيم انطلاقا من ،لسيادة الدولة  أنه غيرخاضع
لأي دولة منفردة أن تقرر منع الموجات الكهرومغناطسية من العبور و لا يحق  ,ترددات الراديو

و انتهت الى ما يمكن ان يكون  تقريرا لحرية  ،جسدته الممارسة العمليةما و هذا   ،على اقليمها
تبث رسائل  و الشاهد على ذلك العدد الذي لا يحصى من القنوات التلفزيونية التي  ،  البث

  .ليب لحرية البث على مبدا السيادةذلك تغ تستقبل خارج أراضي الدول المقيمة فيها  و يعد

                                                 
1 1_ Marcoff, M.G, Droit internationale de l'espace, R.C.A.D.l, Tome. 168- Ill, 1980.  
 .. Ravillon. L., Les telecommunications Par satellite, “,Ies aspects juridiques, travaux du centrede. Recherche 

Sur le. Droit des marches et des investissements internaux  vol. 17, 1997.  
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و ان هذه  ،نية مواجهة هذا البث و خاصة الدول النامية منهااكو اليوم لم تعد للدول إم  
الحرية  رغم أن هذه،لحرية إنتقال المعلومات دون أي إعتبار للحدود    االحرية تعد مبدا مجسد

أو الحرب أو غيرها  على العصيان  المسلح  و الثورة  يستثنى منها البث الهادف الى التحريض
و هي ،و منع محطات القرصنة  ،التي تعرض أمن الدولة و سلامتها  للخطر   ،من أنواع الدعاية

ار  تلك  المحطات  التي كانت تقام على متن السفن  قرب شواطئ بعض  الدول في أعالي البح
  . و تقوم  ببث أعمال عدائية أو تمنعها تلك الدول 

   .القا نون الدولي فيالإتصالات الدولية و لعالم الثالثا  مصالح- 3 
و التي ,أهم الركائز التي يقوم عليها ترابط اتمع الدولي هي إن الإتصالات الدولية         

بل هي عصب  ،لعلمية و العسكرية الإقتصادية و الإجتماعية و ا،تمس جميع مناحي الحياة 
الحياة المعاصرة و شرياا  و هذا ما جعل اتمع الدولي يدرك ضرورة االتعاون الدولي  و ما 

و إخضاعها لقواعده  لأا  ،فرضته العلاقات الدولية الإتصالية ضرورة تدخل القانون الدولي 
بتنوع الحياة  و التي   ةعلومة المتنوعتمس بصورة مباشرة المصالح الحيوية للدول لإرتباطها بالم

و لذلك  ،حيويا في عملية التنميةو أا تلعب دورا ،يحتاج اليها كل فرد يعيش في هذا العالم  
و اهتمام اتمع الدولي  منذ الستينات  أنلنقول  ,ام المنظمات الدولية نت محل إهتماك

الإتجاه  للإستثمار بافراط في الجنوب  ال   تفرض على قادة دول تكنولوجيا الإعلام و الإتص
أن تمكن الدول النامية من  ينبغي و التي ,المنشآت القاعدية للإتصالات السلكية و اللاسلكية 

أمام صخرة  تملك   غير أن ذلك يتحطم ,الإلتحاق بالركب التكنولوجي للدول المتقدمة 
و التي  تفرض كذلك  ،العالم الثالث و التي  أدت الى تفاقم ديون,لباهضة الثمن  التكنولوجيا ا

و لكنها محفزة لإستهلاك المواد المستوردة ،   غير ملائمة لها  الأ،عليها نموذج ثقافي مهيمن 
لأحيان في افأي حصيلة يمكن أن نقف عليها من إقامة  قنوات تلفزيونية تربوية  منجزة في بعض 

عالجة المعلومات المقامة  في السبعينات  الذي و ما مصير  المراكز الوطنية  لم   قطر بكامله؟  
ذي لالمركز العالمي للإعلام اللآلي   و ما مصير ا ؟كان من المفروض أن تمركز تسير الدول 

  واجه الواقع المر  للدول الإفريقية ؟
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   Chainon manquantو المعنون بالحلقة المفقودة   Mitlant  1و جاء تقرير ماتلان 
فيه على ان إقامة هياكل قاعدية مناسبة للإتصالات السلكية و اللاسلكية  الذي تم التأكيد

و القيام     و كذلك امكانية تحسين فعالية  خدمات الطوارئ  ،سيكون دعامة أساسية للتنمية 
  2  .بتوزيع فوائد و نتائج عملية التنمية  بصورة أكثر عدلا

التي تخضع لها هي و   ,اسي للقانون الدوليكانت المعاهدات الدولية  تعد المصدر الأس و لما  
ضروري أن لا و انه من المفيد أن نذكر أنه من, اطات و العلاقات الخارجية للدول كل النش
 53و التي ورد ذكرها  في المادة   ,و قواعده الآمرة لإتصالات الدولية للقانون الدوليتخضع  ا

تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا    «: التي تنص  و  1969من معاهدة فينا  لقانون المعاهدات  لعام 
    مطلقا  إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة  من قواعد القانون الدولي  العامة 

القاعدة العامة المقبولة  ،و لأغراض هذه الإتفاقية تعتبر قاعدة  آمرة من قواعد القانون الدولي 
و لا يمكن تغييرها الا ,كقاعدة لا يجوز  الإخلال ا   ،عترف ا  من الجماعة الدوليةأو الم

وعليه فكل المعاهدات »  .و لها نفس الصفة  ةمن قواعد القانون الدولي العام  بقاعدة لاحقة
  يجب أن تحترم مبدأ السيادة 

قواعد إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من   «  :من  نفس الإتفاقية تقضي بأنه  64و المادة  
و ينتهي باطلة  مة تتعارض  مع هذه القاعدة  تصبحأي معاهدة قائ ولي العامة فإنالقانون الد

  »  .العمل ا
        والمنظمات الدولي التي لا يمكن للدولالنصوص أوجدت فكرة النظام العام هكذا فان هذه و

ة و باقي اشخاص القانون الدولي أن تبرم  إتفاقيات  أو تقوم بتصرفات تخالف هذه القواعد
و لا تحمي مصالح دولة و احدة   ,الآمرة   لأا تحمي مصالح عامة م اموعة الدولية  باسرها 

و هي قواعد تسري على جميع اشخاص القانون الدولي دون ,أو مجموعة محدودة من الدول  
                                                 

بتوصية  من ندوة نايروبي  1982أنشئت لجنة ميتلان تحت مظلة الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية سنة  1
   دول الناميةدراسة أسباب تخلف البنية التحتية للإتصالات في الل

 
2 Ir, sur ce point, Commission indépendante pour le développement mondial des télécommunIcations, Le 

chaînon manquant, ou« Rapport Maitland », Genève, DIT, 1986. et ctes etes de la 22ème session de la 
Conférence générale de l'UNESCO, Paris, 1983, 22C, p. 114 – 115.  

 .- Courteix, S., Del'acces “équitable”a l'orbite. De satellite geostationnaires, A.F.D.l, tome. XXXI, 1985. 
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 لعام الدولي هو فكرة مشاة للنظام العام الداخلي  و هذه الفكرة تعنيااستثناء  و النظام  
و يعمل  العام المعاصر  وليمجموعة  الأسس و المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها القانون الد

  نشرها و احترامها بين الجميع  
آمرة يجب أن تكون مستمدة من أحد مصادر  القانون الدولي   ةتكون القاعدة الدوليلو      

طرف  دل الدولية  و تكون مقبولة منمن النظام الأساسي لمحكمة الع 38المشار اليها في المادة 
فات الدولية بما ورد من مبادئ  منصوص ن تتقيد العلاقات التصريتفق الجميع على أ الجميع 

عليه في ميثاق الأمم  المتحدة و التي تجسد  مبدأ المساواة بين الدول  و حق تقرير المصير و مبدأ 
و مبدأ حل  و مبدأ السيادة  ليعاون الدولية للدول  و مبدأ  التعدم التدخل في الشؤون الداخ

  .  المنازعات  بالطرق السلمية 
لسالفة الذكر ويضاف الى ذلك ما و يجب أن تتقيد الدول في علاقاا الإتصالية  بالقواعد ا  
د من قوانين خاصة مثل القانون الدولي للفضاء  و ذلك في الجوانب المتعلقة  بالأقمار رو

  :ا يلي لابد ان يتقيد بم تصالات  لإون الدولي لو أن القان  الصناعية
 التزام  الدول باحترام  سيادة الدول الأخرى  و عدم التدخل في شؤوا الداخلية -     

    .بوسائل الإتصالات  الدولية 
حرية الأفراد في الحصول على المعلومات  و البحث عنها و نقلها دون مراعاة الحدود و - 

  .مع الإلتزام كذلك بعدم إعاقة تلك الحريةعلى قدم المساواة 
ة الإتصالية لأغراض  الدفاعى الوطني و الأمن و حماية الهوية الثقافية او الحق في تقييد الحي ـ

و جهة نظرها في  و للدول الحق في نشر ،من حقوق اشعوب  في تقرير مصيرهابإعتبارها  حق 
  .اتمع الدولي  

يات دولية لحقوق الإنسان خاصة المادتين  الإتفاقية  الدولية يجسد ذلك ما ورد  في اتفاق ـ
حرية كل شخص في    « : 19التي جاء في مادا  1966للحقوق المدنية  و السياسية  لعام 

اعتناق الأراء دون تدخل  و حقه في حرية التعبيير  وما يتضمنه من الحق في  الحصول على 
الأراء و الأفكار  و التعبير عنها  بالكلام أو الكتابة أو المعلومات و تلقيها و نقلها و اعتناق 

  .بأي شكل دون اعتبار للحدود
أو تشجيع الكراهية  بين   ,دعوة للحرب التي تعطي الحق للدول تجريم أ ي 20و نص المادة  
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وهناك الكثير من  الأجناس   أوالتحريض على العنف  الشعوب و الأديان و القوميات  و
رق لها في هذا البحث المتواضع  التي تكرس القانون الدولي للإتصالات  منها طتتم الالنصوص 

الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الميثاق الأفريقي 
  لحقوق الإنسان  

الإنسان نشاطات التي يقوم ا ما تخضع له جميع ال الإتصالات الدولية للإتصالات الى تخضعو  
. قانونية الآمرة لأن تخالف القواعد و المبادئ ا يجبفي البحار و الفضاء التي لا  ى الأرض وعل
1  

  
  
  الثاني  المطلب

  مبدأ التدفق الحر في القانون الدولي للفضاء 
يتضمن القمر   طريق شبكة  تتكون من جانب فضائي يتم الإتصال عبر الأقمار عن    

ث و أجهزة الإستقبال بمن محطات ال،يضم  المعدات التقليدية  و جانب أرضي   ,الصناعي
لى القمر إيع إشارات الراديو المرسلة من و و الكابلات التي يتم ا توز       ة يسلاكلاال

فضاء المتمثل في  مجموعة و أن  هذا اال من الإتصال خاضع  للقانون الدولي  لل  ،الصناعي 
و حتى  ،بق  على الأنشطة التي يقوم ا الإنسان  في الفضاء الخارجيالقانونية التي تط  القواعد

نستطيع أن نحدد مشروعية التصرفات والحكم عليها  بموقف أو آخر و ما هي  مصالح الدول 
  .النامية في هذا اال  لابد أن نعرف  الفضاء الخارجي  و  مبادئ القانون الدولي للفضاء 

  الخارجيتعريف الفضاء :الفرع الأول 
الفضاء الجوي و هو ذلك الفضاء الذي يعلو   .يقسم القانون  الدولي الفضاء الى جزءين     

و يعد جزء من  إقليم الدولة   ,الأرض مباشرة  و يتكون في الأساس من الغلاف الجوي 
                                                 
1 · Ravillon. L., op cit   

   2001و محمود حجازي حمود ، النظام القانوني للإتصالات بالأقمار الصناعية ، دار النهضه العربية   
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الفضاء الخارجي  و هو ذلك الفضاء الواسع جدا و الذي : خاضع لسيادا    و الجزء الثاني 
يبدأ من  اية الغلاف الجوي و يتضمن اموعة الشمسية و  ,تد الى ما لااية في عقول البشريم

غيره أنه لا يخضع   ،الأجرام السماوية   بما فيها  الكواكب من قمرو عطارد وزحل   و غيرها
  1. للسيادة الوطنية للدول    و ان جميع الدول حرة  في استكشافه و استخدامه 

 ,         رمه القانوني الذي يختلف عن الآخنظاتقسيم أهمية بالغة لأنه لكل قسم ا الويكتسي هذ 
رى عدم وجود ضرورة  ي  فالبعض  ،و اختلفت الآراء حول مسألة تحديده بما يخدم مصالحها

و هو  موقف الولايات المتحدة الأمريكية أمام لجنة   ، حدود الفضاء الخارجي ينلتعي
و ذلك بمبررات  إن عدم وجود تعريف ووضع حدود   ,للفضاء الخارجي الإستخدام السلمي  

و يجب التريث في  هذه المسألة  ،أي نزاع  أو مواقف متعارضة  إلى  الخارجي لم يؤدللفضاء 
 دم بإعلانطغير أن هذا الموقف اص ,الخبرات  الضرورية لأنشطة الفضاء  في محتى يتم  التحك

ثمان دول  إستوائية  سيادا  على أجزاء المدار الثابت  التي  لما أعلنت  1976بوقوتا  سنة 
  )2(تعلو  أقاليمها 

نظرية   :و ظهرت في ذلك نظريتان ،كان تحديد الفضاء الخارجيالتي جعلت من الأهمية بم 
  .و نظرية التحديد الفضائي  ،المنهج الوظفي

    ،فضائيةال و أنشطة الملاحة ،طيرانعلى أساس الفرق بين أنشطة  الالأولى  النظرية تقوم        
دون اعارة أي إعتبار للعلو مهما كان  ،نشطة الفضائية  لأو أن يتم  قانون الفضاء على جميع ا

و هذا ما لم يتم الإجماع عليه  لأنه من الصعوبة التفريق بين أهداف  ،المكان الذي تتم فيه 
و هذا يؤدي ايضا   ،القابل للتطبيق  و هذا يؤدي الى صعوبة اختيار القانون ،   الرحلات

القوانيين  و الغلبة تكون لا محالة لتنازع،ون الفضاء من عدمه لأهواء الدول نلخضوع  تطبيق قا
و تلك الدولة ،تطبيق قانون الفضاء تريد الإفلات من سيادة دول الغير فالدولة التي تتمسك ب

ا  سياد ا سوف تتمسك بتطبيق القوانيين التي تحمي.   
علو يبدأ منه الفضاء ل و تقوم النظرية الثانية نظرية التحديد  الفضائي على وضع حد أدنى       

الخارجي و الذي سمي بنقطة الحضيض  و التي اختلفت الأراء حول تحديده  حيث نجد الإتحاد 

                                                 
ارجي ، رسالة دآتوراه  ، الخ الفضاء من من للإستشعار القانوني النظام, النظام  خطاب فرجاني ممدوح. د   1

 1992جامعة القاهرة 
  فصيل في ذلك لا حقا الت سيتم   2
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و هو أقل  كلم  فوق مستوى سطح البحر  10ند نقطة عالسوفاتي  تقدم باقتراح  تحديده 
و يستطيع فيه  ،رتفاع يمكن لقمر صناعي ان يتمم دورته حول الأرض  بسلاما

وهو الرأي الذي تم تبنيه بموجب القرار الذي أصدرته بالإجماع ,مقاومةالإضطرابات الجوية 
دة هكمعيار لتفسير معا والتي أخذته,في مؤتمرها المنعقد في بيونس ارس  ,رابطة القانون الدولي

   1967ة لسن الفضاء الخارجي

  أسس و مبادئ قانون الفضاء : الفرع الثاني 
تتضمن  الإتفاقيات الأساسية  الصادرة  بخصوص  الفضاء الخارجي  المبادئ الرئيسية لهذا   

  :القانون و تعد  المنطلق في تنظيم هذا اال الى جانب  اتفاقيات دولية  هامة و هي 
ف و استخدام الفضاء ، بما في مجال استكشا في لأنشطة الدولة ممعاهدة المبادئ المنظ – 1

الفضاء  عاهدةم(التي سميتالخارجي الفضاء  الأخرى معاهدةوالأجرام السماوية  ذلك القمر
   .1)الخارجي

  
 2و إعادم ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي   الفضائيينالملاحين  إنقاذاتفاق - 2
 3)المسؤوليةاتفاقية (تحدثها الأجسام الفضائية رار التي اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأض – 3
  .4اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء  – 4
  .5الإتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر و الأجرام السماوية  الأخرى    - 5

تصال  يستخلص المتمعن في هذه الإتفاقيات المبادئ التي  تتصل بمجال  الإعلام و  الإ     
                                                 

و التي طرحت للتوقيع )  21د( 2222بالقرار   1966ديسمبر  19و التي اعتمدا الجمعية العامة في    1
  . 1967أكتوبر  10و دخلت حيز التطبيق في   1967ي جانف 28عليها في 

الذي و)  22.د( 2345بموجب القرار  1967ديسمبر  19تفاق من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإ اعتمد  2
  ,تنفيذ  في ديسمبر من نفس السنة و الذي دخل حيز ال  1968أفريل  22فتح للتوقيع في 

و التي فتحت للتوقيع  بتاريخ )  26.د(2777بالقرار  1971نوفبر  29لعامة بتارخ معية االج طرف من اعتمدت و   3
   1972سبتمبر  1و بدأ نفاذ أحكامها  في  1972مارس  29

و دخلت   1975جانفي  14و فتح لها باب التوقيع بتارخ )  29.د( 3235بالقرار الصادر  1974نوفبر  12معية العامة بتاريخ الج تبنتها  4
   1976سبتمبر  15فيذ  بتاريخ في حيز التن

 11و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1979ديسمبر  18و ااتي طرحت للتوقيع  في )  24د( 68بالقرار  1979مبر ديس 5 بتاريخ اعتمدت  5
 1984جولية 
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و لخارجي  و عدم خضوعه للتملك  المتمثلة   في مبدأ حرية  استكشاف و استخدام الفضاء ا
  .مبدأ التراث المشترك للإنسانية  و مبدأ الإستخدام السلمي للفضاء  و مبدأ التعاون  

  :  الاستخدامو   الاستكشافمبدأ  حرية  –أ   
الفضاء الخارجي على أن تكون  لجميع الدول  نصت المادة الأولى الفقرة الثانية من معاهدة  

سماوية الأخرى لحرية  استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام ا
دون  تمييز و على قدم المساواة  و فقا للقانون الدولي  و يكون حرا الوصول الى جميع مناطق  

  . جرام السماويةالأ
ات و و وضع المعد لوصول إليهلحرية والفضاء  ستخداماستكشاف و إتتضمن حرية  و   

على قدم المساواة بين جميع الدول و  إلتزام الدول بعدم إعاقة  الأجهزة  و إجراء التجارب  
    .حرية النفاذ الى الفضاء الخارجي  ومشتملاته 

مار الد أسلحةغيرها من قيد هذه الحرية بعدم جواز التملك وعدم وضع اسلحة نووية أوتو 
  الشامل   

ألزم القانون الدولي الدول  بتسجيل  الأجسام التي  كمامخالفة أحكام القانون الدولي  و عدم 
   .و عدم اجراء التجارب النووية    1975إتفاقية عام ضاء بموجب يتم اطلاقها في الف

حرية  وتمتد حرية الإستخدام  الى مجال الإتصالات  خاصة بالأقمار الصناعية  منها       
    1بالأقمار الصناعية من النشاطات الفضائية  الاتصال لاعتباراستخدام المدار  الثابت  و ذلك 

و تمكين الدول من النفاذ العادل لمورد المدار الثابت و   المساواةالتي يجب أن تكون على قدم 
في   1982 لعام هذا وارد في كل الإتفاقات الدولية المتصلة بالموضوع   بدأ من اتفاقية نيروبي

      .  1992جنيف   للاتصالاتمن دستور الإتحاد الدولي  44و المادة   23/2المادة 
  : دأ عدم جواز التملك بم –ب 

الفضاء الخارجي  في مادا الثانية على أنه لا يجوز التملك القومي للفضاء  معاهدةنصت        
أو بطرق  الأخرى  بدعوى السيادة السماوية  الأجرامالخارجي  بما في ذلك  القمر و 

                                                 
و الذي  اقر  بأن  1971ؤتمر الإداري العالمي للراديو  و الإتصالات الفضائية المنعقد عام الم عن الصادر 1 رقم القرار أنظر  1

كل من طيف ترددات الراديو  و المدار الجغرافي الثابت للأقمار الصناعة مورد طبيعي محدود  يجب أن يستخدم  بالطريقة 
  , الأكثر كفاءة  و اقتصاد  و أن لجميع الدول حقوقا متساوية  في استخدام الترددات و المواقع  المدارية المرتبطة ا 
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و  الاستخدامو هو مبدأ يدعم مبدأ حرية  ,أو بأية وسيلة أخرى  الاحتلالالإستخدام  أو 
   .الاستكشافو  الاستخداما لحرية صلأن التملك بلا شك سيكون منق  الاستكشاف

  .مبدأ التراث المشترك للإنسانية  –ج 
ضاء الخارجي بما تضمنه معاهدة الفسانية في نص التراث المشترك للإن مبدأجسد يت       

و استعمال الفضاء  الاستكشافيباشر الفقرة الثانية  لما تنص على  المادة الأولىو  الديباجة
و مصالح جميع البلدان ، أيا كانت درجة نموها  الخارجي، بما في ذلك القمر لتحقيق  فائدة 

ثلها مثل النشاطات التي تتم في م  ،شرية جمعاءللبأو العلمي،  و يكونان ميدانا   الاقتصادي
 أه في اتفاقية القطب الجنوبي و مكرس هذا المبدالشرط المنصوص علي ،منطقة القطب الجنوبي 

  1في المعاهدات الخمس المذكورة سابقا
فكرة المال و رفض  ,نسانية على فكرة المال المشترك التراث المشترك الإ  أو يقوم مبد      
و أن يكون في خدمة  مصلحة و فائدة  ,بسط سيادة دولة ما  أو مبد ,و الملكية الخاصة المباح 

و التوزيع العادل للموارد  التي تخدامه لأغراض سلمية دون غيرها و اس ,الإنسانية جمعاء 
و محاولة انشاء  نظام دولي له سلطات و  ,تتيحها مع عناية خاصة لمتطلبات الدول النامية 

  .ا حل المنازعات صلاحيات منه
  
    .مبدأ الإستعمال السلمي للفضاء الخارجي –د

أكدت الجمعية العامة في قرارها حول التعاون الدولي في إستخدام الفضاء الخارجي في 
على ضرورة الإستخدام السلمي  2009سنة الأغراض السلمية في دورا الربعة و الستين 

لأكبر لتكنولوجيا الإعلام و الإتصال مصدر هذا الفضاء يعد الحاضن ا للفضاء الخارجي 
وهو  ,الفضاء الخارجي غير قابل للتملك بأية وسيلة كانت كون2,المعلومات الضرورية للتنمية 

لان المبادئ القانونية  المنظمة لنشاطات الدول المبدأ  المؤكد عليه بموجب  النقطة الثالثة من إع
التي تم تبنيها من  طرف الجمعية العامة ,رجي في ميدان استكشاف و استخدام  الفضاء الخا

                                                 
من دستور الإتحاد الدولي للإتصالات  التي تغتير أن المدار الثابت الجغرافي و طيف  44ادة الم نص في دوار هو مثلما   1

  .  الترددات الخاصة بالراديو  مورد طبيعي محدود   و ان لجميع الدول حقوق متساوية  في استخدامه و الوصول اليه 
الجمعية العامة _ لفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التعاون الدولي فيلا استخدام ا_  64/86القرار رقم _    2

  . و الذي تؤآد في ديباجته على إيلاء الدول النامية رعاية خاصة  2009ديسمبر  10الصادر في _ للأمم المتحدة 
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ولما كان  ,ستخدام و الإستكشافلإيعطي الحق في حرية ا  الذي و  1963 سنةللأمم المتحدة 
ية حدود  يجب ان يستعمل  ا أبقي معرفة بأية كيفية  و  ا،الإجماع حول هذه الحرية مؤكد

يستعمل الفضاء الخارجي لأغراض  المتفق  عليه كذلك  أنه يجب أنو   ،الفضاء الخارجي
لأمم الإعلانات لو  و هو المصطلح الذي صدرت  في  شأنه الكثير من القرارات ، سلمية 

الذي أنشأ اللجنة الخاصة  1958ديسمبر  13في  1348المتحدة منها القرار رقم 
نسانية بالإستعمالات السلمية للفضاء الخارجي و الذي عزز الإعتراف بالمصلحة المشتركة للإ

ديسمبر  12بتاريخ  14الصادر عن الجمعية العامة في دورا 1472كذلك القرار رقم 
الذي أنشأ اللجنة الدائمة التابعة للأمم المتحدة للإستخدامات السلمية  للفضاء  1959

التعاون الدولي  في الإستخدامات "الحارجي ، و التي و ضعت مشروع القرار المعنون ب
 16و الذي تمت الموافقة عليه وصدر عن الجمعية العامة في دورا " لخارجي السلمية للفضاء ا
  1.في معاهدة الفضاء  وهو ما كان.  20/12/1961بتاريخ   1721بموجب القرار  

كان محل  هفأي مدلول قانوني لمبدأ الإستعمال السلمي لأغراض سلمية  غير أن تفسير    
وانعكس ذلك دون شك  ،ية  و الإتحاد السوفياتي سابقاإختلاف بين الولايات المتحدة الأمريك

  .غير أن ذلك لا يعني أنه من المستحيل الوصول إلى معنى قانوني لهذا المبدأ   ،على الفقه
  الإختلاف حول مصطلح  السلمي غير عدواني أو غير عسكري *   

ل النشاطات   أن كو بالتالي ،يعني أنه غير عدواني » السلمي « يري  البعض أن مصطلح       
للحكومة فالبنسبة . لقيام ا في الفضاء متى كانت غير عدوانية يمكن ا المدنية أو العسكرية

ذاك  يقوم  ا تجري آنالأمريكية  و من يسايرها في طرحها  ، ترى أن  النشاطات  التي 
 قبول بعكس الفكرة  يجعل من نإو عليه ف ,عسكرية عسكريون و بوسائل و تجهيزات

و عليه لا يوجد اي نص في القانون    ,المستحيل القيام باي نشاطات في الفضاء الخارجي
تعلق الأمر بضمان لما يخاصة  ,الدولي  أو في ميثاق الأمم المتحدة يمنع النشطات العسكرية

الأمن الوطني فمصطلح السلمي لا يمنع بأية حال من الأحوال الأنشطة و      الشرعي الدفاع

                                                 
وت الدكتورة ليلى بن حمودة ،الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر مجد ، بير 1 1

     318إلى 314ص 2008،
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  1, قي الفضاء   العسكرية
و على رأسهم الإتحاد السوفياتي  أن مصطلح السلمي في ميدان استخدام  الآخرو يرى البعض  

 على أنه نون اعتقادهميبضاء الخارجي لأغراض عسكرية ،  و يعني  حظر استعمال الف الفضاء
عسكر  د هذا المو أك ،الا إذا لم يكن له أي هدف عسكري ،لا يمكن أن يكون أي نشاط سلمي

التي  غير انه بعد اتفاقية سالت   ،المركبات الفضائية  الخاصة بالإستشعارعلى منع  نشاطات 
  2 .قبلت بإمكانية مراقبة و التحكم في  الأسلحة الإستراتجية عن طريق المركبات الفضائية 

ت به  و هو المبدأ الذي رأت فيه الدول النامية غير الفضائية من خلال نص المشروع الذي تقدم
"  تقنين التعاون الدولي في استعمالات الفضاء الخارجي " الجمهورية العربية المتحدة المعنون ب

و الذي شددت فيه على ضرورة إقتصار أنشطة الدول الأعضاء في ، 1962ديسمبر  14في 
و إستبعاد جميع الأنشطة ذات الطبيعة ,الفضاء الخارجي  على الإستعلامات السلمية وحدها 

غير أن لجنة الأمم المتحدة لإستخدام الفضاء تبنت في الأخير . كرية من الفضاء الخارجي العس
و هو ما قبل به ، طات غير العدوانية االرؤية الأمريكية التي فسرت الإستخدام السلمي بالنش

    .تزايد نشاطات الإستشعار عن بعد  التي يقوم الالإتحاد السوفياتي بصورة ضمنية 
أنه  يصعب التفرقة  بين النشاطات الموجهة للأغراض المدنية و العسكرية، ليس في رأينا  وفي

مجال الفضاء فقط بل يمتد ذلك للنشاط النووي ، فالكل يسلم اليوم أن النووي يدخل 
المستشفيات للتداوي  و المصانع لتوليد الطاقة ، و  تحمله الصواريخ و الطائرات للدمار مثلها 

و نبهرج ا  ، لموجودة في كل مكان ، لمداواة الأعين ، و تفتيت حصى الكلىمثل أشعة الليزر ا
الذي بعث الوهن في  ,أفراحنا ، و  بنى عليها الرئيس الراحل ريغن مشروعه حرب النجوم

و الذي تابع الموضوع بإهتمام فائق و إم الولايات المتحدة الأمريكية      3. الإتحاد السوفياتي 
و إن كان  هذا موقف دولة متقدمة مثل الإتحاد السوفاتي فكيف سيكون   4بعسكرة الفضاء 

                                                 
1 Hüseyin PAZARCI -.SUR LE PRINCIPE DE L’UTILISATION PACIFIQUE DE L’ESPACE EXTRA-
ATMOSPHIRIQUE·- in RGDP.tome 83/1979/4.P987  

      312راجع كذلك الدكتورة ليلى بن حمودة ،المرجع السابق  ص  2
      312الدكتورة ليلى بن حمودة ،مرجع السابق  ص  -  3

 وقع 1967 العام الثاني كانون 27 في اي بالتحديد سنة 35 منذ نوفوستي" وكالة معلق بتروف، بوريسآتب   -2

 للامم العامة الجمعية عليه وافقت اتفاق على عظمى دولا بوصفهم وبريطانيا المتحدة والولايات السوفياتي الاتحاد
 السماوية والاجرام القمر ضمنه ومن الفضائي اال خدامواست البحث مجال في الدول نشاط مبادئ حول المتحدة
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 لنشاط الدولية القانونية الاسس نفسه العام من الاول تشرين في التنفيذ حيز دخل الذي الاتفاق ووضع. الاخرى
 الا في اجسام نشر بعدم تعهدت الاتفاق على التوقيع في المشاركة الدول ان الامر في ما واهم. الفضاء في الدول

 الفضاء استخدام يفترض كان اخرى بكلمة. الشامل الدمار اسلحة من غيرها او نووية اسلحة على تحتوي الفضائي
 لمصلحة" ينفذا ان يجب الفضائي اال واستخدام البحث - آخر موضوعا الاتفاق ويلحظ. حصرا السلمية للاهداف

 والمهم". كلها للبشرية انجازا" يعتبران وهما والعلمي صاديالاقت نموها في التفاوت عن النظر بغض" كافة الدول ورخاء
 الامم ونظام الدولي القانون الى استنادا الفضاء في الدول نشاط ينفذ الاتفاق بموجب:  ايضا اخرى مسالة الى الاشارة
 الاتفاق فان ذاوهك. المشترك والتفاهم الدولي التعاون وتنمية والامن الدولي السلم على الحفاظ صالح وفي المتحدة
 ان الا. دائم سلام منطقة الى الفضاء لتحويل الاممية الحقوقية القاعدة ليشكل مدعوا كان 1967 العام في الموقع

 الموقعين احد قبل من وذلك القريب المستقبل في الفعلي للخرق معرضة آنفا المذكورة الفضاء في" التصرف قواعد"
 ضد للدفاع خاص نظام انشاء حول بوش جورج الرئيس ادارة ا تلتزم التي الرؤية وتشكل. المتحدة الولايات وهي

 رونالد السابق الرئيس ادارة وضعته الذي" النجوم حرب" برنامج لتحقيق عملية محاولة الامر جوهر في الصواريخ
 للاتحاد فزاعة مجرد نهكو يعدو لا تقنياته وتعقد/ الباهظة" /الفضائية" كلفته بسبب ريغان برنامج كان حينها في. ريغان

 بخروجها بوش جورج فادارة. يحين بدأ الوقت ان ويظهر. الوقت يحين حتى. الرف على موضوعا وكان السوفياتي
 بالرقابة الخاصة الاتفاقيات مجمل بقصف واع وبشكل بدأت 1972 للعام للصواريخ المضاد الدفاع اتفاقية من منفردة
 القانونية الاتفاقيات من التحرر - واحد هدف اجل من ذلك فعل ويتم. تيجيةالاسترا الهجومية الاسلحة من والحد

 المضاد الدفاع اتفاقية ان مع. الامام الى سنوات لعدة المتحدة للولايات السياسي - العسكري التفوق وتوفير الدولية
 من غيرها على اتيجيالاستر التفوق الى للتوصل جيدة وسيلة المتحدة للولايات تشكل ايضا هي كانت للصواريخ

 او للصواريخ المضاد للدفاع الخاص النظام عيش امكانية حول كثيرا كلاما الحالية الايام تشهد لا. الاخرى الدول
 هنا المفترض غير من ولكن. بكثير الاجوبة تفوق هنا فالاسئلة:  للجدل مجال ولا. فعاليته واخيرا الحياة في تحققه واقعية

 الصاروخي الدفاع لبرنامج عديدة مليارات بتخصيص قامت قد الاميركية الادارة ان اولا:  مهمين امرين نتناسى ان
 مجمع الى الانتخابية الحملة ديون باعادة يقوم بذلك بوش وجورج. المستقبل في تنمو سوف المبالغ وهذه. الخاص

 الكونغرس من بوش جورج دمتق بالذات ذلك وبسبب. الواقع في رئيسا" صنعه" الذي المحلي العسكرية الصناعة
 الذي القادم المالي العام في واحدة دفعة دولار مليار 48 بمعدل العسكرية النفقات زيادة حول بمقترحات الاميركي

 ويتضمن". الاخيرة 20 الـ السنوات خلال الاضخم الزيادة" وهي الجاري العام من الاول تشرين شهر من يبدأ
 المضاد الدفاع واسلحة دقة الاكثر الاسلحة في الاستثمار" مسألة اخرى مسائل جانب الى الفيدرالية الموازنة مشروع

 ثانيا. دولار مليار 380 مستوى الى الموازنة مشروع في الدفاع على النفقات اجمالي يصل ان المنتظر ومن". للصواريخ
 الصيف هذا في تقوم وسوف ريخللصوا المضاد الخاص النظام اطار في التجارب من بعدد المتحدة الولايات قامت: 

 النظام ان هو والجواب ؟ هنا الفضاء دخل ما - السؤال هو ومنطقي. تسير القافلة فان وهكذا. اخرى بتجارب
 والصواريخ الارضية الرادارات وشبكة القيادة نقاط:  هي مركبات 4 من يتركب للصواريخ المضاد للدفاع الخاص
. النووية الصاروخية= =الاعتداءات عن المبكر للانذار عالية مدارية اقمار ةومجموع الارضي التمركز ذات المضادة
 ليس المبكر الانذار ونظام. الصواريخ ضد للدفاع الاميركي النظام اجزاء من عضويا جزءا يصبح الفضاء فان ولذلك
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و دول العالم الثالث خصوصا ،  إن السبق الذي أخذته الدول   موقف الدول النامية عموما 
المتقدمة أخذ أبعادا و أشواطا كبيرة يصعب أن تتداركه الدول النامية بما فيها التي قطعت 

التي تحتل المرتبة السابعة في الوصول إلى المدار، ,ن الدول كالهند مثلااشواطا تميزها عن غيرها م
و ذلك بعد عشر سنوات بعد اليابان و الصين و     ،  1980و هو الإنجاز الذي حققته سنة 

نامج الهندي  إقامة برو كان الهدف من ال    ، 1981و 1980بريطانيا التي وصلت بين 
و الإستشعار و الأرصاد      قمار الإتصالات و البث صناعة فضائية مستقلة تركز على أ

لا ظروف سياسية تمنع الإستفادة من في ذلك على قدراا الذاتية ، ف عتمدتإو , الجوية 
التقنيات التي تم تطويرهالا في الدول الأخرى ، وهذا لم يمنعها من صنع قاذفاا للإطلاق التي 

1.ال تعد عماد الصناعة المستقلة في هذا ا  
 1967ذلك بسبب نكسة و 1963بدأته سنة بينما لم تتمكن مصر من تحقيق مشروعها الذي 

،  
  .مبدأ  التعاون الدولي  في أنشطة الفضاء -هـ 

يظهر مبدأ التعاون الدولي  جليا فيما نصت عليه ديباجة  معاهدة الفضاء الخارجي  من رغبة   
ا جاء في مضمون بماستكشاف الفضاء الخارجي  في تنمية التعاون الدولي  في مجال استخدام و

نص المادة الأولى لما طلبت  من الدول  مراعاة تيسير و  تشجيع  التعاون الدولي في مجال 
مساعدة ملاحي الفضاء و اعتبارهم ممثلي المادة الثالثة التي تدعو الى   و  ,البحث العلمي
و بذل  ,بمراعاة  المصالح المتبادلة  لجميع الدولو نص المادة التاسعة  التي تلزم   .البشرية جمعاء 

                                                                                                                                                         
 يفكرون لا فام للدفاع اصالخ نظامهم بانشائهم الاميركيين ان الروس العسكريين الخبراء من عدد براي. البداية الا

 للمعلومات شاملة فضائية شبكة انشاء - هنا الرئيسي فالهدف. المحتملة النووية الاعتداءات من اراضيهم بحماية كثيرا
 المستقبل في بواسطتها يمكنهم الارض فوق صناعي قمر 200 بواسطة للصواريخ المضاد الدفاع ستار تحت والتجسس

 يعتقد كما مواجهته يمكن للصواريخ مضاد دفاع نظام اي ان. الدقة بالغة باسلحة الدول نم دولة اية مع حرب اجراء
 50 تكلف والتي باسره بالعالم تحيط التي الاميركية الفضائية" العنكبوت شبكة" ولكن. ممكن ذلك فتقنيا - الخبراء

 – موسكو .الفضاء بعسكرة اديد الا ليست للصواريخ المضاد الخاص الدفاع نظام شعار وتحت دولار مليار
.نوفوستي  4  

، الكويت ص  214عالم المعرفة ،العدد , الدكتور محمد ي الدين عرجون ، الفضاء الخارجي و إستخداماته السلمية  - 1
   و ما يليها 257
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و تلزم  المادة الحادية  عشرة  .العناية لتفادي  حدوث أي تلوث أو تغييرات في البيئة الفضائية 
بالمعلومات اللازمة عن  مم المتحدة  و كذا الرأي العاممن المعاهدة   باخطار الأمين العام  للأ

المعلومات على أوسع نطاق   في الفضاء و نتائجها و نشر تلك رة انشطتهمطبيعة و كيفية  مباش
تصالات الدولية ذات لإزيادة على أن ا ،الخارجيء لتعزيز التعاون الدولي في الفضا  ،ممكن

  .طبيعة تقوم على التعاون الدولي منذ بداياا الأولى
و ذلك بموجب ،ائية بالأقمار الصناعية يعد من النشاطات الفضو يجب التذكير بأن الإتصال   

الخاص بإعلان المبادئ   18د  1962و منها القرار   ،قرارات صادرة عن الجمعية العامة 
و الذي  ,نونية المنظمة  لأنشطة الدول في مجال استكشاف  و استخدام الفضاء  الخارجياالق
أشارت في  عندماصناعية من  النشاطات الفضائية لأقمار الشار فيه الى ما يعتبر الإتصال باأ

الذي منعت فيه الدعاية المؤدية  إلى إثارة  أو   1947نوفمبر  3الصادر في  ذلك الى القرار 
و كذلك القرار  الصادر عن الأمم  ،تشجيع و ديد   أو خرق للسلم  أو أي عمل عدواني 

ستخدام  السلمي للفضاء  الخارجي الى دراسة  لإالذي يدعو لجنة  ا  21د 2222المتحدة  
الموضوعات المتصلة باستخدام الفضاء الخارجي و الأجرام السماوية على ان تتضمن  تلك 

  , المسائل المتعلقة بالإتصالات الفضائية 
المبادئ التي  يقوم عليها  قانون الفضاء نتطرق الى المبادئ التي يقوم عليها القانون ومن    

التعاون الدولي  نتطرق  الى  المبادئ و مبدأ و الى جانب مبدأ السيادة ,الدولي للإتصالات 
مبدأ تحريم التشويش  و تحريم  الدعاية و محطات القرصنة و لمتعلقة باستخدام  طيف الراديو  ا
  .التداخلات الضارةو

نون الدولي في الكثير من سليمة خالية و مرضية عمد القا للحصول على اتصالات         
التي تعني ذلك التشويش المؤثر  على قدرات اداء لى منع التداخلات الضارة  إالنصوص  

  .حة بالراديو و خدمات السلامةذلك بين   خدمات الملا التمييز فيخدمات الإتصال وتم 
مات خدمات الملاحة بالراديو  هي تلك الخدمات التي تستخدم الراديو في الملاحة  أما خدف

 ,و مؤقتة للحفاظ على الحياة البشرية التي تستخدم بصفة دائمة  أالسلامة هي تلك  الخدمات 
الصادر عن  المؤتمر  الختامي البرتوكولفي  ريم  التداخلات الضارة لأول مرة و ورد مبدأ تح

 ,في مادته الرابعة   1903أوت  4التمهيدي  للتلغراف اللاسلكي  الذي عقد في برلين  في 
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ن تعمل قدر الإمكان  بطريقة لا التي جاء فيها أنه يجب على محطات  التلغراف اللاسلكي  أ
في   1906و هو ما كررته اتفاقية برلين  لعام   , الأخرىتؤدي الى التداخل مع عمل المحطات 

 ،للاتصالاتالدولي  الإتحاددوار التي يقوم ا الأ تؤسس عليه الذي   أالمادة الثامنة  و هو المبد
  :ه  التي تحدد أهداف و مبادئ الإتحاد حيث ورد في المادة الأولى الفقرة الثانية من دستور

يقوم الإتحاد بتوزيع نطاقات ترددات طيف الراديو  و تعيينها و تسجيل الترددات  _أ 
 الأرض  إلىدار السواتل المستقرة بالنسبة و كل موضع مداري مصاحب على م المخصصة 

  .ان لإتصال بالراديو لمختلف البلدلتفتادي التداخلات الضارة  بين محطات ا
 و ينسق الجهود  لإزالة التداخلات الضارة  بين محطات اتصال الراديو  لمختلف البلدان _ب 

و تشغل جميع المحطات  ، أيا  من دستور الإتحاد الذي جاء فيه  يجب ان تنشأ  45نص المادة ف
تصالات أو لخدمات الراديو  الخاصة لإكانت غايتها  بطريقة لا تسببب تداخلات ضارة ل

، و بوكالات التشغيل المعترف ا و بوكالات التشغيل الأخرى  الآخرينالإتحاد  اءبأعض
   1المرخص لها  بتامين خدمة اتصالات الراديو و التي تعمل طبقا للوائح الراديو 

   .باشر عن طريق الأقمار الصناعيةالبث التلفزيوني الم:  ثالثا 
الدولية للتنقل الحر  م الدعائم و الوسائطهألتلفزيوني المباشر إلى وقت قريب شكل البث ا  

لما يثيره من مخاوف  لدى الدول عن السيادة و الهوية الثقافية  ,بر الحدود الوطنية عللمعلومات 
ما صعب من الوصول على اتفاقية دولية في وهو  .ها الوطنية عموما لحو نظامها العام و مصا, 

إقليمية و ما تم تنظيمه من جوانب تقنية في  و ما ان وضعت افاقيات ثنائية و, هـا الشأن 
إطارالإتحاد الولي للإتصالات و التي حضيت بقبول عالمي  هاهي تكنولوجيا المعلومات مست 

الغرض  إلى أن أصبحت  بحق الدول في مرقابة مضامين الرسائل  الواردة من الدول الأخرى  
العالم بث برامجها و  تتلفزيونامن خلالها  الآن  تغزو الفضاء  تقوم بتقديم خدماا  التي تتمكن

و  و هذا    .سواء كان بثا تلفزيونيا أو  إذاعيا2إستقبالها من طرف الأفراد أينما كانوا مباشرة 
و هو بث  لا يخضع بأي صورة   من البث المباشر عبر الحدود ، التمكنليس بامر جديد فقد تم 

أو تحكم من طرف سلطاا     البرامج لأي مراقبةكانت لسيطرة الدولة المستقبلة  و لا تخضع 

                                                 
  من دستور الإتحاد  45ادة الم  1
 Simone Courteix .  Le Droit de L Espace . Documents D'etuds  , droit international publique  N 3,04 Laراجع    2

documentation française  Bialac Nancy 1984   
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عليه أغلبية دول العالم  غير انه يمكن التشويش على إستقبالها غير أن هذه الإمكانيات لا تتوفر
      .الثالث 

  
  
  
  الاجتماعيةو الثقافية و  الاقتصاديةسلفنا بالمصالح السياسية و أو يمس البث المباشر  كما  

  رهانات التي تواجها الدول النامية في ا الإعلام الدولي ككل حديثنا عن ال أثناء
و لا تختلف مواقف الدول  منه عن مواقفها من حرية الإعلام ، حيث أن الدول الغربية تؤكد 

و . البث المباشر بالأقمار الصناعية   باستخدامئد التي تعود على البشرية ادوما على الفو
و أنه   أحد حقوق الإنسان الأساسية    باعتبارهالتدفق الحر و   الاتصالضرورة كفالة الحق في 

و هو الرأي التي تصر عليه الولايات المتحدة دوما في .  لا ينبغي على الدول أن تقيد هذا الحق 
عدم الحاجة إلى وضع نظام قانوني ملزم بشأن  البث المباشر  و هي  مناسبة المتمثل في أكثر من 

و ذلك للتفوق    ،  ق في التدفق الحر على المعلومات بصورة  عامةتعارض التضييق تقييد الح
الظاهر في هذا الميدان و نعيد القول أن ا تخشاه الدول النامية في هذا الميدان هو المساس 
بسيادا ، و المس بقيمها السياسية و الثقافية ، غير أن البث عبر التلفزيون المباشر يستند على 

و الحق في تلقي المعلومات و  قانون المتمثلة في حق صناعة المعلومات  حرية الإعلام كأساس
و مستمدة من نصوص منها ما سبق و أن تطرقنا لها و نذكر على  نشرها دون إعتبار للحدود 
 32من إتفاقية طوكيو الخاصة بالإتحاد العالمي للبريد  و المادة  9، 3سبيل الميثال و هي المادتين 

التي تسمح بوقف خدمات الإتصالات   1965تصالات الدولية لسنة من منترو للإ 33و 
الدولية بما في ذلك الراديو ، كما تسمح بمنع الإتصالات التي تشكل خطورة على أمن الدول 

  1944من إتفاقية شيكاو للطيران المدني لسنة  35و تعترف المادة . الأعضاء و نظامها العام 
نقل بعض الموادعلى من إقليمها أو عبره ، و ذلك لأسباب تتعلق للدول بحقها في تنظيم و تحريم 

الصادر عن الجمعية العامة للأمم  33268/29و كذلك القرار ,  منها و نظامها العام  بأ
و التقنية بطريقة محالفة للمبادئ   المتحدة نص  عى أنه يجب إستخدام التطورات العلمية 
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و حتى إن قيد البث 1و السيادة     مبدأ المساواة و على رأسها  الأساسية للقانون الدولي
بالتراخيص غير ان الرقمية و أجهزة الإستقبال كتطور تكنولوجي لم يترك للتراخيص أي 

غير أن إنشغالات دول العالم الثالث المعبر عنها نجد لها إيجابات و حلول في كل , جدوى 
  .ماتطرقنا لها سابقا 

  

  الفصل الثاني 
الدولي الإقتصادي للإعلام و مسؤولية وسائل  مبادئ القانون

  الإعلام
تطرح التي , تمتد مطالب دول العالم الثالث لحماية مصالحها الإقتصادية                   

لابد من معرفة المبادئ التي يقوم عليها القانون  عليه و, المشكلة الثقافية لهذه الدول بدورها
ا نتعرض له في المبحث الأول  و لما كانت وسائل الإعلام و هو م,للإعلام الإقتصادي  الدولي

هي منتج الرسالة الإعلامية و التي تعد منتوج إقتصادي تقع عليها مسؤوليات قانونية فهي بين 
نختم هذا الفصل بالحديث عن مسؤولية وسائل  و. هذا وذاك لها مسؤولية قانونية دولية 

الم الثالث أهمية كبرى و عليه يقسم الفصل على الإعلام و هو الجانب التي توليه دول الع
  .مبحثين 

  مبادئ القانون الدولي الإقتصادي للإعلام:المبحث الأول
  مسؤولية وسائل الإعلام :المبحث الثاني 

  المبحث الأول
  مبادئ القانون الدولي الإقتصادي للإعلام
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مؤسسات دف بإعتبارها   ، الإعلام وسائلل منتوجا   من وجهة النظر الإقتصاديةالمعلومة  تعد        
منذ مدة عن   ،امل للعولمةالحعنصر التدويل  الإعلام على أنه لتحقيق الربح ،  كما يظهر 

و التي .و العراقيل القيود  رغم  ,طريق  التبادل الإقتصادي و التجاري  بين مختلف البلدان
اد و يرالمعاملات القديمة للإستلك من خلال ت  و تجارية ، سياسية  و إيديولوجية  تتنوع بين 

للبرامج  ثم البث الدولي ،كتب و أشرطة  أفلام  ،مجلات و جرائد  من ،التصدير  للمنتوجات
 كذلكو  ,و المبادلاتالدولية التجارة الإذاعية و التلفزية وحملات الإشهار المصاحبة للعولمة و

تضاف لها اليوم الشبكة ل ,البصري و السمعي  ائيمعمليات النشر المشترك  الموسيقي و السن
و إنشاء ،و أنشطة الإستثمار في الخارج  و تدويل المؤسسات.الأنترنات(الدولية للاتصال  
  مجموعات كبرى  

تتحكم فيها القواعد الإقتصادية، في عالم تطغى عليه اللبرالية  و تتحكم فيه  ,للاتصال الدولي         
و سيطرة الدول المتقدمة على دول   هيمنةتتمثل في مية قواعد السوق التى أدت لنتيجة حت

و هذه الوضعية البعد الاقتصادي الدولي   لوسائل الإتصال و الإعلام  العالم الثالث ، و هذا 
تحمل هذه و ،للتحكم فيها لآثارا  النتائج و يرطلتأيف القانون   يتكلت اولامح  ظهرت

إرتفاع ونة الأخيرة  في الآ ة ،و ظهر مع ذلك المحاولات هواجس الخوف عن الهوية الثقافي
   1لمحافظة  على الهوية الثقافية با  المطالبة معلنة  رسميا  الأصوات 

دول العالم الثالث  للبحث على إقامة دفع الطابع اللبرالي للقانون الإقتصادي  للإعلام  و             
 تسنوات السبعينات   بقي منذلبة به و  لكن المطا  ،لإتصال انظام  دولي جديد للإعلام و 

في إتجاه للمعلومات تدفق من السيول الجارفة  وهو ما فرضته   ، حتى اليوم دون نتائج تذكر 
و  عيةو الصنا ،دول الشمال المهيمن  المتهم بفرض قوته التقنية  القادمة منو          واحد،

و تم التعبير عن نفس ، ة على دول الجنوبأو ثقافية جديد،الاقتصادية  بإقامة إمبريالية فكرية 
التي توصلت  ،بعض الدول المتطورة منها فرنسا الاهتمامات  في سنوات التسعينات بما فيها

في  ساندا الدول النامية قدو،لإقناع شركائها الأوربيين بصعوبة بمسايرا في هذا الميدان  
 ستثناء الثقافيلعالمية للتجارة الترويج لمبدأ الافي إطار المنظمة ا والتي حاولتمطالبها و تطلعاا،

                                                 
1 AMIEL p., L'exemption culturelle, thèse, Université Pierre MendèsFrance – Grenoble Il, septembre 1999, 

dactyl., 813 p.'  
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المطالب الدولية المتعلقة وتزعمت  ،لأنشطة الثقافية ا و        و الخدمات  لصالح المنتوجات
و  .قتصادي  للإعلام  الإلقانون اصر اعن أحدالذي يمكن أن يشكل  ،بدأ الاستثناء الثقافي  بم

تبادل المعلومات و  و توازن تدفقوهو طرح للنقاش الموع وضالمالتذكير   بأهمية  هو ما يفرض 
التي هي في طريق التنمية  و المحافظة  ،البرامج  بين دول الشمال  المتطورة  و دول الجنوب 

فالنظام العالمي الجديد للإعلام و  في الإطار الأقتصادي ،و الجهوية  ية على الهوية الثقافية  الوطن
نظام دولي اقتصادي بو الإتصال  للمطالبة      في ميدان الإعلام  يعملالإتصال   هو تطبيق  

  وهو ما يجعلنا  .دولي جديد  
و هي القواعد التي ,  لى المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإقتصادي للإعلام نتطرق إذا إ

طرق إليه في   نتنتحكم  المعلومة بإعتبارها سلعة و منتوج يخضع للتبادل التجاري  و هو  ما س
لمبدأ الإستثناء  الثاني رية تنقل الخدمات و حرية لمنافسة وفي المطلب الحمطلبين الأول مبدأ 

  .الثقافي 

  
  :و على ذلك يأتي تقسيم المبحث إلى مطلبين 

  الإقتصادية) اللبرالية( مبدأ الحرية: المطلب الأول 
     مبدأ الإستثناء الثقافي: المطلب الثاني 

  ول المطلب الأ
  الإقتصادية) براليةيالل( مبدأ الحرية 

 نلأ, الدوليز القانوني  لوسائل الإعلام أثر مبدأ الحرية الاقتصادية  على المرك                    
لقوانين دمات المتنقلة عبر الحدود ، و التي تخضع و الخمات تعتبر  سلعة كغيرها من السلع المعلو

ن المنظمة  قتصادية، و يكفي هنا أن نشير إلى أا على اللبرالية الإالسوق  الدولية التي تقوم أساس
تطبيقا  لاتفاقيات  مراكش  المؤرخة في   , 1995جانفي 1العالمية للتجارة  التي أسست في 

تشكل كما يفهم من تسميتها  الإطار الأكثر  إعدادا و المنظمة الأوسع   1994يل رأف 15
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يكلة أو تنظيم ضروري  للنشاطات الاقتصادية  و التجارية على على الأقل  تعد محاولة  له لإا
  1. المستوى العالمي 

ق  مبادئ الحرية الإقتصادية  على المستوى يلى تطبإلمنظمة العالمية للتجارة أساسا ا سعى و ت            
        النقد ، التي لم تسلم منحرية المنافسة  التي تعني  ضمان  احترام  قوانين السوق  والعالمي  

     الذين تتقدمهم دول العالم الثالث من طرف المعارضين لها   ،أو حتى من الرفض بصورة عنيفة 
و التي يرون فيها السعي  لتغليب قيم   و المنظمات الدولية غير الحكومية المناهضة للعولمة ،

فع  على مصالح الدول و يظهر أا تدا  ،لإقتصاد  على كل شيء آخراو     السلع  و التجارة
و التضحية بالعديد  من ،المتقدمة  إن لم نقل  مصالح بعض  التجمعات الصناعية الكبرى   

نعطي أهمية هنا للمخاوف  الكبرى و الوجه  ومنه.و الثقافية  و الاجتماعية     القيم الإنسانية 
    .القانون الدولي للإعلام بالعالم الثالث و  الآخر المتعلق

  و في هذا الإطار  نتكلم عن المركز القانوني  للمنتوجات  و الخدمات ذات الطابع  الثقافي                
و  و تلفزية ، برامج إذاعية .  أفلام سينمائية ( و تلك التي تسوقها  مختلف وسائل  الإعلام  

في بعض على كل حال  إن العولمة  ) أو ذات طبيعة  أخرى كالأنترنات  كل الحوامل فيديو
لنمطية ل  التي تؤديو الإتصال الثقافة  لسلع   و تسليعاتسويق ب ،تبعاا تعني الأمركة لا غير  

  .  الثقافية 
فوسائل الإعلام  و محتوياا  تكون ككل ,طار المنظمة العالمية للتجارة  إالواقع  في  هذا هو و        

 ينانوفي  كامل ق اكرسم خاصة ما نجده  و  ,للتبادلخاضع  للحرية الكاملة  نشاط  إقتصادي 
لجميع الميادين ويجب ان ينصرف   "حرية ال"الإتحاد الأوروبي و الذي أكد أن هذا المبدأ  مبدأ 

مع و يضمن  في نفس الوقت  المواءمة كغيره الحدود الضرورية موجهة لمنع التعسف   يجد
  .حقوق ومصالح أخرى  جوهرية  و أساسية 

و التجاري   في بعده الإقتصادي  )حرية  ال(التأكيد  على  هذا المبدأ مبدأ   د و نج           
القانون  في ،وروبي  في النصوص المنشئة  له  المؤسس للإتحاد الأ يشكل الموضوع الرئيس

و الذي لا يتعارض مع الإطار الذي و ضعه التفسير و  الخاص  بوسائل الإعلام أو غيرها  

                                                 
1 ])ERIEUX E.« L'üMC, la culture et la communicatioo-De  l'exempqon culturelle” à la “diversité 
culturelle” », Petites .. affiches, 1\9 novembre 1999, pp. 12-17.  
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و هو ما نجده في   حكمة الأوروبية و التي ساهمت في  تحديد معناه و أبعادهالتطبيق القضائي للم
  : التاليةالنصوص 

نصت  المادة الثالثة من المعاهدة المنشئة للإتحاد الأوروبي على هذه المبادئ  و الأهداف 
 تمنع بين الدول الأعضاء  الحقوق الجمركية  و ":فيما يلي إن عمل اموعة يتضمنالأساسية  
كل  و إلغاء   ,موازي و كل التدابير التي لها أثر وخروج البضائع دخول عند الكميالتحديد 

   ".و الأموال  العراقيل بين الدول   في وجه حرية السلع و الأشخاص و الخدمات
لحرية النشاطات  الاقتصادية   ,و نظام يضمن  أن المنافسة  لا تتعطل بالداخل  باسم الأصلي

و التي هي في حاجة الى التنظيم  و هكذا جاءت  النصوص القانونية   ,لاميةبما فيها الإع
و رؤوس   ,السلع و الأشخاصبادئ  حرية تنقل مالأوروبية المكرسة بصفة محكمة  و مجسدة 

يتضح  و حرية تقديم و أداء  الخدمات  من جهة و حرية المنافسة من جهة أخرى        الأموال
  .عين التاليين ذلك لما نتطرق على الفر

  و أداء الخدمات  السلع تنقلحرية   :الفرع الأول
     حرية المنافسة  :الفرع الثاني

  
  

  و أداء الخدمات السلع حرية تنقل: الفرع الأول 
داء لات التجارية حرية تنقل السلع و أتكرس مجموعة المعاهدات الدولية المؤطرة للمباد      

للسوق هو الذي تفوق على كل التطبيقات الدولية بما فيها و أن المنطق اللبرالي , الخدمات
رغم أن القانون الدولي إعترف لها بحقها في إختيار نظامها الإقتصادي بكل   1,الدول النامية

و محاولة تخصيص مركز قانوني للدول .حرية وفق ما هو منصوص عليه في حق تقرير المصير 
  3.المية للتجارة و هو ما تم في إطار المنظمة الع2النامية 

                                                 
1 Dominique Carereau et Patrick Juillard  ;Droit International Economique ; LGDJI ; 1998 P21  
2 Op cit p 271 
3 Op cit p 277 et  Emmanuel DERIEUS ; Droit européen et international des medeas 
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و التي تمتد الى سائر  ,أن اموعة الأوروبية مؤسسة  على وحدة جمركية  23نصت المادة  و 
السلع  و تتضمن منع الحقوق الجمركية فيما بين الدول الأعضاء  و كل الرسوم التي لها  أثر 

  .التصدير  أثر  مماثل عند  لهامماثل  عند التصدير و الإستراد   و كل الرسوم  التي 
المتعلقة  49بحرية الإقامة  و المادة  43المتعلقة بحرية  تنقل العمال و المادة   39و المادة        
داخل اموعة في ما يخص  رعايا الدول الأعضاء المقيمين في أحد دول   تأداء الخدما بحرية 

ة ممنوعة  تجاه رعايا تنص  أن القيود  على حرية أداء الخدمات داخل  اموع  و,اموعة
 التي تسمح الخاصة 56و المادة   ,الدول الأعضاء  المقيمين  في أحد البلدان المتلقي للخدمات

اد الأوروبي  تطبق و في إطار الإتح,د و لا تمييز  قائم على جنسيامبحرية الاستثمار  بلا حدو
لا يشذ عن هذا المطلب  و قطاع الإعلام . و الخدمات ذات المصدر الأوروبي على المنتجات

العام  لحرية تنقل  أالمبدا هذو   1. )حرية ال (و   )الحرية في   (العام لشروط و ضمان 
ه كل الاتفاقيات  و ي القانون الأوروبي  أكدت علنتوجات  و حرية تقديم الخدمات فيالم

  .القوانين  الأوروبية  للإعلام 
 إلى 1984سبتمبر  10الكاذب لإشهار الخادع أو تشير ديباجة التعليمة الأوروبية حول او   

هي  التيالخدمات تقديم  السلع ورية تنقل ريعات للدول الأعضاء يضر بحبين التش أن الفوارق
   .لمعالجتهامدعوة 

  
بمفهوم المعاهدة المنشئة  ,و على اعتبار أن البث الإذاعي يشكل خدمة من الخدمات         

التي  1989أكتوبر  3في ديباجة تلفزيون دون حدود  لاء و ما ج,للمجموعة الأوروبية 
دفع  أجر  عاهدة  ترى أن حرية  تنقل  كل الخدمات المقدمة بصفة طبيعية  مقابلتذكر بأن الم

و هو بذلك يضع  في هذا السياق  أن حرية تنقل  بالمحتوى الثقافي  دون  إقصاء    مرتبط
   .الثانية  منة نفس التعليمة البرامج المبدأ الأساسي   بعبارة المادة 

تية من الدول الآبرامج الفالدول الأعضاء تضمن حرية التلقي و لا تعرقل على أراضيها بث  
المعدلة و المتممة  لها و تلح على أن  1997جوان 30و كذلك ديباجة تعليمة   ،الأعضاء 

                                                 
1  Dominique Carreau ; op ,cit p118,340 
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الذي يساهم في ،ة أهمية وجود إطار تنظيمي يطبق  على محتوى الخدمات  السمعية و البصري
  ,ضمان حرية تنقل  هذه الخدمات 

أن  على تنص  في ميدان حقوق المؤلف  1992نوفمر  19فمدخل التعليمة الصادرة في      
ؤلفات المشمولة  الحماية القانونية  التي يتضمنها التشريع و المستعملين  في الدول الأعضاء  للم

يق المبادلات  ق ااور و أن الإختلافات ذات طبيعة تعو المصنفات المحمية بالحقوبحقوق  المؤلف 
لى إوتجعل من الصعب إيجاد  سير حسن لسوق الداخلية أين تكمن الحاجة   وتضر بالمنافسة 

    .ن الأوربي  في هذا اال الإنسجام  في القانو
ساتليت المتعلقة بالكابل  و ال 1993سبتمبر  27و في نفس الإطار  نجد  ديباجة تعليمة   
الملاحظة أن وضع  أهداف للمجموعة فيما يتعلق بالبث العابر  فيها  تمتقمار الصناعية لأا

 تم و التي ،و إعادة بثها عن طريق الكابل    ،للحدود  للبرامج عن طريق الأقمار الصناعية
 ءت جا عليه  في التدابير الوطنية  المتعلقة بحقوق المؤلف  و  عرقلتها  عن طريق التفاوت  

  .الدعوة  للعودة الى التدابير  التي حددت لمعالجتها  
المتعلقة بتوحيد مدة الحماية  1993أكتوبر   29و في نفس السياق أيضا  نجد ديباجة تعليمة  
بين التشريعات الوطنية الذي  الاختلافنص أن التفاوت و تقوق المؤلف و الحقوق ااورة  لح

و الحقوق ااورة و التي من  الممكن  أن تعرقل  حرية تنقل  يحكم مدة الحماية لحقوق المؤلف 
وق المشتركة  و التي البضائع  و حرية تقديم الخدمات  و إفساد شروط المنافسة  في الس

أا  مدعوة  من الآن فصاعدا  من أجل ضمان السير  الحسن للسوق ذلك  يستخلص  من
  . 1الداخلي  ولعمل على انسجام القوانين الداخلية

  
الحماية  الفوارق فيأن  المعلومات،تشيرحول بنوك  6199ديسمبر 11و ديباجة تعليمة   

و بصورة ،ما يتعلق ببنوك المعلومات الداخلية، والسوق  علىعواقب سلبية مباشرة  القانونية لها
و   ،المعلومات  خدمات بنوكتقدم وسائل و  المعنوية أنو  الأشخاص الطبيعيةخاصة حرية 

جله هو ضمان حرية تنقل الخدمات و الأشخاص أس الذي تم التعبير عنه و تم العمل من الهاج
     .و الأموال بين الدول الأعضاء 

                                                 
1 Dominique Carreau ; op ,cit p118,340 
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  حرية المنافسة: الفرع الثاني 
مما  ,لم يتوقف  النص القانوني  على مبدأ حرية تنقل السلع و الخدمات بل تعداه لحرية المنافسة

ط مماثلة ومساواة في المعاملة بين السلع المستوردة و السلع يعني إلتزام الدول بتوفير شرو
و ذلك بإزالة كل  0MCالمنصوص عليه في إطار المنظمة العالمية للتجارة  أو هو المبد ،الوطنية 

غير أننا نجد النموذج الأكثر تنظيما و مراقبة  1,العراقيل التي تقف في و جه التجارة الخارجية 
 82و  81تمت الإشارة لمبدأ حرية المنافسة  في المواد  هوي الأوربي أين في القانون الدولي الج

و  ،تطبق طبعا  حول نشاطات وسائل الإعلام  كغيرها من النشاطات  و التي  من المعاهدة
لا تتلاءم مع السوق المشترك  و يمنع كل  اتفاق بين المؤسسات  و كل  81 المادة  بعبارة نص

و التي لها موضوع أو لها   ،كن أن تضر  بالتجارة بين الدول الأعضاءالأعمال المدبرة  التي يم
ويمنع إذا ماكان من ،أثر  لمنع  أو تضييق  أو الإضرار  بمبدأ المنافسة  داخل السوق المشتركة

بأضرار في حالة  ما إذا كانت مؤسسة  أو  الممكن أن تصاب التجارة ما بين الدول الأعضاء
أو في قسم   ,ةلسوق المشتركل إحتكارية رة تعسفية  وضعية عدة مؤسسات  تستغل بصو

و تم  ،هذه الاهتمامات بضمان حرية المنافسة  و التي تم التذكير ا ،حيوي من هذا السوق 
و خاصة في  ,التعبير عنها بصورة خاصة  في بعض التعليمات  المتعلقة بنشاط و سائل الإعلام 

حول الإشهار الخادع  و التي  1984سبتمبر  10يمة وعليه فديباجة تعل .ميدان الإشهار 
و ديباجة تعليمة .تسجل أن الإشهار الكاذب يمكن أن  يضر بالمنافسة داخل السوق المشتركة  

حول الإشهار المقارن  و التي تعتبر أن الدعوى لتجديد  الأعمال في ميدان  1997أكتوبر   6
ضرار بالمنافسة  فالمبادئ كما وضعت كانت تخص و التي يمكن أن تؤدي إلى أ ,الإشهار المقارن

  2.موضوع و ميدان الإعلام
الإعلامية  في الداخل  الأوروبية مواقف تحصن النشاطاتكان لمحكمة العدل للمجموعة و

   .لضمان احترام المبادئ كحرية التنقل و حرية الأداء  و حرية المنافسة 
جاء في قرار محكمة العدل الأوربية مات رية التنقل وحرية أداء  الخدفي ما يتعلق بحو 
أجابت على مسألة تتعلق   و ste ane vog Coditel Et cjce 1980مارس 18ل

                                                 
1 Op cit p 215 
2 Emmanuel DERIEUS ; Droit européen et international des medeas 
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عملية التنازل و  تقديم الخدمات بحريةبمعرفة مدى انسجام و تطابق مع تدابير المعاهدة المتعلقة  
عادة بيع  هذا إزل حقه لمنع عضو  أن يثير المتناإعادة  تقديم فيلم سينمائي في دولة وعن حقوق 

حيث أن الفيلم تم التقاطه  قي دولة أخرى    ،في هذه الدولة عن طريق البث التلفزيوني ،الفيلم 
فالمسألة تتمثل  في معرفة ما إذا كانت    ،بموافقة المالك الأصلي للحق ،عضو من طرف الغير 

 ،على حدود دولة عضو   ق المؤلفمن الاتفاقية  تعترض على التنازل ادد لح60 .59المواد 
و أن السلسلة من التنازلات الجزئية يمكن أن يكون لها  نتيجة تجزئة السوق      لميأو عن ف

  .المشتركة بالنظر إلى ممارسة النشاطات الاقتصادية في مجال السينما  
ع الفرنسي و بمناسبة دراسة الطعن المقدم من اللجنة الأوروبية ضد ما تعلق بالتشري        

هر ظو التي ي،التضييق أو منع الإشهار عن بعض أصناف الكحول  أو,المتعلق بالإشهار للخمور
فرأت المحكمة الأوربية ان التحديد على امكانية    ،أا تستهدف في الواقع المشروبات الأجنبية

 30م المادة أثر  موازي لمنع كمي  بمفهو اذ  الإشهار  لبعض المنتوجات  يمكن أن يشكل إجراء
د يديضر تحوالتي ،الواردات   صور التضييق  حتى أنه ولو لم يشترط  ان  مثل هذا .من المعاهدة
إذا ما كان منع  الإشهار ما في معرفة  تكمنفالمسألة  ,بتسويق المنتوجات المستوردةحجمها  

  . أخرىعضاء أاد المواد الكحولية لدول يرمن طرف المشرع الفرنسي  يقلل من حظوظ  إست
 الأوروبية الجمهورية الفرنسيية  في محكمة العدل  ضد 1985ماي 7قرار الصادر في الوفي 

ت أن التدابير السارية المفعول من القانون العام للضرائب الفرنسي يقصي مؤسسات  أر
و التي تقوم بطبعها في   ،الإعلام من الإستفادة من بعض الإمتيازات الجبائية من أجل نشرها

مصدرها يكون  و التي،طبيعة ذلك  كبح استراد المنتوجات  المطبوعة و   ,أخرى عضو دولة
من  30ممنوع بنص المادة  يق كمييلتض ةساويالمفي حين اا مصنفة من التدابير   ,هذه الدول

   .المعاهدة 
أن التدابير بخلصت المحكمة الأوروبية   Centre leclerc 1985جانفي 5قرارها ل وفي 

اء ا القانون الفرنسي المتعلق  بثمن الكتاب المستورد  الذي يجب  أن يكون مماثلا لما هو التي ج
يشكل عائقا لتجارة فيما بين الدول  و يجب أن يعتبر كتدبير موازي لما جاء في   ,في فرنسا
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 ثمن يجب أنو  هو نفس الشيء في حالة إستراد الكتاب الى فرنسا  فال ,من المعاهدة  30المادة 
  1.للثمن الذي حدده الناشر   يكون على الأقل  مساو

بث عن طريق مستعملي الشبكة الحكمت المحكمة  أن   1988أفريل  26و في قرارها ل 
شكل تقديم خدمة  و أن منع   الإشهار  و الترجمة المكتوبة  من بعضو  السلكية  في دولة 

دمات و التي هي ممنوعة بنص المادة على حرية أداء الخ ايشكل تضييق،طرف الدولة المستقبلة  
  .من المعاهدة    59

حدود   تجاه التلفزيون دون  ،تزاماابإلة  إن بلجيكا أخلت لأوروبيو بالنسبة  لمحكمة العدل ا 
المسبق من أجل إعادة بث  عن طريق الكابل  لبرامج إذاعية و   صلما أبقت على نظام الترخي

  . تلفزية آتية من دول أخرى أعضاء 
نفس السياق أن ممارسة الرقابة حول   و في لأوربية ا و في نفس اليوم  حكمت محكمة العدل  

التي يعود الإختصاص فيها لدولة أخرى   ،البرامج التي سترسل  من طرف هيئة  إذاعية تلفزية  
توبر أك3من تعليمة  3و 2التي تقع عليها بموجب المواد  ،عضو  و أن المملكة أخلت بالتزاماا 

1989 .2  
  

تطبق كذلك  مبادئ حرية المنافسة  المذكورة في المعاهدة المنشئة للمجموعة  و         
و على هذا الأساس اعتبرت كأحد أوجه  ,لإعلامية اى الأنشطة الأوروبية الاقتصادية عل

 تحتفظ لنفسها بدليل البرامجأن و أنه بالنسبة لشركات التلفزة   ,التعسف لوضعية مهيمنة 
ترفض أن تعلنها   ،تتضمن معلومات حول تشكيلة البرامجوالأسبوعية  التي تنشرها و تبثها 

فرأت المحكمة في ذلك  ,مسبقا  لشركة مستقلة  تريد نشر أسبوعية متخصصة  منافسة  
الأسبوعية للتلفزة  بإقصاء أي  دليل البرامج  يتعلق بمنشورات تحمل  الاحتفاظ بسوق فرعي

بمدلول  المادة  مكانة المحتكر السوق  فشركات البرامج المتهمة بالتعسف  و  منافسة  في هذا
و كم هي مهمة هذه المبادئ  المختلفة     ,  cJci 6AVRIL 1995من المعاهدة  86

و هي      من النشاطات ،للحرية الإقتصادية  المطبقة على النشاطات الإعلامية  كغيرها 

                                                 
1 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 
2 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 
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عن مصلحة معتبرة  الدفاعمن ألآن لأا تساهم  في ليست لها حدود   و تظهر مبررة  
     .كمصلحة عليا 

النصوص الأوروبية  لمعالم لمبدأ الحرية الاقتصادية  و ترجمت في ميدان وسائل ه  تحدد وهذا ما  
الإعلام  و خاصة من طرف محكمة العدل للمجموعة الأوروبية و التي أعطتها  عن طريق 

  .الحقيقيين  قراراا مدلولها و بعدها 
و عن طريق قيودا على الحرية معاهدة روما المنشئة للمجموعة الإقتصادية الأوروبية  تضع  

 المنعسابقا  أن  36المادة  30قبولها بنص المادة  تم  الترخيص  لمبدأ حرية تنقل البضائع   و التي
ق العامة  أو النظام على الإستراد  أو التصدير  أو العبور مبررة  لأسباب الأخلا قالتضييو   

لمكية  الصناعية و للحماية ا أوو الأمن العمومي  أو حماية الصحة أو حياة الأشخاص     العام 
غير أن هذه القيود  أو المنع لا يجب  أن يكون وسيلة  للتمييز التعسفي أو تضييق  ةالتجاري

  . مقنع للتجارة فيما بين الدول الأعضاء  
رية تنقل المنتوجات  قيود على حهذه الاستثناءات  أو رسم   ضل وبعو مدلوأفمجال التطبيق  

هي في ميدان وسائل الإعلام حددت بدقة  في مناسبات و الممتدة إلى حرية أداء الخدمات
التطبيقات  و نلمس ذلك في عديدة  عن طريق الإجتهاد القضائي  لمحكمة العدل الأوروبية  

   .القضائية
على الخصوص بعين الاعتبار  خصوصية بعض النشاطات للاتصال  أخذت هذه الاجتهادات   

محكمة العدل للمجموعة  إستندتميدان الملكية الفكرية أين   خاصة في ،السمعي البصري  
  .ستثناءات على مبدأ حرية المبادلات الاالأوروبية على 

ن خصوصية  ة العدل الأوروبية أمالاتصال السمعي البصري  بالنسبة لمحك  في مجالف    
المسماة تلفزيون دون  1989أكتوبر   ةتبني لائحالإتصال السمعي البصري تبرر على الأقل 

  .حدود  
برالبية الاقتصادية عن طريق تحديد  تنظيم متعلق  بتسلسل لفبعض شروط  المساس  بال    

 بلادة من  و التضييق الذي مس حرية التلقي في أراضي تغطي  برامج تلفزيونية  آتي   ,الإعلام
تغيير الموطن إلا من أجل الهروب  من قوانين  البلدان  نلا يكوغير أنه  على الأقل  , ىخرأ

  .التي تريد في الحقيقة الوصول إليها 
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أسباب  تسلسلها في الزمن من أجل   و رونولوجيا  وسائل  الإعلامو في ما يخص ك      
واستغلال    و الأشرطة،ضد منافسة التلفزة    ماية قطاع  السينمالحو  ،مقدمة على أا ثقافية
 1985جويلية 11رأت المحكمة في قرارها  ،وسائل الإعلام مختلف طرف الأفلام السينمائية من

Cinetheque fncf1  لا تطبق على تشريع وطني  ينظم المصنفات  من المعاهدة  30أن المادة
من عالم  التوزيع إلى آخر  عن طريق توغرافية مؤكدة على التسلسل الزمني للمرور  السينما

منع الاستغلال  التلقائي  لمدة زمنية محددة  و إعادة عرضها في قاعات السينما  و توزيع 
يو  المصنعة في الإقليم أشرطة الفيديو  و لما يكون مثل هذا المنع بتطبيق تمييز  بين أشرطة الفيد

مبادلات ما بين دول اموعة  و أن تطبيقها لا أو المستوردة و أن العوائق المحتملة  لل الوطني  
يمكن أن يتعدى  ما هو ضروري لأولوية الاستغلال  في قاعات السينما   بالنظر للوسائل 

  .الأخرى للنشر  
و في ما يخص القيود الواردة على حرية تلقي البرامج الواردة من الدول الأجنبية أن تكون            

إلا من أجل الهروب من النظام الوطني و عليه   مة في ذلك البلدقدالممؤسسة التلفزيون 
تبني  تعليمة ببدأت بالتذكير  أن الأمر يتعلق       1994أكتوبر 5في قرارها ل  فالمحكمة 
المتعلقة بحرية أداء الخدمات  59المادة إلى التي أشارت   ,دودتلفزيون دون ح 1989أكتوبر  

أن الحريات   مع  ,لمنعلفي اتخاذ  بعض  التدابير  موجهة لدولة    ل الحق يكون التي،و 
و التي نشاطاا كلها أو أغلبها  موجهة    ,  الناشرالمضمونة  بالمعاهدة تستعمل  من طرف 

في حالة إذا ما  وجدت على  ,الإفلات من  القواعد التي تطبق  عليها ل لأراضيها  من أج
الة  ان تدابير المعاهدة  المتعلقة  بحرية الخدمات  لا و تخلص في هذه الح ,أراضي  هذه الدولة

و هيئة إذاعية تلفزية منشأة وفق   ,ة تماثل هيئة إذاعية  تلفزية وطني  ما  ان دولةمع تتعارض 
أو أساسا  موجهة لإقليم  الدولة الأولى       و أن  نشاطاا  كلها ,هاتشريع دولة و موطنة في

قامة  للسماح ذه  الهيئة  للهروب من القوانين  التي يمكن أن و إذا تمت هذه الإ,العضو  
وشرحها لتدابير   30في حالة  ما إذا أقامت على أراضي  الدولة الأولى   فالمادة   ،تطبق  عليها

السابقة لتبرير  بعض الاستثناءات  أو القيود  على مبدأ  حرية تنقل السلع  التي  36للمادة 

                                                 
1 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 
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ت  ضمن حقوق  الملكية الصناعية  و التي تم النص عليها  صراحة  في تريدها فالمحكمة أدخل
   1المعروفة  بحقوق الملكية الفكرية  و حقوق المؤلف و الحقوق ااورة  لقانونية النصوص  ا
تتعلق بقيود  على حرية   Goditel cing 1982أكتوبر  6و في قرارها ل                      

تسمح بالمنع   36ة العدل للمجموعة الأوروبية رأت  أن نص المادة فمحكم ,أداء  الخدمات 
عبارة  وهي,أو التضييق  بالنسبة لتبادل  السلع من أجل حماية  الملكية الصناعية  و التجارية 

  .أضيفت  لحماية الملكية الأدبية  و التقنية لحقوق المؤلف 
ماي  17بدأت بالنص  في القرار الصادر في  وفي ما يخص  ممارسة حق الإعارة  فالمحكمة            

1988 warner brothey  شرطة الفديو  في لأن إمكانية منع  الإعارة  أو الإجارة إ
 عيتشر كل و عليه  أن,هذه الدولة تضر  بصورة غير مباشرة  بالمبادلات داخل  اموعة 

  30ممنوع بنص  المادة يسمح بممارسة هذا الحق يجب أن ينظر إليه كتدبير مساوي لقيد كمي
و بدراستها  فيما بعد  إذا ما كان  مثل هذا التشريع  يمكن أن يعتبر  كمبرر .       من المعاهدة

كمت فيها  حعبارة  التي  وهي  36من أجل حماية  الملكية الصناعية  و التجارية بمفهوم المادة 
ظت المحكمة  أن حلاف  ,لفنيةأضافت الملكية الأدبية و ا  Codifel 1982أكتوبر 6في قرار 

التشريع الوطني المعني يطبق  بصورة غير مباشرة  لأشرطة الفديو  المستوردة من بلد آخر عضو 
   .و مثل هذا  التشريع  لا يحده وحده  أي تمييز تعسفي  في التجارة بين الدول الأعضاء ,
   حسب الحالات  ،أو الحرية الاقتصادية   و التي يرى فيها شرطا  أو ضمانة لحرية  التعبير               

و تضمن  تشكل ..   دأ الحرية أو حرية البمو تتجابه  أو تتضاد  ف،و الآراء يعتريها الغموض 
و بالتحديد  القانون الأوربي للإعلام و منذ أن   ,أحد الأسس الجوهرية  للقانون الدولي

كمة الأوروبية لحقوق المحف  2Sundy Times  1979أفريل  26أصدرت  قرارها في  
الصالح العام  يتمسك  بحرية التعبير  و الذي يقودنا للأخذ بعين الإعتبار  في هذا أن الإنسان  

الإطار  أو في هذا الموضوع  هذا البعد  الجديد للصالح العام  في القانون العام و الحق في 
   الإعلام و الإتصال

                                                 
1 _:CÜURD S., «L'audiovisuel et le GATT: pour un positionnement  juridique de l' “exception culturelle” 
», Legipresse, “ nu /06./1,101-110.  
CEDH, 26.4.1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, 6538/74, A 30, paragraphe 49 
2 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/coregul/final_rep_fr.pdf 
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،و حرية المنافسة  ات الإعلامية و تقديم خدماا منتوجيشكل التدفق الحر لل و           
فهل يمكن إذا لهذه الدول في ظل هذه المبادئ القائمة  تحديات كبيرة في و جه دول العالم الثالث

برالي أن تنافس الدول المتقدمة ،في تصدير ثقافتها التي تولد في بيئة غير قادرة على يعلى الكل ل
فلا غرابة أن تغزو شركة صوني السوق العالمية . ظريين للتنمية المنافسة مهما جادت قريحة المن

و      و هوليود  PLAY STATION , لأفلام و الألعاب عن طريق ما يسمى بأجهزة 
أي رواج لمنتوج إعلامي بلغة الأرودو و اللغة الفارسية و الساحلية  ونريد أن نقول من خلال 

و يكفي ذلك أن نقول إذا ما .و السيطرة كذلك  و سيلة  و شرط للهيمنة   ذلك أن اللغة هي
حاولت دول العالم الثالث أن تخاطب العالم و تندمج في السوق العالمية ذه اللغة أو تلك 

في إقامة نظام تطلعاا، اللغات المسيطرة ستكون النتيجة كذلك النمطية وهو ما يتناقض مع
  .دولي جديد للإعلام و الإتصال 

  
تم الإعتراف س مبدأ حرية تنقل الخدمات و حرية المنافسة في القانون الدولي ورغم تكري      
و هو مبدأ الإستثناء الثقافي المبدأ ,يمكن أن يستجيب لرغبات دول العالم الثالث ، جديد بدأبم

  : الذي أصبح عنصرا من عناصر القانون الدولي للإعلام نتعرض إليه فيما يلي 

  المطلب الثاني 
  ستثناء الثقافيبدأ الإــم 

و كثيرة هي الممارسات ,يشكل الإزدهار الثقافي مصلحة و طنيةكالمصالح الإقتصادية          
لتعارضه مع النظام , التي دف لتحقيق الربح عن طريق التجارة الدولية تصطدم برفض شعبي 

و لهذا سعت . العام الذي من بين أسباب و جوده الحفاظ على مقدسات الأمة الدينة و الروحية
و هي من مطالب الدول النامية ,الدول النامية لإفتكاك قواعد قانونية دولية تحقق لها ذلك 

اره مبدأ من مبادئ القانون بلتحقيق نظام إقتصادي دولي جديد و هذا ما سنتعرض له بإعت
  . الدولي للإعلام و الإتصال في الفرعين التاليين  

  الثقافي الإعتراف بالتنوع : الفرع الأول  
   الإستثناء الثقافيالإعتراف بمبدأ : لثاني الفرع ا
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   .الإعتراف بالتنوع الثقافي في القانون الدولي:الفرع الأول   

             
, يعد مطلب المحافظة على الهوية  الثقافية من المطالب الأساسية لدول العالم الثالث             
دولي جديد للإعلام و الإتصال،  و هو المطلب الذي  مطالبها حول إقامة نظام منذ بداية 

و هو الحجر الزاوية لحق   الشعوب في تقرير  ,جسد كقاعدة أساسية في القانون الدولي
ت  عليه المادة الأولى المشتركة بين و هذا  ما نص, مصيرها بنفسها و دعامة لسيادة الدول 

لحقوق الإقتصادية و الثقافية في الفقرة الأولى العهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية و ا
مركزها دد تح و بموجب هذا الحق لها أن,  لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها 1"

و هو " . و الثقافي    و تضمن بكل حرية نموها الإقتصادي و الإجتماعي,السياسي بكل حرية
جوان 25إلى  14المنعقدة بفيينا من  ما نص عليه إعلان الندوة العالمية حول حقوق الإنسان

1993 2 
أكتوبر  24العامة في  ةالتي تبنتها الجمعي 2625و هو ما نصت عليه اللائحة رقم        

المتعلقة بإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول    1970
و  لكل الدول الحق في إختيار نظامها السياسي، :"و التي جاء فيها  ,طبقا لميثاق الأمم المتحدة 

دية و الاجتماعية و اصارجي ، و أن تواصل تنميتها الإقتو دون أي تدخل خ بكل حرية ،
تحت من عناصر السيادة  اعنصرة التي تجعل من الهوية الثقافية و هي نفس اللائح".الثقافية 

 إختيار و تنمية نظامها ولة الحق فينه لكل داواة السيادية للدول ، ونصت على أعنوان المس
و نجد نفس العبارة في ". لإقتصادي ، و الثقافي بكل حرية او      و الإجتماعي ، السياسي

لكل الدول حقها المطلق في   إختيار و تنمية نظامها السياسي و : "عنوان عدم التدخل 
  ".لإقتصادي ، و الثقافي بكل حريةاالإجتماعي ،و 

                                                 
سجلات المؤتمر الد  2001نوفمبر 3أكتوبرإ لى 15الدورة الحادية و التلاتين من , اليونسكو بشأن التنوع الثقافي  هذا ما تم تأسس عليه إعلان  1

  .منشورات اليونسكو , القرارات , الأول 
2   �Slim LAGMANI , Droit international et Diversite Culturelle , in Ruvue Générale de Droit  International 

Public Tome112 /2008/2 , (RGDIP) ,Pedone  Paris 2008 ,p241  
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و  للدولة بموجب ذلك تحديد هويتها الثقافية و يكون بتحديد الإنتماء  لهويةو يعود        
كما هو الحال في الدول الإسلامية و العربية ويحدث أن تتعدد  ,و لهوية متعددة الأوطانطنية أ

على باقي الثقافات ، و لا ثقافة معينة  هيمنة و هذا لا يمنعالثقافات داخل الدولة الواحدة ،
ور ثقافات متعددة في دولة واحدة دون أن نجد روابط متينة تجعلها تتعايش فيما يمكن أن نتص

موجة الحركات  الإنفصالية  ظهور  هي السبب فية ووإلا كانت سببا في تتفكك الدول,بينها 
  .   تفكك الرابط الإديولوجي الشيوعي  الماركسي   عندما في أوروبا الشرقية 

ل الدولية  في قضية النشاطات العسكرية و شبه العسكرية  و أكدت هذا المبدأ محكمة العد 
  لا يشكل إختراقا  للقانون الدولي العرفي ينبقولها إن إنضمام أي دولة لمذهب إيديولوجي مع

 ,تخلص أنه في حالة مغايرة لذلك نكون قد  أفرغنا معنى و محتوى  مبدأ السيادة الأساسي  و
و هو  "و الثقافي  ياسي رية الدولة في إختيار نظامها السالذي يقوم عليه القانون الدولي و ح

المطلب الذي تريد أن تتمسك به دول  العالم الثالث التي أصبحت الكثير من ممارساا الثقافية 
  مرفوضة رفضا مطلقا من طرف الغرب ، كختان الأنثى ، وتعدد الزوجات و غيرها  

  . ادة يمن صميم ممارسة الس ة تعدتمي لها دولومنه  يتأكد أن تحديد الثقافة التي تن      
  و تختص الدولة و حدها بموجب القانون الدولي و لكن هل هو إختصاص مطلق للدولة ؟  
وهذا يجعلنا نبحث في القانون الدولي  عن الحدود التي يرسمها للحريات الثقافية التي تراوحت   

  1. ومما هو محكوم عليها بالزوال بين الرفض و الفرض  
  

  رفوضةالمثقافية المارسات الم: أولا
تبلورت  اليوم أكثر من أي وقت مضى القيم الإنسانية المشتركة ،التي تؤمن ا كل          

شعوب المعمورة ، و أصبح الكل يتكلم عن عولمة حقوق الإنسان التي فرضت على الدول 
يز العنصري مثلا ، إذ يعد مبدأ حدودا و تضييقا على حريتها في تبني ثقافات قائمة على التمي

عدم التمييز العنصري  حقا من حقوق الإنسان و الشعوب الأساسية، و هو مكرس في ميثاق 
الأمم المتحدة الذي يؤكد على مبدأ المساواة في حقوق الشعوب ، و على إحترام حقوق 

أو اللغة أو   ، الإنسان و الحريات الأساسية للجميع ،دون  تمييز على أساس العرق ،أو الجنس

                                                 
1 Slim LAGMANI OP ,cit P244j 
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الدين  ، و هو ما نجده كذلك في المادة  الثانية الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
بالإضافة للإتفاقيات , و في المادة الثانية  من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  و السياسية 

و تلك التي تحرم ,   1رتايد بصفة خاصة الخاصة التي تمنع التمييز العنصري بصفة عامة  و الأبا
الرق و الإتجار بالرقيق الأبيض ، و البعض منها مازال لم يلق الإجماع خاصة فيما يتعلق بحقوق 

و يترجم  2المرأة و الطفل التي تحاول الدول الغربية فرض منظومة أفكارها على الدول النامية 
في  الثالثة من المادة الثانية اء في الفقرة  هذا المنع الذي يمكن أن يممس موضوعنا هذا ما ج

وضع تدابير تشريعية أو غيرها  من شاا أن تمنع مجموعة  عرقية  من المشاركة في الحياة 
و هو الحال الذي يمكن . و الثقافية في دولة معينة     السياسية ، و الإجتماعية ، و الإقتصادية 

و التي لا يمكن . رويج لأفكارها ة وسائل إعلام للتأن  يترجم في منع جماعات  عرقية من إقام
  . ا أن تفسر بأا أعمال عنصريةأبد

  
  

  فروضة الملتزامات  الإ: ثانيا
يفرض القانون الدولي على اموعات الوطنية جملة من الإلتزامات الثقافية ،بداية      

م الدول فسح الطريق بالإعتراف للأقليات و السكان الأصليين بحقوقهم الثقافية، و إلزا
لممارسة هذه الثقافات  و هو ما نقرأه في المادة السابعة و العشرين من العهد الدولي المتعلق 

لا يجوز إنكار  حق الأشخاص   الذين ينتمون  إلى أقليات :"   ةبالحقوق المدنية و السياسي
خرين من جماعتهم في عنصرية أو دينية أو لغوية  في دولة ما ، في الاشتراك مع الأعضاء الآ

     3".عن ديانتهم و إتباع تعاليمها و استعمال لغتهم  م أو الإعلان التمتع بثقافته

                                                 
) 3068( المعاهدة الدولية الخاصة بإزالة و مكافحة جريمة الفصل العنصري التي تم تبنيها بموجب لائحة الجمعية العامة    1

و كذلك المعاهدة الدولية    1976, 07. 18و التي دخلت حيز التنفيذ في  1973نوفمبر  30الصادرة بتاريخ 
   1969جانفي  4و التي دخلت حيز التنفيذ  بتاريخ  21/12/1965المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز العرقي بتاريخ 

  .منظومة الأفكار هي الترجمة العربية لكلمة الإديولوجيا  -  2
المتعلق بحقوق الأفراد المنتمين إلى الأقليات   1992دسمبر 8ّّفي  الأمم المتحدة الصادر  يضاف إلى ذلك إعلان -  3

   الذي يعطى لهم حقوق جماعية و بعض الحقوق السياسية   الوطنية أو الأُثنية الدينية أو اللغوية
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في تقرير المصير و حقهم  إختيار نظامهم  مكما تم الإعتراف للسكان الأصلين بممارسة حقه  
    1. يةالسياسي  و أن يبحثوا عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  بكل حر

  ممارسات في طريق الزوال: ثالثا
فقط من أجل فرض أو  رفض بعض الثقافات فقط ،بل يتدخل لا يتدخل القانون الدولي       

عناصر الثقافة  المضادة للثاقفة  العالمية و كذلك من أجل ذيب بعض الثقافات بمحاربة بعض 
   .الإنسانية 

نسانية المعالم الأساسية لكل ثقافة ، ومنه يكون كل تعد المساواة و عدم التميز و الكرامة الإ
شكل من اللامساواة والتميز، أو المس بالكرامة الإنسانية، التي نجدها في بعض الثقافات محلا 
للإدانة من القانون الدولي ويعمل من أجل منعها ، كختان الإناث أو النظام الطبقي رغم حظره 

وبعض القواعد المستمدة من الدين كالعقاب و القصاص  القانوني مازال يطبق في بعض البلدان
  .  2الجسدي وعدم المساواة بين المرأة و الرجل ، و المركز القانون للطفل غير الشرعي 

تحت    2005أكتوبر  20ليتوج ذلك  بإتفاقية التنوع الثقافي الصادرة عن اليونسكو في  
  .  2007مارس18والتي دخلت حيز التنفيذ في  عنوان معاهدة حماية وتنمية تنوع التعبير الثقافي

،و المنظر لها من  و هي الإتفاقية التي تبلورت من خلال المفاوضات التجارية و التنوع الخلاق
طرف  اليونسكو ، و هي تربط   في نفس الوقت بين قانون التجارة الدولية و مسألة  حقوق 

يشجع على  تنظيم عادل للمبادلات  الإنسان و الإنسانية، و هي تسعى لإقامة إطار دولي
      والذي يهدف إلى إخراج النشاطات  3.الثقافية ، بالآلية التي يتيحها مبدأ الإستثناء الثقافي

و هو ما .و المنتوجات الثقافية من منطق قواعد  قانون السوق التي تمليها المنظمة العالمة للتجارة 
  .سنتطرق له لاحقا 

المعاهدة المذكورة أعلاه أن التنوع الثقافي هو طبيعية ملازمة للإنسانية و  و جاء في مقدمة       
  .هو تراث مشترك للإنسانية، و هو مهم جدا لتحقيق كامل حقوق الإنسان و حرياته الأساسية

                                                 
لقي هذا الإعلان معارضة  ،  2007سبتمبر  13قوق السكان الأصلين المؤرخ في إعلان الأمم المتحدة  الخاص  بح -  1

  , كل من كندا و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية
2     Musitelly(J.), «  L’invention de la diversiculturelle « ,AF.DJ., 2005, W. 512-523, v. p. 
515.   
3 Kolliopoulos(A.), c La convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des  expressions culturelles _, A.FDJ., 2005, pp. 487-511. Y. p. 490.  



 93

و هكذا أن ما تبحث عنه دول العالم حول هويتها الثقافية و المحافظة عليها تجد له أساسا   
و هي من القيم  الإنسانية العالمية المترتبة من الإيمان بحقوق , ذه الإتفاقيات قانونيا في جملة ه

  1. الإنسان  و لا يمكن أن تتخذ ذريعة للتضييق عن الحقوق الإنسانية الأخرى
و أن التنوع يجب أن نفرق فيه بين تلك الممارسات الثقافية المتطابقة ،مع قيم حقوق الإنسان  

تتعارض معها ، و بين تلك التي تثري الثقافة الإنسانية و تلك التي الأساسية،  و تلك التي 
تخرق مبدأ  الكرامة الإنسانية ،   وما جاء في برنامج العمل لإعلان فيينا يتقارب كثيرا مع 
تطلعات الدول الإسلامية  وهي المنتمية لدول العالم الثالث  و الذي شدد فيه على  حقوق 

لمثل الأخلاقية المتعلقة بموضوع المرأة، في هذا اال، و خاصة تلك فكل ما يتعلق با :"المرأة 
المنتوجات الإباحية والجنسية ،و إستغلال المرأة في الدعارة ،و غيرها، نجده محرم بموجب الفقرة 

يجب القضاء على العنف الممارس بإعتبار :"  الثامنة عشر من إعلان برنامج فيينا و التي نصت 
التحرش،والإستغلال الجنسي بما فيها تلك التي تعد نتيجة لأحكام ثقافية و  الجنس و كل أشكل

   2." معاملة التي تعد غير مطابقة مع الكرامة الإنسانية 
                                                 

كل حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة و هي مرتبطة ببعضها البعض ، :" تنص المادة الخامسة من إتفاقية فيينا على أن  - 1
، و بكيفية عادلة ومتوازنة ، على قدم المساواة و، و أن و على اتمع الدولي معالجة حقوق الإنسان بصورة شاملة 

 هذا الفاصل ترجمة شخصية للمادة من اللغة الفرنسية و هي كما يلي" تعطى لها نفس الأهمية  
 la Déclaration de Vienne qui dispose clans son paragraphe 5 : «Tous les droits de l‘homme sont universels, 
indissociables. Interdépendants et intimement liés . .la communauté  Internationale doit triter des droits de 
l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée  sur un pied d’égalité  et en leur accordant la même 
importance S’I convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et 
la diversité  historique cultuelle et religieuse, il est du  :devoir des Etats quel qu en soit le système  politique 
économique et culturel , de promouvoir et de promouvoir et de protéger tous les droits de   l’homme el toutes 
les libertés  fondamentales.   

  
  

من برنامج العمل كما لخصها سليم لقماني في مرجع سبق ذكره و  38و هو نفس التوجه الذي سارت عليه الفقرة _ 2
سلط على النساء في إن الندوة العالمية حقوق الإنسان تشدد على أهمية التجند للقضاء على العنف  الم" التي جاء فيها 

الحياة العامة و الخاصة ، وكل أشكال التحرش الجنسي ،و كل أشكال الإستغلال  و المعاملات التي تذهب المرأة 
ضحية لها  في جميع الميادين و الوقوف على التناقضات التي يمكن أن تكون موجدة بين حقوق المرأة و الأثار السلبية 

  و لكم النص بلغة الكاتب" . ة من المعتقدات الثقافية و التطرف الدينيلبعض التقاليد و الأعراف الناجم
dans le paragraphe 38 du programme d’action «la Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne, en 

particulier, à quel point il importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes 
dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite 
l’administration de la justice. Et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des 
femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et 
de l’extrémisme religieux . . .» . Slim LAGMANI.  OP, CIT, P251   
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و أكدت اليونسكو تطلعاا للوصول إلى الإستثناء الثقافي الذي دف من خلاله إلى إخراج  
قواعد المنظمة العالمية للتجارة ،  بنصها في النشاطات المتعلقة بالمواد و الخدمات الثقافية من 

تفي بإلتزاماا  أن المادة العشرين من الإتفاقية على أن الأطراف المتعاقدة تقر بأنه يجب عليها
ان تعلق العمل  عاهدات التي هي طرف فيها و لا ينبغيبحسن نية بموجب هذه الإتفاقية و كل الم

تشجع على التلاحم بين  هذه الإتفاقية والمعاهدات و  على معاهدات أخرى ذه الإتفاقية  
و لما تفسر و تطبق المعاهدات الأخرى التي تكون طرفا فيها أو لما تنظم إلى إلتزامات   الأخرى 

  . دولة  أخرى يجب على الأطراف أن تأخذ في الحسبان أحكام هذه المعاهدة 
 الهوية على للحفاظ قانونيةهو آلية  و  من هذا العرض ننتقل للحديث عن الإستثناء الثقافي و 

   يلي فيما  الثالث العالم دول ا تنادي التي الثقافية

  الفرع الثاني الإعتراف بمبدأ   الإستثناء الثقافي
لسان رئيس الحكومة الفرنسية جاك شيراك،  على عند السياسين  هذا المصطلحتبلور           

والولايات المتحدة الأمريكية على الجبهة الثقافية، وكانت  في سياق المعركة بين الاتحاد الأوروبي
والفنية من القواعد والمعايير التي وضعتها منظمة  ،باريس تعني به استثناء المنتجات الثقافية

ففي ذلك المؤتمر . 1994بمدينة مراكش المغربية عام  أنعقدالتجارة العالمية في مؤتمرها الذي 
روبا لمدة عشر سنوات في اال الثقافي من أجل ترتيب وضعها لأو" فترة سماح"تقرر إعطاء

معايير الداخلي، ثم سرعان ما تم تمديد تلك الفترة خمس سنوات أخرى، في انتظار شمول 
   ..                           الثقافي لمجالأيضا ل التجارة الدولية المفتوحةا

قانون جديد بشأنه أمام منظمة ب المطالبة  بنتافرفعت فرنسا وكندا شعار الاستثناء الثقافي، وت
اليونسكو، يسمح للسياسات الوطنية لكل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدعم 
منتوجاا الثقافية والفنية واستثنائه من حرية التجارة في إطار التبادل الحر الذي تبشر به 

قل الثقافي، بحيث يصبح الاستثناء الثقافي العولمة، ورفض تحرير اال السمعي البصري والح
  .حالة دائمة وليس رد فترة سماح محددة

و تجلى ,بول المبدأ  بصورة مؤقتة  في غياب إمكانية  للإتفاق أو أي حل وسط  تم ق                
المنظمة  العالمية للتجارة   تصر بصفة  مخالفة في مركز  منتوجات و حدمات   ذلك لما كانت
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السمعي البصري   في حركة أكبر فعالية   و  نظام عالمي لبرالي للمنتوجات  و إنشاء سوق  
  :التالية الشروط و الظروف في ظل  واسع  الذي سمي الإعفاء 

و في الأسابيع الأخيرة  من المفاوضات التجارية  المعروفة بدورة الأرغواي   1993في سنة  ف  
Uruguay Round   إطار الاتفاقيات  القات التي أجريت  فيGatt  التي توصلت

لإنشاء  المنظمة العالمية للـجارة أين تم إثارة  مسألة الأنشطة الثقافية  بصفة مفاجئة  و متأخرة 
جدا  تحت ضغط أوساط  الإنتاج السينمائي  و السمعي البصري  مخرجون و ممثلون خاصة 

و يرجعون في ذلك أن كندا     1)1( أوربا بمبادة أو بتحريض من السلطات الفرنسية خاصة
و   ALENLاستطاعت أن تحصل  من أمريكا  في اتفاق التبادل الحر  للشمال الأمريكي  

نادت أن السلع  و الخدمات الثقافية   و بسبب طبيعتها الخاصة  تخرج عن  هذه الحركة 
  بتشكيل العالمية الواسعة  لتحرير المبادلات  و وضعها للمنافسة  و التي تظهر  

و باسم  حماية الهوية الثقافية  الوطنية أو الجهوية   في أوربا  و التي تم  المطالبة بإمكانية     
الدول و المنظمات  الجهوية و الإتحاد الأوروبي    و الذي يريد الاستمرار   في تقديم  دعمها 

عض تدابير الحماية أخذ بأم ت ,عي البصري  الوطني او الجهوي لإنتاجها السينمائي  و السم
و يتعلق الأمر   بالحفاظ على المنتوجات و الخدمات  الثقافية  أثار بطبيعتها  و  بالحصص

التقليل  من أهميتها  في نظام عالمي  لا يقوم فقط   على قوانين  المنافسة و السوق  في فترة 
كذلك  أو انتصار اللبرالية  لتصبح كذلك  سلعا أو صناعات   و هي في الأساس ليست 

                                                 
1                                                                                                                                                                                            

إذا كانت روح أوروبا  غير مهددة  '':مقطع من خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا متران   حول الهم الثقافي     - 1
طريق الحرب  يمكن ان تكون أكثر  مكرا  و عن  ،و التي استطعنا  مقاومتها  ،من طرف الآلات  الشمولية الكبرى

لات التقنية  فتمثيل الإنسان في الحاضر و او بعض الح ،و سلطة المال       ،عن طريق السادة الجدد    ،خداعا 
و ليس سلعة  صناعية  أو تجارة  و ان تلاقت  مع الثقافة فان    ،الجمال و الحياة ما هي الا تعبير عن ثقافة  ،المستقبل 

وو في ما يتعلق  عن مفاوضات القات   فتساءل الرئيس   إذا ما كان شركاؤنا الأميركيون   ; لحظ شاء ذلكا
يطالبون بإدماج  نشاطات الإنتاج   وبث الصور  في الاتفاق العام  وهم يريدون بموجب  مبدأ  حرية المنافسة  

اجد قدر م عقول  للمصنفات الأوروبية فالإبداع و يريدون إلغاء  قواعد  وضعها في أوربا لتضمن   على شاشاا  تو
الروح  ليست مجرد تجارة  فالدفاع عن تعددية الإنتاج و حرية  اختيار الجمهور  هو و اجب  و  هو رهان   الهوية 

  '' الثقافية  لأممنا و إنه من حق كل شعب أن تكون له ثقافته الخاصة
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ليست فقط كذلك و لتستطيع البقاء على ما هي عليه  و أخذ  المكانة التي تتمتع  ا  و أن 
و يجب أن تخرج  عن البحث الخالص  عن الربح  و عن التسليع  و على    تلعب دورها 

   1العولمة
       ,قافةو بالتحديد أمركة وسائل الإعلام  و الث ,تبقى  من توحيد النمط سكانت المخاوف و   

و إمكانية اختراق  الشبكات و الأسواق   ,أو جهوية  وطنية ضياع كل هوية ثقافية  و بالتالي 
عن طريق الإمكانية التي يسمح ا عند تطبيق  مبادئ الحرية الإقتصادية  المؤسسة ,الوطنية  

للولايات   السمعي البصري على صناعة السنماتوغرافية  وو  ,للمنظمة  العالمية للتجارة  
  المتحدة الأمريكية  الأكثر غنى  و قوة  و هناك دول تبحث على الأقل  عن المحافظة عن هويتها 

يوجد فرق بين مواقف  دول كالولايات المتحدة الأمريكية  التي تجني   1993ففي خريف سنة 
قتصادية  على ناصرة لتطبيق مبادئ الحرية الافوائد صناعية  حقيقية و إقتصادية و سياسية  و الم

المنتوجات  و الخدمات السمعية البصرية   و الثقافية  كغيرها من المنتجات  و بين كل ممن 
فرنسا  و كندا  و البعض  من الدول الأوروبية  خاصة المهتمة بالمحافظة   على ثقافتها و هويتها 

ء  و عليه فالهوة شاسعة  و التي تتمنى أن تتخذ لهذه النشاطات نظام الاستثناو الجهوية   الوطنية 
و حتى لا يعرقل الاتفاق لهذا السبب  الوصول  ائل للمصالحة أو وس,لإيجاد أرضية للتفاهم  

و الذي لم  الوحيدة  هي االإستثناء الثقافي إلى دورة  مفاوضات ذات بعد  واسع فالإمكانية 
  .يفهم بعد  و لا تسمية و لا تكييف 

جراء مؤقت في انتظار مفاوضات جديدة  و إخراج من  ميدان ما هو إلا إ هقرارإو الذي تم  
و تركها  العلاقات التجارية  الدولية الإعلام  و الاتصال و الثقافة  خاصة السمعي البصري 

خارج مجال  التطبيق  مبادئ الحرية الاقتصادية  و حرية المنافسة  و التي جاءت في نص 
  2الاتفاقيات 

يسمح بالتأكيد للدول التي ))  الاستثناء الثقافي (( -لتوصل إليه  فالمبدأ المؤقت الذي تم ا 
ترغب  في الإستمرار  للتدخل من أجل  و دعم المؤسسات  و الأنشطة الثقافية  و الإتصالية   

                                                 
1 DERIEUX E., «L'OMC, la culture et la communication. De “'exemption culturelle” à la “diversité culturelle” 

», Petites rjjiches, 19 novembre 1999, pp. 12-17.  
2 'air Diversité culturelle et linguiStique dans la société de ['information, Publications de seo pour le Sommet 

mondial sur la société de l'information, Paris, UNESCO, 2003 
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عن تدابير اقتصادية وجبائية   دعم للإبداع  و اللإنتاج و التوزيع  و تدابير كتلك المتعلقة  
سنماتوغرافية  و السمعية البصرية  الوطنية  و الأغاني بالغة الفرنسية    بالحصص  للمصنفات  ال

و التي يتم  عن طريقها  بناء جدار ضد الإختراق  و الهيمنة الممارسة من طرف المنتوجات 
االأجنبية خاصة الأمريكية غير أنه  و في مسار العولمة  التي أصبحت  حقيقة تقنية  و أقتصادية 

  .التطلع للإنضواء خلف حواجز  للحماية  و التي  يبدو سريعا أا ضعيفة  يكون من الوهم  
  

و لو  بصفة مؤقتة خارج مجال التطبيق  يجعلها الثقافة و الإتصال و في نفس الوقت يجعل       
طار التي الإكذلك خارج مجال الضمانات التي تقدمها قواعد  التجارة الدولية  التي تم تبنيها في 

في الحد الأدنى لتنظيم السوق و من غير المستبعد  و في رد فعل  ضد هذه التدابير   أنشأا و
للدعم و الحماية  الوطنية و الجهوية   للأنشطة الثقافية و الاتصالية فالدول المستهدفة  أو التي 
يزعجها  ذلك  تتخذ بدورها تدابير  مماثلة  ردا ليس فقط  على نفس النشاطات  الثقافية   بل 

لأن  امات  في المواقف الوطنيةكذلك تجاه  منتجات اخرى  أو خدمات  مدخلة بذلك انقس
 افي لا  تطبيق لأي قاعدة ففي هذا اال  و لا مجال للطعن  إذ لم يبق  ميثاق الاستثناء الثق

للثقافة و الإتصال لإن  اللإقتصادي و التجاري و بتنظيم جزئي للتجارة الدولية الضغط  
ر أا كافية  أو متناسبة  مع خصوصية هذا القطاع  من النشاط  لا تظهو  القواعد  المبادئ 

 فنحرم  ورة مؤقتة مخاطر غياب  أي تنظيم الأخذ بص ومع تفضيل  ذا المبدأ  الإستثناء الثقافي 
  1.لدولية ها  بالتنظيم الأدنى للتجارة االمنظمة  و أثارالثقافة و الإتصال مما جاءت به 

 تترك بذلك  العلاقات مفتوحة  للقوى  أو لمتظار  اتفاقيات  جديدة محتملة   في إنو    
العلاقات  المرتبطة  بالقوة الصناعية  و المالية و حدها  للدولة  و يمكن أن تقيم المنظمة  بعض 

    .و تجتهد  للحماية بتنظيم التجارة و السوق        النظام  
السهر على المنافسة  و  إنن طويل  في القانون الداخلي منذ زم عليه الحال و  كما هو  

النظام وهو الإستثناء الثقافي  يتمثل في رية  التعدد و التنوع  الثقافي  الأحسن لحالضمان 
  .ل المحتم

                                                 
1  DERIEUX E., مرجع سابق    
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 العالميةمن طرف المنظمة  1993لم يتم تبني نظام الإستثناء الثقافي  الا في أواخر    حيث
رة جدية بخصوصيات  هذا القطاع بعين الإعتبار  و هذا ليس معناه  بصو للتجارة  و الذي يأخذ

ترك المشاكل التي ذكرت بل التي أجلت  لمناسبات أخرى  ونتمى أن لا تكون  فقط للقفز 
لإتصال ضمن  ا من العجلة و الأهمية أدماج الثقافة و الإتصال و وسائل و الإعلام çالجيد   لأنه

ق القانون الدولي الشروط التي تسمح  بالإمكانيات  و المفاوضات حتى  تخلق عن  طري
  الضمانات في السوق العالمية بالتنظيم و المحافظة على الهوية  و التنوع الثقافي 

و معارضة الولايات المتحدة ,صوت  148مبدأ التنوع الثقافي ب 2002تبنت اليونسكو سنةف 
 أصبح و ,راغوا و الهندوراس و ليبيريا و امتناع كل من استراليا و نك ,الأمريكية و اسرائيل

هو المطلب التي  و,يسمح بموجبه للدول اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية تراثها الثقافي 
الدول  منبه  اتمسكت به كل من دول العالم الثالث و فرنسا التي تعد في طليعة من طالبو

تفاق عليه لإو الشيئ الذي يجب ا ,للديمقراطية و الذي اعتبرته بمثابة الإنتصار الكبير  ,الغربية
الذي   Le croissantماهو التراث  و ما هي الملكية الثقافية ؟ هل نعتبر  الكعك الهلالي

و هل نعتبر ,يعد رمزا للثقافة الفرنسية في العالم بأسره   ملكية و تراث  الثقافة الفرنسية 
خبار الواردة من فلسطين  محاكاة للعبارة هو تعبير يطلق على الأوالأخبار  فلسطين وودو 

  هوليود مدينة الإنتاج السنمائي الأمريكية  و هل تعتبر انتاج ثقافي يجب تدعيمه ؟ 
تبني قانون الاستثناء الثقافي الذي شهد جدلا واسعا بين بلدان الاتحاد الأوروبي  و هل يعد   

التي اعترضت على القانون، وجعلت  وبعض بلدان الجنوب ، وبين الولايات المتحدة الأمريكية
لهيمنة الثقافية لهزيمة 1.من إفشاله مشروعها الأكبر لدعم هيمنتها الثقافية والسياسية على العالم

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انعقاد دورة اليونسكو يوم  و.الأمريكية في اليونسكو 
الاستثناء " الهجوم على مشروع قانونحملة ديبلوماسية عنيفة، تمثلت في 2005أكتوبر 17

ومحاولة إسقاط التصويت عليه بالغالبية، مستعملة في ذلك كل وسائل الترغيب " الثقافي
هاشها وزيرة التراث الوطني في كندا التي أبدت اند" ليزا فراولا"والترهيب، وهذا ما أقرت به 

لمسؤولة الكندية عن استيائها وعبرت ا. "الأمريكية العدوانية شراسة"كما اندهش الجميع لـ

                                                 
1 Voir, par exemple, Diversité culturelle et linguistique dans la société de l’information,. Publications le 

l'UNESCO pour le Sommet mondial sur la société de l'infonnation, UNESCO, Paris, 2003. Dans n préface, 
Abdel Waheed Khan, Sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication - 
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" الوول ستريت جورنال"من هجوم الصحافة اليمينية الأمريكية على القانون الجديد، خصوصا
في إشارة إلى " زبانية الثقافة"التي وصفت الكنديين في دفاعهم عن الاستثناء الثقافي بـ

زيرة الكندية في على عهد النازيين، وأضافت الو) المخابرات الألمانية"(الجيستابو"ضباط
تصريحاا أن الهجوم الأمريكي على القانون الذي انطلق منذ بدء المناقشات في دورة 

، وأن كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية كوندوليزا "ينطلق مباشرة من البيت الأبيض"المنظمة
  .رايس هي التي تتزعم هذه الحملة المنهجية

عركة لإدخال تعديلات عميقة على المشروع لإعاقة وقد ذهبت واشنطن إلى حد محاولة شن م
ريثما تعبئ حلفاءها، ولذلك الغرض تقدمت  2007التصويت عليه أو تأجيله إلى عام 

دعم الاستثناء الثقافي للدول تزعم أا ل التيتعديلا على بنود القانون  27الولايات المتحدة بـ
لية وحق إغلاق الباب أمام المنتجات الثقافية الأعضاء ويمنحها حق توفير الحماية لثقافاا المح

  . وكان الهدف من وراء كثرة التعديلات هو إفراغ المشروع من محتواه ائيا. الأجنبية
وأمام فشل جميع المناورات، لجأت الولايات المتحدة مجددا إلى التلويح بانسحاا من حظيرة 

 1984مكررة بذلك ما حصل عام  منظمة اليونسكو فيما لو تمت المصادقة على القانون،
بعدما أدركت أن اية الحرب الباردة  2003عندما انسحبت منها، ولم تعد إليها إلا عام 

ورهانات كسب الحرب على ما تدعوه بالإرهاب الدولي يفرضان تعزيز هيمنتها الثقافية في 
  1.العالم وتسويق صورا على الرأي العام الدولي

تحدة الأمريكية أن المعركة ستكون حامية بداخل اليونسكو، وأن وقد أدركت الولايات الم
رهان الهيمنة الذي تريد الحفاظ عليه قد يصاب بضربة موجعة في حال حصول تحالف دولي 
ضدها مسنود من الاتحاد الأوروبي، المتخوف الأول من الهيمنة الأمريكية، فشرعت منذ 

دان الجنوب، دف إحداث مناطق للتبادل الحر سنوات في عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من بل
الإعلامي، مثلما حصل مع المغرب ونيكاراغوا والهندوراس، وتجري حاليا مفاوضات مع 
أطراف أخرى في نفس الاتجاه مع كل من البيرو وكولومبيا والإكوادور وتايلاند، تطبيقا 

                                                 
− 1 Marie cornu , « La Convention pour la promotion de la diversité des 

expressions culturelles  . Nouvel instrument au service  du droit 
international de  la culture » , J.D.I N°3 , 2006 .p930 
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ض البلدان، مثلما فعلت لدى لإسقاط التحالف الدولي ضدها، والانفراد ببع" الدومينو"لسياسة
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عندما بدأت في ممارسة الضغوط على بعض البلدان لتوقيع 

  اتفاقيات منفردة معها تستثني فيها جنودها من الملاحقة الجنائية أمام المحكمة
التي ) اليونسكو(قافة، انتهت الدورة الثالثة والثلاثون لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والث

 148القانون المشار إليه حازعلى أصوات  2005أكتوبر  20انعقدت في العاصمة باريس يوم 
للسيطرة هزيمة نكراء  للحلم الأمريكي  دولة عضو في المنظمة، ليشكل 191دولة من أصل 

المحلية باسم  رغبتها المتزايدة في اختراق الثقافاتالحد من  على القنوات الثقافية في العالم، و
، كما يتضح بشكل جلي في مجال الثقافة  لا يختلف إثنان في أن ذلك يعني الأمركة  العولمة التي

أن تكون إسرائيل هي الوحيدة التي ناصرت  لا غرابة  و. والوسائط السمعية البصرية والسينما
بينما  لأمريكية ،لإن اللوبي اليهودي هو الذي يسيطر على وسائل الإعلام ا الموقف الأمريكي،

اختارت بعض البلدان الأخرى مثل نيكاراغوا وليبيريا والهندوراس وأوستراليا الامتناع عن 
ولذا لم يكن غريبا أن تعنون سائر . التصويت، نتيجة خضوعها لضغوطات خفية في الكواليس

الأولى بعناوين الصحف الإسبانية والفرنسية والأمريكية ـ اللاتينية الناطقة بالإسبانية صفحاا 
كبرى الصحف " إيل باييس"تبشر بفشل مشروع الهيمنة الثقافية الأمريكية، مثلما فعلت 
، رمز الصورة "هزيمة هوليود"الإسبانية عندما اعتبرت ما حصل في دورة اليونسكو بباريس

الثقافية الأمريكية النمطية في مختلف أرجاء العالم، وعنوان تفوقها الثقافي، ومختبر إنتاج الصور 
   1.وتوزيعها في العالم

كان التصديق على قانون الاستثناء الثقافي بمثابة انتصار كاسح على العجرفة الأمريكية وإاء ف
عضو لجنة الخبراء الدوليين " جون موسيتيلي"لعصر الهيمنة وتثبيت للتعددية الثقافية، بحيث إن
رجة الأولى عملية سياسية، فلأول مرة هو بالد"الذين صاغوا نص القانون قال بأن هذا الأخير

  ".تعلن اموعة الدولية بشكل جماعي وموحد رغبتها في وضع حد لليبرالية التي لا حدود لها
لكن كسب التحدي ما تزال أمامه خطوات أخرى، إذ ما تزال هناك مرحلة أخرى قبل دخول 

ى الأقل، وهي عملية تبدو القانون حيز التطبيق، وهو التصويت عليه من طرف ثلاثين دولة عل

                                                 
− 1 Marie cornu ,op cit .p932 
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دولة مساندة له، لكن بعض المراقبين يرون أن هذا التحدي  148سهلة للغاية في ظل وجود 
 تناور لإفراغ النص القانوني من محتواه و أا  ليس متاحا ربحه، إذ إن الولايات المتحدة سوف

 قد تلجأ ون، ومن أجل الضغط على البلدان المؤيدة لنص القان وسعها تعمل كل ما في س
توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الضعيفة والصغيرة أو الحليفة ،تتيح لها ترويج منتوجاا ل

اموعة الأوربية علىإتفاقية التنوع الثقافي   ةصادقودعم هذا النص بم. الثقافية بكل حرية
  .  2006ماي  18ؤرخ في  المقرار البواسطة 

  المبحث الثاني 
  وسائل الإعلامالدولية لسؤولية الم 

  
دول  تطور تكنولوجيا الإعلام و الإتصال أصبح تطرح تحديات و رهانات كبرى على        

التي , من الأضرار التي تمس مصالحها الحيوية كثيرا من تشويه  التي ما تشتكي , العالم الثالث
في الشكوى من و  و التي لم تعد تتوقف كما كانت , الا يمكن فصلها عن بعضها البعض 

 بتصوير بعض الشعوب بلا , صورا والحقائق المرتبطة ا أمام الرأي العام العالمي تشويه 
نشر رسائل تدعو تدخل في شؤوا الداخلية بإثارة الإضرابات على أراضيها  والو  ةإنساني

  1, هابمصالح ضارة دول العالم الثالثالتي  تعتبرها  غيرها من الأعمالو , للكراهية و العنصرية
بل أصبحت و سائل الإعلام و الإتصال الموضوع الرئيس في الحروب الإعلامية كما تم التطرق 

و عليه موضوع الحديث عن المسؤولية الدولية لوسائل الإعلام من بين  , إليه في هذه الرسالة 
المبجث إلى مطلبين    المطالب التي تكررها دول العالم الثالث في المحافل الدولية  و عليه نقسم هذا

 .  
  حدود حرية الإعلام و التعبير: المطلب الأول  

  أساس المسؤولية الدولية لوسائل الإعلام:المطلب الثاني 
  

                                                 
  وما يليها  20تطرقنا إلى هذا الموضوع بتفصيل أكثر عند  حديثنا عن العالم الثالث و الرهانات الإعلامية ص    1
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  المطلب الأول 

  حدود حرية الإعلام و التعبير
تقوم حدود حرية الإعلام أساسا على مبادئ راسخة في القانون الدولي العام نستشفها من  

  :نتعرض لها في الفرعين التاليين ة في النصوص الدولية العامة منها و الخاصة قراءة بسيط
  

  حدود حرية الإعلام في مبادئ القانون الدولي العام: الفرع الأول 
و تعتبر وسائل الإعلام اللسان الناطق  , يلعب الإعلام دورا مهما في العلاقات الدولية         

و إن كان البعض يريد ترسيم هذه , مة مصالحها الوطنية و مجندة لخد, للحكومات و الدول 
الصفة بوسائل الإعلام في الدول السلطوية ، أين تتحكم و سائل السلطة و الحكومة في وسائل 

و مهما يكن لم نر على اليوم , و ليست من سمات وسائل الإعلام في الدول الغربية , الإعلام 
، و مهما يكن إن حرية التعبير المكفولة بمواثيق حقوق وسيلة إعلامية أضرت بمصلحتها الوطنية 

الإنسان الدولية و الوطنية فلا بد لها أن تتقيد بما جاء في من مبادئ تقوم عليها العلاقات 
تلك المبادئ التي جاءت نصت عليها .  بغض النظر عن أشخاص القانون الدولي , الدولية 

  :  المادة من ميثاق الأمم المتحدة 
 :لهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتيةتعمل ا

  مبدأ المساواة في السيادة :أولا 
ومنه يجب أن تعامل و سائل   .تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها 

ى و سائل الإعلام أن تتقيد بأحلاقيات مما يحتم عل,  الإعلام الدول ورعاياها على قدم المساواة 
و ليست تلك المعاملة التي لا تتقيد ا بأدنى , المهنية في معاملة جميع الدول على قدم المساواة 

هذه إذ كثيرا تصنف , لما يتعلق الأمر بقضايا متعلقة بدول العالم الثالث , القواعد الأخلاقية 
  .وصاف كما و حدث أن وصفتهم بالكلاب الدول في درجة ثانية ، و شعوا بأردل الأ
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  :ثانيا سيادة القانون القانون الدولي
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه  

بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم  والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية 
و كثيرا ما يثور , و هو ما يحتم على وسائل الإعلام التقيد بقواعد القانون الدولي  ا الميثاقذ

الرد على هذا المبدأ بالقول ن أن وسائل الإعلام مسؤولة أمام حكوماا و تلتزم بتطبيق قوانين 
انينها غير أنه من الإلتزامات الدولية هو  أن تعمل الدول على مواءمة قو, الدولة الداخلية 

عضو و لا توجد اليوم دولة , الداخلية بما جاءت به الإتفاقيات التي و قعتها و صادقت عليها 
فإذا هي ملتزمة بإحترام الحقوق . في الأمم المتحدة إلا و صادقت على الفقرة الثانية من الميثاق 

ة بحقوق الإنسان خاصة قواعد القنون الدولي المتعلق. و الواجبات التي يفرضها القانون الدولي 
 .  

 فض المنازعاة بالوسائل السلمية : ثالثا
و , تعد وسائل الإعلام كما تطرق إليه في هذا البحث وسائل يمكن إستعمالها عسكريا      

وتستعمل في الهجوم على الدول و , يمكن في الكثير من الأحيان أن تشكل أدوات عدائية 
ول و منه عليه إذا أن تتقيد ذا المبدأ الذي نصت و معنوية على الد, تكون لها آثار مادية 

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعام الدولية :عليه الفقرة الثالثة من الميثقاق ميثاق الأمم المتحدة 
وعليه يجب  .بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر

ريب الشعوب لبعضها البعض و محاولة طرح الخلافات أن تكون داعية للسلم و تساهم في تق
 و عليها تلقى مسؤولية البحث عن فض المنازعات بالوسائل السلمية  , الدولية بصفة مسؤولية 

  .الإمتناع عن التهديد باستعمال القوة : رابعا 
لقوة و التهديد باستعمال ا, يجب على وسائل الإعلام الإبتعاد أن تكون أبواقا داعية للحرب 

كما نلاحضه اليوم من دعوة الكثير من وسائل الإعلام الضغط من أجل اوجيه ضربات 
أو إنتهاك حقوق الإنسان و , عسكرية لهذه الدولة أو تلك بحجة محاولة امالاك أسلحة نووية 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقام : هو الإلتزام بالفقرة الرابعة من الميثاق الذي جاء فيه
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ولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي الد
 ."الأمم المتحدة"لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

 
  .مساعدة الامم المتحدة على تطبيق القانون : خامسا

عمل تتخذه وفق هذا  في أي" الأمم المتحدة"يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى 
الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو 

 .القمع
 المساهمة في حفظ السلم و الأمن الدولين :سادسا 

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة 
  .والأمن الدولي حفظ السلم 

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم " للأمم المتحدة"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ 

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن  السلطان الداخلي 
  لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة هذا المبدأ تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 

  دود حرية الإعلام في إعلان المبادئ الخاصة بوسائل الإعلام ح: الفرع الثاني 

 في دعم السلام معلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلاالإ أكد        
 لعنصري والتحريضا والفصل والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية

و دعم السلام والتفاهم الدوليين ، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية  على الحرب
والفصل العنصري والتحريض على الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو 

  كما  .وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام. أوسع وأكثر توازنا
... تؤكد  جميع  النصوص التي تعد  مصدرا للقانون الدولي للإعلام المؤكدة على مبدأ حرية ال

و ذاك أمر طبيعي، لإن القانوني يتناول دوما مسألة . هي نفسها التي تضع حدودا لهذه الحرية 
ؤطر ،  و الحرية بإعتبارها  حقا، و يتمسك ببديهة مفادها أن القانون الذي يمنح  هو الذي يِ
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،  و أولها الإعلان 1على ذلك بالعودة للنصوص الأساسية في مجال حقوق الإنسان  نقف 
و المادة التاسعة عشر من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و    العالمي لحقوق الإنسان 

السياسية للشعوب ، و هو ما ذهبت إليه كل من الإتفاقية الإفريقة و الأوروبية لحقوق 
كما أشارت إليه في المقدمة   2نسان،وهو ما ترجمته الإتفاقية الخاصة بالتلفزة العابرة للحدود الإ
إن حرية التعبير و الإعلام كما هي مضمونة بنص المادة العاشرة من إتفاقية حقوق الإنسان  :" 

و الشروط و الحريات الأساسية تشكل أحد المبادئ الأساسية تمع ديمقراطي، و هي إحدى 
و أضافت في المادة الرابعة منه المعنونة بحرية "   , الركائز التي تقوم عليها تنميته و تنمية كل كائن إنساني 

المتعاقدة  حرية التعبير و الإعلام طبقا للمادة العاشرة  من تضمن الأطراف :" التلقي و إعادة البث 
ستقبال و  أن لا تتعرض لإعادة إتفاقية حقوق الإنسان  و الحريات الأساسية و تضمن حرية الإ

  ". البث على أراضيها خدمات البرامج المطابقة لهذه الإتفاقية 

أا تعتبر حرية تنقل  3و ورد في مدخل التعليمة الأوروبية المتعلقة بالتلفزة دون حدود  
و    ان الخدمات المطبقة على برامج التلفزة مظهرا لمبدأ عام في الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنس

و لا يتعلق الأمر باستبدال المبادئ الإقتصادية , الحريات الأساسية و هو مبدأ حرية التعبير 
و    القائمة على حرية تقديم الخدمات أو حرية المنافسة  ذا النص و لكن لبعده السياسي

  . الفكري يجب تطبيق مبدأ حرية التعبير 
كنتيجة له  و هو الحق في الرد ، حتى  لا يكون  و  أدى الحق في حرية التعبير إلى حق آخر  

الحق في حرية التعبير لمهنيي الإعلام فقط بل يتعداه إلى الأفراد الذين تتناولهم الرسائل الإعلامية 
، وهذا الحق يبعث في الإعلامي التقيد بواجبات سلوكيات  و أخلاقيات المهنة  في مهامه 

  . أساسها الصدق و الموضوعية 

                                                 
الحق في حرية لكل فرد :" 1948ديسمبر 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ  19المادة  تتص  -1

 1966ديسمبر  19و السياسية الصادر في  الدولي للحقوق المدنية  ونفس العبارة نجد في العهد"  الرأي و التعبير 
  ." لكل شخص الحق في التعبير : " ونص الفقرة الأولى المادة العاشرة . المادة التاسعة عشر

أكتوبر 1و التي تمت مراجعتها في   198 9ماي5للحدود بتاريخ  صدرت الإتفاقية الأوروبية المتعلقة بالتلفزة العابرة - 2
1998   

   1997جوان  30وعدلت في  1989أكتوبر  3صدرت التعليمة بتاريخ في  -  3
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الثامنة التي لعابر للحدود في المادة النص على الحق في الرد مكرس في إتفاقية التلفزيون انجد    
أو معنوي من راف البث بأن يتمكن كل شخص طبيعي يتحقق كل طرف من أط:" تنص 

أو الجهات    ممارسة حق الرد على الحصص المبثوثة  أو له اللجوء إلى الطعن أمام القضاء
ذلك في الآجال المعقولة حتى يتمكن المتضرر من الممارسة الفعلية لهذا  الإدارية   و أن يكون

  .الحق 
نجد هذه الحدود مرسومة في كامل النصوص القانونية التي تطرقنا إليها سابقا مما يعني أن        

فنصت المادة التاسعة عشرة .  لها نفس الحجية القانونية مع مبدأ حرية التعبير و حرية الإعلام
ممارسة الحقوق المنصوص  ترتبط:" لعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية   على من ا

إخضاعها  وعلى ذلك، يجوز. من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة الثاتيةعليها في الفقرة 
                :أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية شريطة لبعض القيود ولكن

.  
  .                   لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم –أ 
و يشكل هذا   .لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة –ب 

الأخير مبررا للدولة و إستثناءا لممواجهة كل الإلتزمات التي تقع على الدولة و ليس في ميدان 
  1 العديد من المعاهدات الدولية بما فيها النشاط التجاري الإعلام فقط بل نجد هذا المبدأ في

من هذه الاتفاقية حظرا على حق التعبير عن الرأي في حالات محددة تضر  20ثم وضعت المادة 
  :                           :   باتمع الدولي، فنصت على ما يلي

  .                   تحظر بالقانون أية دعاية للحرب – 1
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على  – 2

  .التمييز أو العداوة أو العنف
و هو نفس التدبير الذي جاءت به  الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الإتفاقية الأوروبية 

إن حرية التعبير تتضمن :فيها ما يلي لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، و التي جاء 
و مسؤوليات يمكن إخضاعها لبعض الأشكال و الشروط ،أو القيود  و العقوبات      واجبات

                                                 
1   Théodore CHRISTAKIS ,L’etat avant le droit, l’exception de «  securite nationale» en droit internationa, in ; 
Revue GENERALE DE Droit International Public - ;tome 112/2008P16   
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بموجب القانون و تعد تدابير ضرورية في كل مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن الوطني و السلامية 
و  ن النظام ، و لوقاية من الجريمةعو الوحدة الترابية و الأمن السياسي ،و الدفاع  الإقليمية 

و هو   حماية الصحة ، أو الأخلاق و حماية شرف و حقوق الغير ،و لمنع نشر المعلومات السرية
ماسية سويسرية دبلو تتعلق بتعليمة   المبدأ الذي أيدته المحكمة الأوروبية  في قضية نشر و ثيقة

  ." ياد السلطة القضائية و حضمان هيبة  1لوكوست حول تعويض المتضررين من اله
)  الإتفاقية و التعليمة(في الوثيقتين الأوروبيتين الخاصتين بالتلفزيون العابر للحدود كما نجد  

تنصان  بصراحة على حدود تمليها  الأخلاق الحسنة  ،و رغبة الحد من الحقد العرقي   
أن تحترم في  :البث الإذاعيتحدد في مادا التاسعة تحت عنوان مسؤولية مؤسسة   2فالإتفاقية  

تقديم  برامجها الكرامة الإنسانية و الحقوق الأساسية للغير ، و بالأخص لا يجب أن تكون   
الإشادة بالعنف أو - ب. ضد الأخلاق الحسنة  وعلى الخصوص أن لا تتضمن الأفلام الجنسية

  .  "من الممكن أن تحرض على الكراهية و العنصرية
 مادا الثانية و العشرين على أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير الملائمة في 3و نصت التعليمة  

أن لا تتضمن البرامج المعدة من طرف مؤسسات البث الإذاعي و التلفزي ما يمكن أن يضر 
بصورة خطيرة بالنمو الجسدي ،و الإزدهار الفكري ،و الأخلاقي للقصر، خاصة البرامج التي 

يجب على :" مكرر  22و تضيف في الفقرة .  هد للعنف بلا مبررتحتوي لقطات جنسية أو مشا
الدول الأعضاء إن تسهر على أن لا تتضمن البرامج أي دعوة للكراهية بسبب العرق أو 

وقواعده السبعة من  الدوليماذ يطرح القانون  ."أو الدين،أو الجنسية         الجنس ،
  ؟ الدولي الإعلاموسائل  لأداءموجهات 
 الإعلاميتحتم على وسائل  التيمجموعة من القواعد  إلى الدولياءة القانون والعرف تشير قر

  : يليالالتزام ا نوجزها فيما 
  .التشجيع عليه أوللدعاية للحرب او العدوان  الدولي الإعلاميجب استخدام وسائل   لا_
  .أخرىون دولة ؤش فيالتدخل  الدولي الإعلاميحظر على وسائل _

                                                 
1 CEDH. – Grande ch. – 10 déco 2007. – no 69698/01. – Stoll / Suisse.  
Emmanuel Decaux Paul T avcrnier CHRONIOUES CONSEIL CE l’ELROPE in  JOURNAL DU DROIT 

INTERNATIONAL .; JDI,2008/ 3p829 
   1989ماي 5الأوربية لحماية حقوق الإنسان الصادرة في  الإتفاقية -   2
   1989نوفمبر  3التعليمة الأوروبية حول التلفزيون دون حدود الصادرة بتاريخ  -   3
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  .آخراو سيادة جنس على  العنصريالدعوة للتمييز  الدولي الإعلامسائل يحظر على و_
 أو عرقي أو قوميى جماعة ذات طابع أتمتنع عن التحريض ضد  أن الإعلامعلى وسائل _

  .ديني
  .تمارس دورا ايجابيا فى تطوير ثقافة السلام أن الإعلامعلى وسائل _
ها فى الحصول على المعلومات واستقبالها تتمتع كل الشعوب بحقوق متساوية فيما يتعلق بحق_

  .ونشرها بكل الوسائل الممكنة
  .بنى الاتصال الخاصة ا لإنشاءتتمتع كل الشعوب بسيادة متساوية _

يجب على كل دولة ان تسوى نزاعاا الخاصة بالاعلام والاتصال بالطرق السلمية عبر ـ 
  .العسكري العدوان إلىالتفاوض والوساطة والتحكيم دون اللجوء 

كانت درجة الاختلافات بينها  أيا الدولييتحتم على دول العالم التعاون فى مجالات الاتصال _
  .وغيرها المهنيويشمل ذلك تكنولوجيا الاتصال والتدريب 

  .تلتزم كل الدول مخلصة بالالتزام بميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية المنظمة للاعلام_
معينة  إعلاميةتمتنع عن بث مضامين  أن الدوليكل دول اتمع  في الإعلامعلى وسائل _

صورة من  بأيالاستعمار  أوتشجيع العدوان  أوخاصة تلك المتعلقة بالدعاية من اجل الحرب 
  .الصور

) ديسمبر(كانون الأول  16في  دراصالالجمعية العامة للأمم المتحدة  قرار في  وهو ما نجده    
 التيالاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح، و به ت عتمدإلذي و ا و  630رقم  1952

قد وضعت هذه الاتفاقية القواعد الخاصة ، 1962) أغسطس(آب  24 دخلت حيز النفاذ في 
بحق تصحيح المعلومات الكاذبة والمحرفة التي تنشرها وسائل الإعلام ووجوب تفادي نشر هذه 

 المعلومات ومسؤولية من يقوم بنشرها
و من المفروض  أن ما نقف عليه من حدود تعد كافية للإستجابة لرد الإعتداءات على كرامة  

  الإنسان  في العالم الثالث  

  المطلب الثاني 
  أساس المسؤولية الدولية  لوسائل الإعلام 
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  أهمهاسبق و أن وقفنا على أن  حرية الإعلام تقوم على مبادئ ثابتة في القانون الدولي،   
ع  يحترم حقوق متعد ضرورية في كل مجت التي  التعبير و الرأي والبحث و النشر،  و حرية

و كأي حرية أخرى لا بد أن تخضع حرية الإعلام   ,الإنسان،  كنا تعرضنا إلى أهمها في ما سبق
و  التي تعد ضرورية لضمان الحريات و الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان. لبعض القيود 

   .ها القانونيةمن المواثيق الدولية نفسها التي تستمد منها حرية الإعلام أسس الشعوب، مستمدة
عرض لهذه الحدود علنا نجد إجابة لما تبحث عنه دول العالم الثالث في القانون الدولي لصون سنت

إلا  لمواجهة ذلك  تجد الدول المتقدمة من ذريعة حينها  .مصالحها و الحفاظ على نظامها العام
ولا تولي أي إعتبار للأضرار التي تلحق بدول العالم الثالث مما يتعين معه .ار حرية التعبيررفع شع

الدولة تتحمل مسؤولية الأعمال  ولإن التطرق لمسؤولية و سائلِ الإعلام في القانون الدولي ؟
على تراا أو بمناسبة تنفيذ إلتزاماا الدولية  التي تقوم ا سواء كان في علاقاا بين الدول ،

و هذا يتطلب منا معرفة أسس المسؤولية الدولية و الآليات الممكنة لمراقبة إلتزاماا في لوطني،ا
و أخير بداية محاكمة و  لإرتباط طبيعة نشاط وسائل الإعلام ذا الميدان ,مجال حقوق الإنسان 

  :سائل الإعلام على المستوى الدولي نتعرض لذلك فيما يلي 

  الأساس القانوني :الفرع الأول 
يتفق غالبيةُ الفقهاءُ على أن المسؤوليةَ الدوليةَ هي تحمل نتائج مخالفة إلتزام قانوي دولي         

،      الخطأ على نظرية ه ,و هذا مؤسستقوم مسؤوليةُ الدولةُ   :" إذ نجد تونكين يعرفها بقول
دولة الإجراءات الواجبة عليها إذا لم تتخذ ال :بسبب عمل غير مشروع تقترفه، من ذلك 

الإجراءات التشريعية اللازمة المتعلقة بالقانون  ا المتعلقة بالقانون الدولي، مثلللوفاء بإلتزاما
يتفق مع ما  ما وهو." الدولي ، كتلك الإجراءات التشريعية لتنفيذ معاهدة وقعت عليها الدولة 

فعل يخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي أن المسؤوليةَ الدولية تولد من  :"جاء به روسو 
و قد يكون إمتناعا، إذا كان . وهذا الفعل قد يكون تصرفا إذا كان الإلتزام بإمتناع عن عمل 

مخالفة بل تعد و لكي تتحقق المسؤولية  فإنه لا يشترط وجود الضرر       الإلتزام بأداء عمل ،
و في هذا يختلف القانون الدولي عن  ,المخالفة القانون كافية لتبرير إدعاء الدولة ضحية هذه
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و نستطيع هنا ,   1و هو نفس المنحى الذي ذهبت إليه لجنة القانون الدولي ".القانون الداخلي 
و الإتصال في تلك المعاهدات الدولية     حصر الإلتزامات المترتبة على الدولة  في مجال الإعلام

من تدابير يجب أن تتخذها الدولة لصالح مواطنيها ، و  المتعلقة بحقوق الإنسان ، و ما تفرضه
منها وضع التشريعات الكافية لتحقيق ما يطلق عليه بالحق في الإعلام القائم أساسا على المبادئ 

و عليه نجد كل الدول تسن قوانين داخلية لتنظيم الإعلام و      التي كنا تعرضنا إليها سابقا،
و من نتطرق إلى  2ية الوفاء بإلتزاماا في مجال حقوق الإنسان و من جهة ثان,الإتصال من جهة 

  .المصدر الإتفاقي وهو المعاهدات الدولية 

  
  أولا

  إتفاقيكمصدر المعاهدات 
المبدأ تفضل دول العالم الثالث المصدر الإتفاقي عن غيره من المصادر،  و هذا لإن            

الذي يكيف و يحدد أشكال وضع القانون  نصرالع يعد  سيادة الدولالمتمثل في  الأساسي
حدها التي لها ولدول وغير إرادة ابحيث لا وجود لسلطة عليا  ،الدولي ووجوده في حد ذاته

 ة الدولة أنه دون موافقمما يعني . القواعدالتي تستطيع فرض هذه  هي و تحديدها و   التعرض لها
فلا تستطيع  ،اجباا  في اتمع الدولي و مشاركتها في وضع القواعد التي تحدد حقوقها و و

عن ، الدول من حيث المبدأ الارتباط إلا بتلك القوانين  التي قبلتها  و التي أبدت التزامها ا 
لقانون الدولي هو قانون لأن اهي المعاهدات  و الاتفاقات الدولية  و،طريق الوسائل المعروفة

  .اتفاقي إلى حد الآن

                                                 
 ، دحلب ،منشورات المعاصر الدولي القانون ضوء في  الدولية المسؤولية أساس ، التونسي عامر بن الدكتور  1 

   6 ص1995
لا الدولة الجزائرية التي و قعت تقريبا على كل المواثيق الأساسية المكرسة للحق في الإعلام و الذي و نضرب لذلك مث   2

و الذي تبنى النظرية الإشتراكية ، و قوانين الإرشيف  1982ترجمته في قوانين عدة منها قانون الإعلام الصادر في 
إستثناءات  د لذلك إلا ما أقرته المواثيق الدولية منالذي ينص على أن الإطلاع على الوثائق الإدارية حر ،و لا حدو

  ، كالأسرار المتعلقة بلأمن الوطني و غيره مما هو محدد قانونا   
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و التي لا تحكم إلا الدول  ،هي الطريق الوحيد لوضع  القانون الدولي فالإنفاقات الدولية 
، دون الأثار على الدول غير المتعاقدة  نه لا يرتب أي إلتزاماتالأطراف في المعاهدة مما يعني أ
ما هو إلا نتيجة  و ،دة الدولية عن طريق الإمضاءاهفتبني المع التي يمكن أن تسري عليها ،

و   في إطار اجتماعات و مؤتمرات دبلوماسية  خاصة يشارك فيها ممثلو تم ت  للمفاوضات التي
لا يمكن إملاء هذه  و  ،متخصصة  مأكانت  و المؤسسات عامة    ةمختلف المنظمات الدولي

   بغض النظر عن نمط تبني هذه المعاهدات ،  القواعد دون موافقة  الدول ذات السيادة
دولي للإعلام   يمكن أن نشير بصورة خاصة الى منظمة الأمم ففيما يتعلق بالقانون ال        

المتحدة  و التي تمثل منظمة دولية عامة  في ميدان تدخلها أو ميدان تخصصها  و عالمية فضائها 
الجغرافي   و هذا  من فعل الدول الأعضاء  و مختلف المنظمات المتخصصة مثل منظمة الأمم 

و الإتحاد الدولي للاتصالات    UNESCOاليونسكو   المتحدة لعلوم التربية و الثقافة
  التابعة لها   OMPIو المنظمة العالمية للملكية الفكرية  UTTالسلكية و اللاسلكية 

 حدةــومن بين النصوص المكونة للقانون الدولي للإعلام الذي وضع في إطار الأمم المت    
ى و عل ,الإلزام  ة  أو قوة القانونية  ما يعطيها وحدها القو  ,في صورة معاهداتت التي جاء

كل حال ذلك شيء منقوص في القانون الدولي  و نشير بصورة خاصة إلى بعض التدابير التي 
و الذي كرر في كل من العهد  1948جاء ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في ديسمبر 

ولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية لدالدولي المتعلق بالحقوق السياسية و المدنية من جهة و العهد ا
و الثقافية من جهة أخرى  ثم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل      و الاجتماعية 
أنه لكل فرد الحق في حرية  الرأي   19الذي ينص في المادة  1948ديسمبر 10لائحة بتاريخ 

لحق في عدم مساءلته على أفكاره  و إلى ا لقي و النشر  و هذا ما يؤديو الت       و التعبير 
و نشرها دون اعتبار للحدود  المعلومات و الأفكار  دون اعتبار للحدود         البحث  تلقي 

  .و بأية و سيلة من وسائل التعبير كانت 
لكل شخص الحق  في أن يساهم بحرية في الحياة الثقافية للجماعة و   27و في نص المادة  

و ما ينتج عنه  وهو ما يتعلق  ,ةو المشاركة في التقدم و الاستفادة العلميالإفادة من الفنون 
و لكل شخص الحق في الحماية المصالح المعنوية  و المادية الناجمة  ,بصفة خاصة بحقوق المؤلف 

عن كل  إنتاج  علمي أة أدبي أو فني  و لما كان هذا الإعلان مجرد لائحة يفتقد للقوة القانونية  
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ثم إعادة التدابير المنصوص عليها سابقا في العهدين الدوليين المتعلقين ,اعه للمصادقة لعدم إخض
بالحقوق السياسية  و المدنية و الاقتصادية   و الثقافية و الاجتماعية  و التي لها على الأقل قيمة 

   .المعاهدات
  :مايلي من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصاديية  جاء فيها 19فنص المادة  

لا يمكن أن يسأل أحد عن أفكاره   لكل فرد الحق في حرية التعبير هذا الحق الذي       
 هشكل في للحدود فكار من كل نوع دون اعتباررية وتلقي ونشر المعلومات و الأحيتضمن 

                                                             .شكل كان أي فيأو فني  الكتابي مطبوعشفوي أو ال
         تتضمن ممارسة الحريات المنصوص عليها في الفقرة الثانية  و اجبات و مسؤوليات خاصة  
ليها من طرف القانون و التي هي ضرورية                   عالنص   ن إخضاعها لبعض  القيود التي يتمكيمو 

  .لإحترام حقوق أو إعتبار الآخر  -1
  .نظام العام  و الصحة و الأخلاق العامة لضمان الأمن الوطني  و ال   -2

 للحد من التعسف في القانون الدولي و القانون الوطني  التي هي ضرورية و نفس هذه القيود
  :عهد يمنع بصورة ةخاصة ة التعبير  فنص المادة  من نفس الفي استعمال حري

  دعاية للحرب ممنوعة قانونا  كل -1
   أو العداوة   و الذي يشكل تحريضا على التفرقةينيداء أو دعوة للحقد العرقي أو الدكل ن -2

  .قانونا العنف الممنوعةأو 
     :        15و الإجتماعية و الثقافية في المادة العهد الدولي للحقوق الإقتصادية بينما ينص  

الحق في  المشاركة في الحياة  فرد لكلأن ,لهذا العقد المنظمة وأ المتعاقدة الدول تعترف أن-1
حماية  المصالح المعنوية و  من الاستفادة و ,الإستفادة من التقدم العلمي و تطبيقاته و الثقافية 

                                     .ا علمي أو أدبي  أو تقني  و التي يكون مؤلفا له إنتاجالمادية الناجمة عن كل 
و على الدول المنظمة لهذا العهد أن تضمن الممارسة الكاملة من خلال التدابير التي يجب  -2

  .أن تتضمن ما هو ضروري لضمان وتنمية و نشر العلم و الثقافة 
العلمي و النشاطات الحرية الضرورية للبحث  رمتلتزم الدول المنظمة لهذا العهد أن تحت -3

  الإبداعية 
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و  يجب على الدول المتعاقدة أن تشجع التعاون و الاحتكاك الدولي في ميدان العلوم  -4
  .الثقافة 
يمكن أن تكون النصوص التي تضعها مختلف المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم          

عبير عن حاجة للتنظيم الدولي المتحدة في ميدان نشاطها مصدرا للقانون الدولي للإعلام و هي ت
ونذكر من بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة  و الإتحاد الدولي للاتصالات 

    .  OMPIو المنظمة العالمية للملكية الفكرية   UITالسلكيةو اللاسلكية
من المعادة المنشئة و من الأهداف و الوظيفة  الأساسية لليونسكو ما نصت عليه المادة الأولى   

ان المنظمة تشجع  المعرفة و التفاهم المتبادل  بين الأمم  تمد مساعدا لوسائل  الإعلام '' :لها 
الجماهيرية  ولهذا توصيها بمثل هذه الاتفاقيات الدولية  و التي تراها نافعة  لتسهيل  التنقل الحر 

دوات العامة لليونسكو  التي تبنت للأفكار  عبر الكلمة و الصورة   و بمناسبة مختلف الن
الاتفاق العام لإستراد السلع ذات الطبيعة التربوية و العلمية أو الثقافية  و التي يطلق عليها 

في نيروبي سنة  موالمتم   .floronce accord 1952نوفبر 22إتفاق فلورونس بتاريخ 
 1952ليونسكو تمت   المعاهدة العالمية  حول حقوق المؤلف سنة و تحت رعاية ا  1976

و التوعية  والتي قامت بعدة حملات من أجل شرح 1971جويلية  24المعدلة و المتممة في 
لمسألة حقوق المؤلف  و إحترام حقوق المؤلف أمام نشاظات القرصنة  المنتشرة جدا إلى يومنا 

  .الث هدا في الدول التي تعرف بالعالم الث
 التي لمو ،مناقشة مسألة النظام الدولي الجديد للإعلام تحت مظلة اليونسكو تأيضا  تم     

  .نتائج تذكر  أي  تؤدي إلى أي 
و لها طبيعة   ,و نشاطات إعلامية متعددةلام من المؤسسات التي لها هياكل و لكون وسائل الإع
               تقوم بعمليات التصدير  بفضل ما,ليا و الكثير منها تكتسب  بعدا دو  ,اقتصادية و تجارية 

والبث العابر للحدود   أفلام ، , ،كتب ،اسطوانات أقرص، و الإستراد من مجلات،جرائد 
كان موطنها في العالم  حيثو الوصول إلى المواقع عبر الأنترنات الإذاعية و التلفزية  للبرامج 

وين شركات كبرى متعددة ية الخارجية  أدت الى تكو المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلام,
و ضخامة بعض الأسواق , ما و السمعي البصرينو انتاج مشترك  في مجال الس الجنسيات

إقتصادي الدولية للإشهار  ولإحترام الهويات أو الخصوصيات الثقافية الوطنية  و تنظيم دولي 
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و يمنع هيمنة  نين هذه الظاهرةيسمح بتق وتقني يفرض نفسه و الذي يعود له وحده الذي
تستطيع أن تساهم في ذلك     OMCالأقوياء في هذا الميدان  فالمنظمة العالمية للتجارة  

حول المبادئ المسيرة لنشاطات الدول  1967جانفي 27فمعاهدة مثل تلك التي وضعت في 
ار الصناعية  في ميدان استغلال و استكشاف الفضاء الخارجي بالنسبة لنشاطات ارسال الأقم

الذي يضمن على المستوى  Uttأو مثل الإتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية 
 لا غنى عنها في التنظيم الدولي للنشاطات و تمثل الطرق التي  ,الدولي تسيير الذبذبات الهرتيزية

المكونة  لقانون و مختلف العناصر ,سائل الإعلامو المركز القانوني لعمال و مهنيي و  ,الإعلامية
و هذا اال في القانون الدولي ضئيل  مثل التننقل الحر الذي يجب أن يعطى ,ئل الإعلام  اوس

للصحفيين  ليتمكنوا من الذهاب للتحقيق في أراضي دول أجنبية  و حماية الصحفيين في 
التي لمهنية اهتمامات المنظمات از  المهمات الصعبة و الخطيرة أثناء الحروب و التي تمثل ابر

  و على الأقل مسألة إحترام سرية مصادر الخبر,كانت موضوع مختلف التصريحات و اللوائح  
لجانب و التي تمثل ا  و المعلومات  و التي يمكن أن تكون كذلك في القوانين المهنية للصحفيين

                                                                          . قانون الدوليالأهم في هذا العنصر من ال
ؤلف و الحقوق ااورة و أخذا بعين الاعتبار  للبعد الدولي للاستغلال الدولي لحقوق الم    

و روما و هي  لدولية مثل معاهدة بارن و جنيففصدرت في هذا اال الكثير من المعاهدات ا.
من فروع القانون الدولي للإعلام رغم الاختلافات البادية بين الدول  حول بعض المسائل  

و لاتفاقيات المختلفة   المتعلقة بالتصور لحقوق المؤلف هذه الخلافات التي كانت سببا في تبني ا
لي للإعلام هي مصادر إتفاقية كما سبق القول و وخلاصة القول أن جل مصادر القانون الد

  .مهما كانت التسمية ،معاهدة إتفاقية ، معاهدة لائحة أو غيرها 
و  و نخلص أن مصادر القانون الدولي للإعلام المتمثلة في المعاهدات الدولية و اللوائح    

سواء كانت صادرة عن   ,1  55مم المتحدة في مادته نابعة مما جاء في ميثاق الأ التوصيات

                                                 
 

رغبة في يئة دواعيع افستقرار  و الرفاهية الضرورين لقيام علاقات (( من ميثاق الأمم المتحدة   55تنص  المادة   1
ترام المبدا الي يقضي بالتسوية  بين الشعوب و بأن يكون لكل منها تقرير سلمية        بين المم مؤسسة على إح

  :مصيرها ، و تعمل الأمم المتحدة على مايلي 
يق مستوى أعلى للمعيشة و توفير أسباب الإستخدام المتصل لكل فرد و النهوض بعوامل التطور و التقدم قتح ) أ(
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يتعهد جميع (( التي جاء فيها 56أو عن وكالاا المتخصصة طبقا للمادة       الأم ةالمنظم
الأعضاء بأن يقوموا ، منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك 

الذي  57نصوص عليها في المادة  الخامسة الخمسين  و كذلك مضمون نص المادة المقاصد الم
يقول  أن الوكالات التي تنشأ بمقتضى الإتفاق بين الحكومات   التي تضطلع بمقتضى نظمها 
الأساسية  بتبعات دولية واسعة في الإقتصاد و الإجتماع و الثقافة و التعليم   و الصحة و ما 

  1 64و .63ون يوصل بينها و بين الأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة يتصل بذلك من الشؤ
لى عمل هذه التي تعطي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي  سلطة التنسيق و الإشراف ع

  المنظمات 

  
  ثانيا

  عرفيالقانون الداخلي كمصدر
الدولي مع القانون  وجود  قانون داخلي يتعارض بمجرد  هالفقهاء أنمن حيث يعتبر البعض 

يعتبر في حد ذاته تقصير و إهمال مما يعني وجود خطأ من جانب الدولة التي كان يجب عليها أن 

                                                                                                                                                         
  .الإقتصادي و الإجتماعي 

لية الإقتصادية و الإجتاعية و الصحية و ما يتصل ا، و تعزيز التعاونن   الدولي في تيسير الحلول للمشاكل الدو  ) ب(
 . امور الثقافة و التعليم 

أن يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان  و الحريات الأساسية للجميع بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين  ) ج(
  , لك الحقوق و الحرياتو لا تفريق بين الرجال و النساء ، ومراعاة ت

للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن يضع إتفاقاتت مع أي وكالة متخصصة (( من ميثاق الأمم المتحدة  36تنص المادة  1
تححد الشروط   التي على مقتضاها يوصل بينها و بين الأمم المتحدة و تعرض هذه الإتفاقات على الجمعية العامة 

  للموافقة عليها 
للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بإنتظام على تقارير من ((   64 ونص المادة

الوكالات المتخصصة ، و له أن يضع مع أعضاء الأمم المتحدة  و مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما 
يذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل التي تدخل في تمده بتقارير عن الخطوات التي إتخذا  لتنفيذ توصياته أو لتنف

     إختصاصه
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و هذا ما يترجم في دساتير معظم  1.تحقق إنساجما بين قانوا الداخلي و إلتزاماا الدولية 
لقانون مما ة تسمو على اتفاقيات التي تصادق عليها الدولالدول بالنص على أن المعاهدات و الإ

  2,يعني أنه على الدول أن تكيف قوانينها الداخلية مع هذه الإلتزامات
 بحقوق المتعلقة بالميادين منها كبير جانب في الدولة على المفروضة الإلتزامات تتعلق و  

  العنصري التحيز و  يةالعنصر من السادسة المادة عليه نصت ما ذلك مثال نعطي و  الإنسان،
 الأساسية وحرياته الإنسان حقوق كفالة عن  المسؤولية الدولة تتحمل  أن لىع تنص التي .

.                الحقوق وفي الكرامة في التامة المساواة قدم ىعل الفئات، وجميع الأفراد لجميع
.    
 جراءااوإ لمبادئها ووفقا اختصاصها إليها يمتد التي الحدود أقصي إلي تتخذ، أن للدولة ينبغي و

 التدابير سيما ولا التدابير، جميع والاتصال، والثقافة التربية مجالات في وخصوصا الدستورية،
 العنصري والعزل العنصرية والدعاية العنصرية واستئصال وتحريم لمنع المناسبة التشريعية،

 العلوم في مناسبة بحوث من يجري ما وثمرات المعارف نشر ولتشجيع العنصري، والفصل
 اللازمة المراعاة مع العنصرية، والمواقف العنصري التحيز أسباب حول والاجتماعية الطبيعية
 الخاص الدولي دــالعه وفي الإنسان لحقوق الميــالع الإعلان في دةـاس للمبادئ

  .                               3والسياسية المدنية و وقبالحق
من رحم إرادة العرفي ،لكونه لا يلبي مطالبها، لإنبثاقه لمصدر نازعت دول العالم الثالث في ا     

و هو ما جعلها ,  د مصالحها، و هو في الغالب ضت دون مشاركتهاناكالدول الكبرى ، و  
القدم و عدم المشاركة في وضعه ليس  كما أن الات من أجل تغيير بعض  قواعده ، تخوض نض

ث ، قواعد لم يجد العالم الثالث أي صعوبة في إثرائها لما معناه أنه في غير صالح دول العالم الثال
إلتقت منازعته في هذه القواعد مع  الدول الإشتراكية ، فحرية البحث عن المعلومة و الحصول 
                                                 

 1 80الدكتور تونسي بن عامر ، المرجع السابق ص 
حسب  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية:"  1996من الدستور الجزائري لسنة  132تنص المادة    2

  . " ن الشروط المنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانو
 في والثقافة والعلم للتربية المتحدة الأمم  لمنظمة العام المؤتمر وأصدره اعتمده إعلان بشأن العنصر و التحيز العنصري 3

  1978 نوفمبر/الثاني تشرين 27 يوم العشرين، دورته
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فالبحث عن  عيمه لأنه من متطلبات التنمية ، عليها لا يمكن أن تنازع فيه و عليها تد
فمراجعة تاريخ و كالات  ,كانت بطبيعتها دولية  ةو نشر الأخبار و بصفة عام  المعلومات

كانت  القوارب السريعة تنطلق في إتجاه  عندما الأنباء يقف على كيفية استقاء الأخبار  قديما 
لبواخر على البواخر القادمة من أوربا لتأخذ منها لفائف المراسلين لتصل ا قبل وصول  ا

ن تدفق المعلومات عبر الحدود و المحيطات يعد نريد  أن نقول بذلك أ , الشواطئ الأمريكية 
في أول بند  1791إذ نجد الولايات المتحدة الأمريكية نصت في دستورها في سنة  .عرفا دوليا 

لن يقر الكنغرس أي قانون يمس إقامة الشعائر الدينية أو منع الممارسة الحرة للدين ، أو :(( منه 
الشعب في التجمع دون عنف ،و تقديم عرائض   التي تحد حرية الكلام و الصحافة ،أو حق

و ما أقره إعلان الثورة الفرنسية  و .) للحكومة  من أجل تصحيح الأخطاء التي يشتكي منها
التي لا تعد حدثا فرنسيا خالصا بل يجب ربطها بكل الحركات الثورية التي ظهرت في أوربا في 

ليها قانون الإعلام نجدها مكرسة  جميع أواخر القرن الثامن عشر  و أن المبادئ التي قوم ع
  .    بلدان العالم 

  لة و سائل الإعلامءصعوبة مسآ:الفرع الثاني
تتعالى الأصوات الآتية من العالم الثالث  المنددة بالسلوكات المضرة بمصالح دول العالم          
لكنها لا و ,  الدولية  ابرفي كل المن و التي تقوم ا الكثير من و سائل الإعلام الغربية  الثالث

و هذا بإلقاء . تجد آذانا صاغية لدى الغرب ، و هذا ما يحعلنا نبحث اسباب هذه الصعوبة  
  : نظرة عن طبيعة قواعد القانون الدولي للإعلام  و آليات المراقبة  الدولية و ذلك في ما يلي 

  يات المراقبةآل :أولا
في ميدان الإعلام و الإتصال للمراقبة بفضل الآليات  تخضع الدولة لتنفيذ إلتزاماا        

تابعة للأمم المتحدة ، المهام المسندة لأجهزة مختصة في مجال الالدولية لحماية حقوق الإنسان 
الجمعية العامة التي لها مسؤوليات كبيرة في هذا اال من خلال ( حقوق الإنسان ، المتمثلة في 

اعي ،و التي يعود لها حق إجراءات دراسات و تقديم توصيات و الأجتم    الس الإقتصادي
للمساعدة على تحقيق  حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم بسبب 

ومن . أو اللغة أو الدين، و من ثمة إصدار التوصيات حول قضايا حقوق الإنسان  يةالعنصر
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ة العامة قضايا حقوق الإنسان ، و هذا بموجب المادة الناحية العملية كثيرا ما ناقشت الجمعي
من ميثاق الأمم  62و ما يعود للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي بموجب المادة  13/1

المتحدة من حق إصدار توصيات متعلقة بتوطيد حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع،  
ثلاثة لجان، واحدة منها مخصصة لحرية هذا الس الذي أنشأ لجنة حقوق الإنسان التي تتضمن 

بجانب لجنة حماية الأقليات  ،بالإضافة لس الأمن الذي  1946لإعلام و التي أنشئت سنة 
تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي تضمنتها  المادة الأولى من الميثاق  ،  24/2عليه بموجب المادة 

و عليه يمكن ان و الحريات الأساسية ،اف العمل على تعزيز حقوق الإنسو من بين تلك الأهد
بسبب إنتهاك حقوق   42و  41للمجلس أن يتخذ بعض التدابير المنصوص عليها في المادة 

حقيق ذلك تتمثل في تقديم التقارير و الشكاوي سواء من تو الآليات الموضوعة ل. الإنسان 
ع على محكمة التراو إمكانية عرض        طرف دولة ضد دولة  أو من الفرد ضد دولته ،

يضاف لذلك الآليات   1. ة الدوليةيرا  إمكانية  تدخل المحكمة الجنائالعدل الدولية، و مؤخ
الإقليمية الأوروبية داخل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يمكن للأفراد و الدول رفع 

اعة بالمقارنة بية لحقوق الإنسان و هي الأكثر نجالشكاوي إليها ، و كذلك المحكمة الأورو
و كذلك اللجنة     , الأنظمة و ألآليات الدولية أو الإقليمية كما سبق التطرق إليه من قبل ب

جنة الإفريقية لحقوق الإنسان،غير أا تبقى لالأمريكية و المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و ال
وفرها على نصوص قانونية و عديمة الفعالية مثلها مثل التأخر الذي تعرفه المنطقة العربية رغم ت

  . ،2لجنة زائد محكمة عربية لحقوق الإنسان 
و لما نسقط ذلك لتوضيح  مسؤولية الدولة على وسائل الإعلام ، نذكر أولا بأن المسؤولية  

الدولية هي علاقة فيما بين الدول ،حتى و لو كان الضرر يقع على الفرد لأن من يسيء إلى  
مباشر إلى الدولة ، التي تلتزم بحماية هذا المواطن ، غير أن تطور  مواطن فإنه يسئ بطريق غير

القانون الدولي جعل المسؤولية الدولية لا تقتصر على الدول بل تتعداه إلى  المنظمات الدولية  
و مهما كان الإختلاف حول مركزه  ,كشخص من أشخاص القانون الدولي و إلى الفرد

                                                 
 150 ص 2002الجزائر ،  ةهوم دار ، الآليات و المحتويات الدولي القانون في الإنسان ،حقوق قادري العزيز عبد/ د   1

    يليها ما و
   190و188 ص السابق المرجع, قادري العزيز عبد/ د   6
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هو مسؤول عن الأعمال التي يقوم  ,القانون الدولي أم لاالقانوني بإعتباره شخص من أشخاص 
 الإعلام  و الحال لوسائلي  أو القانون الدولي ، و كذلك ها سواء أمام القانون الداخل
ركات متعددة الجنسيات التي تعتبر من الأشخاص الإحتياطية ـبإعبارها مؤسسات وطنية أو ش

 .1  

  ثانيا 
  لإعلام القانون الدولي ل صائصخطبيعة و

بمجرد منح صفة الدولي لقانون الإعلام يصبح لا وجود لإي إختلاف بين القانون           
الدولي للإعلام و القانون الدولي بصفة عامة ، غير أن البعض يقول بوجود  قانون وطني 

غير أن هذا النقاش تجاوزه الزمن و كتب في ,و لا  و جود له على المستوى الدولي .للإعلام 
و بعد ,ك مصطفى  المصمودي دراسة قيمة حول المنجز و المتبقى في القانون الدولي للإعلام ذل

و خصائص   أن تطرقنا لمصادره مصادر القانون الدولي للإعلام نتعرض  في المطلب التالي لطبيعة
  .هذا القانون 

  خصائص القانون الدولي للإعلام- 1
غير أن الشرط الأكثر  ،نون الدولي العام في شيئالقاعن القانون الدولي للإعلام  لا يختلف   

إعتياد أن القانون الآن هو وطني و هذا يظهر على مستوى و ضع القواعد أو تطبيق القانون 
  ) 2(رتبط بإرادة الدول  المو       الدولي 

القائم على ،مستقلة  ذات سيادة فالقانون الدولي يحكم العلاقات فيما بين الدول       
فلا وجود للقانون الدولي  دون  ,لمبدأ الأساسي المتمثل في سيادة الدول لكامل ال امحترالإ

لا يجب أن ننساق أمام التعبيير السياسي المتمثل في أفول  إذ ،ليه  عو الموافقة   ,مشاركة الدول
هوم السيادة و زوالها في ظل العولمة التي لا نجد لها مفهوم قانوني دقيق ، حتى و عن وجد لها مف

                                                 

  1 يليها ما و 50 ص, سابق مرجع,  عامر بن تونسي  
2 LE  Droit international régit les rapports entre des États souverains  et indépendants.  « Les règles de droit 

liant les États pmcèdent de la  volonté de ceux-ci» 19. En droit international, cn effet, pleinc!11cnt , 3 
:spectueux du principe fondamental de la souveraineté des États, E. DERIEUX, « Introduction”. Droit de 
La communication. LGDJ. 3' éd ..  
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و في غياب سلطة فوق الدول   لا يربط الدول بعضها البعض . و السياسية  في منطق الإقتصاد
 و في الحالة التي تريد  السهر على تطبيقها  و ,إليها  إلا  تلك الالتزامات  التي تريد الانضمام

  .من وجودهاك فائدة لتبقى  هناكانت هناك بعض المحدودية  إن
أو   لي هو قانون إنفاقي عن طريق المعاهدات الدولية سواء كانت ثنائية فطبيعة القانون الدو  

متعددة الأطراف  هي اتفاقيات بين الدول   و لا تلزم إلا الدول المتعاقدة و لا يمكن أن يكون 
  ,لها من حيث المبدأ أي التزام على الغير 

و  )1(ما يخالفها تي لا يمكن للدول الإتفاق على الالعام الدولي  النظام 7بادئالمكما أن   
  تشكل مسألة القوة الإلزامية خصوصية للقانون الدولي بالمقارنة مع القانون المحلي  

 Pacta suntو يطبق عليها  تي هي المعاهدات الدوليةالو فالقوة الملزمة للعقود  
servenda  ,هدة سارية المفعول يف للمعاهدات  كل معامن اتفاقية جن 26حسب المادة ف

فتنفيذ الاتفاقيات التي تربط  الأطراف يعود  ,يجب أن تنفذ بحسن نية  و ,تربط الأطراف 
حيث لم تكن هناك جهة قضائية حقيقية  و لا  ,لحسن النية و الإرادة الحسنة للأطراف نفسها 

و احتمال معاقبتها  في حالة  ,اماا إجراءات دولية بإمكاا أن تفرض على الدول احترام التز
و حالات إمكانية إخطار محكمة العدل الدولية  تبقى دوما في تنفيذهاخرقها أو التماطل 

فتدخل جهة قضائية دولية  و تنفيذ قراراا  مثل اللجوء إلى إجراءات التحكيم أو   ,استثنائية 
ن عن طريق  وساطة أو امتداد و كثيرا ما تكو،فض التراعات خاضع دوما لقبول الدولة  

و لا يعطي   ن تطبيق القانون الدولي  مضمونا وطنية أين يكو  ،لمؤسسات  و جهات قضائية
وجود  يمكن أن نتحدث عن  و في غياب ذلك  لا  ,القاعدة القانونية القوة الإلزامية إلا الجزاء

و الضغط الذي يمارسه الرأي  لقانون حقيقي  فالتدابير السياسية  الدبلوماسية أو الاقتصادية 
ي لا يشذ عن هذا لذالعام  يمكن أن تعالج المسألة  و هو كذلك حال القانون الدولي للإعلام ا

  الواقع 

                                                 
تعمل الهيأة و أعضاؤها  في سعيها وراء المقاصد المذكورة  في :(( ة من ميثاق الأمم المتحدة على نصت  المادة الثاني  1

  .,تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها  : لمادة الأولى للمبادئ التالية ا
السلم و الأمن الدوليين ل يفية التيي تعرض و حسن النية في تنفيذ الإلتزامات و فض المنازعات بالوسائل السلمية ، بالك 

  )),، و عدم التهديد بإستعمال القوة  ، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للخطر 
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رقابة قضائية حقيقية تصدم حساسية الدول و رغبتها السيادية  فبعض الاتفاقيات ودون وضع 
       حرية التعبير  أو الإتصال على منها  الدولية  المتعلقة بالحقوق و الحريات و التي تنص الكثير

الموضوعة في إطار العهد الدولي المتعلق بالحقوق   سيلة المراقبةوالمثال  على سبيل  هناكو 
للحق في حرية الرأي  و  19و التي تخصص نص المادة  , 1966السياسية و المدنية لديسمبر 

و بدأ  القانون الدولي  يكسب نوع 1العهد نفسه يضع نظام للمراقبة مخصص لممارسات الدول 
من الإلزام بفعل ضغط لمنظمات الحكومية و غير الحكومية  و خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي 

نظمة العالمية للتجارة من  للإعلام تخضع لآلية الرقابة على مجمل حقوق الإنسان، وما تمارسه الم
   .مراقبة على المبادلات الدولية في إطار تخصصها 

المحكمة الجنائية  محاكمة   برزت في السنوات الأخيرة أمثلة عنى محاكمة وسائل الإعلام دولياو 
و سائل  و هي المحاكمة التي تحولت إلى محاكمة لرواند لحسن تيفيري و جان بوسكو الدولية

  .  1994ماعية في رواندا عام ـلى جريمة الإبادة الجـأستخدمت للتحريض ع الإعلام التي
ففيما يخص لحسن نيفيري  محرر مجلة كارفور، الذي خصص مجلته لنشر الكراهية بنشر   

مقالات مهينة  و مثيرة للطائفية ضد التوتسي ، تصورهم فيها على أم يشكلون ديدات ، 
هينة عن نساء التوتسي تصورهن فيها على أن تمارسن البغاء كما قام بنشر رسوما و مقالات م

  . و يتجسسن لصالح الجيش 
أما بارياعوبزا و ناهيمانا فكانا  مسؤولين في محطة الإذاعة و التلفزيون ،التي قامت بإذاعة 
التعليمات للمليشيات و دلهم عن أماكن تواجد التوتسي و تشجيع الناس على البحث عن 

الوطنية الرواندية و قتلهم و هو نداء موجه ضد التوتسي و حتى الهوتو الذين  شركاء الجبهة
  .يرفضون تأييد أعمال القتل 

 لاهاي في الحرب جرائم لمحكمة العامة المدعية باسم الناطقة هارتمان، فلورانس كما أعلنت  
  بونتي ديل كارلا
 للمحكمة هدفا يكونوا ان نيمك السابقة يوغوسلافيا مناطق من صحافيين ان هارتمان وقالت
. العرقي والتطهير والقتل الكراهية على الاعلام وسائل خلال من حثوا ام ثبت اذا الدولية

 حيث قريب، وقت في ممكن ذلك فان الآن حتى صحافي لأي التهمة عدم رغم انه وأضافت
                                                 

1   ,DERIEUX,Droit européen et interntiollu[ des médias 1 GDJ· 2003p   
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 في دورا للعبها اكثير اليوغوسلافية الاعلام وسائل انتقدت وقد هذه لمثل الأدلة جمع الآن تجري
 ولا. الرسمية السيطرة تحت كانت اا خاصة المختلفة، القوميات بين والتفرقة الكراهية زرع
  .وصربيا كرواتيا من كل في والكراهية التفرقة من تعاني المنطقة شعوب تزال

 هاتقود الذي الحرب لأن الغربية الإعلام سائل و بمتابعة مختلفة منابر من الكثير ناد كما و
 ما غرار على متابعتها يجب ثمة من و للقتل دعوة هو الحرب تبرير  أن و قانونية غير أمريكا
  1 رواندا في الإعلام لوسائل بالنسبة حدث

  القيمة القانونية لمصادر القانون الدولي للإعلام   -2

  
ا القانون يتجلى لنا من خلال ما تقدم في دراستنا أن الحقوق و المبادئ التي يقوم عليه     

. لوائح و قرارات المنظمات الدولية  الكثير من الإتفاقيات الدولية و الدولي للإعلام  نجدها في
و الثقافية  و هي من  صميم أهداف تحقيق حرية الشعب  في االات الإقتصادية و الإجتماعية 

و هي حقوق ذات طابع حتمي و   jus congesو هي التي تخل ضمن الحقوق المسماة
  .مطلق

و إن القوة الإلزامية لهذه القواعد تأتي أولا من كون هذه  القواعد و المبادئ معترف ا من 
  2طرف  جميع الدول،وهو ما أكدته بشكل صريح في مختلف المواثيق من دساتير  قوانين خاصة

م  ومنه نذكر بالإلتزا 3و عامة و تصريحات مشتركة  أو معاهدات ثنائية  أو متعددة الأطراف 
رغبة في (( من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص  55الذي هو على عاتق الدول بموجب  المادة 

                                                 
  الخبر متداول في وسائل الإعلام المختلفة    1
و الفلبين في , الهند في المادة التاسعة عشر .   1791ذلك  في أول بنذ من دستورها سنة أقرت  الولايات المتحدة   2

من دستور  سنة  32، و ما جاء في إقرار الجزء  1989من الدستور  21، كوريا المادة  1986الدستور الجديد 
لة  و كل المعلومات و الذي جاء فيه لكل شحص الحق في النفاذ إلى كل المعلومات الموجود لدى الدو  1996

و في   43و هو الموجود كذلك  دستور الأرجنتين المادة . المطلوبة لممارسة أو لحماية حق الموجودة لدى الآخرين
    ,دستور البيرو المادة الرابعة الفقرة الثانية 

  
نسان الأساسية و الإ حق من حقوق حرية التعبير: " جاء فيه  159القرار  1946نجد أن الأمم المتحدة  أصدرت  سنة  3

من الإعلان العالمي لحقوق  19و ما جاء في المادة .)  حجر الأساس لكل الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها 



 123

يئة دواعي الإستقرار و الرفاهية الضروريتين  لقيام علاقات سلمية بين الأمم مؤسسة على 
إحترام المبدأ الذي يقضي  بالتسوية في الحقوق بين الشعوب  و بأن يكون لكل منها  تقرير 

  :ها ، و تعمل الأمم المتحدة   على مصير
تحقيق مستوى لأعلى للمعيشة و توفير أسباب الإستخدام المتصل لكل فرد و النهوض )  أ( 

  .  بعوامل التطور و التقدم الإقتصادي و الإجتماعي 
       تيسير الحلول للمشاكل الدولية الإقتصادية و الإجتماعية ،و الصحية و  ما يتصل ا ، ) ب(
  .تعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة  و التعليم   و
أن يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان،  و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب )  ج(

  .)الجنس أو اللغة أو الدين ، و لا تفريق بين الرجال  و النساء   ، ومراعاة تلك الحقوق فعلا
من ميثاق  103نص المادة ما جاء د القانون الدولي للإعلام و ما يعطي الصفة الآمرة  لقواع 

إذا تعارضت الإلتزامات التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة و :"فيه  وردالأمم المتحدة الذي 
فقا لأحكام هذا الميثاق مع التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزامام المترتبة عن هذا 

د اللوائح التي سبق ذكرها الصادرة في المحافل الدولية الكثيرة لها صفة نجو          "  .الميثاق
                                                                                                                                                         

وربي  في المعاهدة الأوروبية اسية  و كذلك الس الأي، و العهد الدولي للحقوق المدنية و الس 1948الإنسان لسنة 
صدر عن منظمة الدول الأمريكية  و منها الإعلان الأمريكي لحقوق و واجبات  الإنسان لسنة أو ما   لحقوق الإنسان

لكل شخص الحق في _ 1:(( و التي جاء فيها  14المادة  1969و الإتفاقية الأمركية لحقوق الإنسان لسنة   1948
الأفكار  من كل نوع دون إعتبار   حرية التفكير و التعبير و هذا الحق يتضمن حرية البحث  تلقي ونشر المعلومات و

لا ..... ممارسة هذا الحق_  2. للحدود بشكل شفوي   أو مكتوب  أو مطبوع أو فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها 
يمكن أن  تخضع لرقابة مسبقة ، و لكنها يمكن أن تخضع لفرض المسؤوليات الناتجة عنها ،  و التي يجب أن تكون 

لحماية الأمن الوطني، و النظام العام ، و  -ب. لإحترام حقوق الآخرين   -أ: لضرورية موضحة في القانون ، و ا
ويضاف لذلك غعلان مبدأ حرية التعبير من قبل اللجنة  الداخلية الأمريكية لحقوق . الصحة ، و الأخلاق العامة 

ص مصالحه مجانا إذا كانت  لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومات التي تخصه و تخ -1: ( 2000الإنسان  سنة 
و غيرها كثير تطرقنا غليه في  . موجودةة ف قواعد بيانات أو سجلات عامة أو خاصة و تعديلها أو تصحيحها 

النفاذ إلى المعلومات الموجودة  لدى الحكومة حق أساسي لكل شخص ، و تتعهد  -2مناسبات كثيرة من بحثنا هذا 
ملا ن و لا يقبل هذا المبدأ إلا التحديادت الإستثنائية التي يقرها القانون في حالة الحكومات بضمان ممارسة هذا الحق كا

  . )خطر حقيقي يهدد الأمن الوطني أو اتمعات الديمقراطية 
"  
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فة الآمرة لكل قانون المعاهدت التي تعطي الص من 53نونية الآمرة بنص المادة القواعد القا
  . تحظى بموافقة اتمع الدوليقاعدة 

  
  

  المزدوجة المعاملة و دول العالم الثالث    -3          
واعد التي تضمن قالقانون الدولي يتضمن بما فيه الكفاية من المما سبق إلى أن نخلص        

خل في و التد ,حقوقها في عدم الإعتداءات العنصرية و القذف اللاذع و التهجم على ثقافاا 
وحق ،وإن أكدت المواثيق الدولية على حرية الرأي . شؤوا الداخلية بأسم حرية التعبير 

من أهم ضوابط ممارسة هذا الحق احترام  و. تجعله حقا مطلقا من أي ضوابطا لم ، إلا أالتعبير 
غير أن .حقوق وسمعة الآخرين وعدم التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية

المسألة لا تكمن في القانون الدولي بل تكمن في المعاملة و المعايير المزددوجة التي تتعامل ا 
الغربية على آدمية  و يتبن ذلك من خلال الهجمة ,ربية مع دول العالم الثالث الدول الغ

 الرسوم الدنماركية ب رموزه الدينية و معتقداته الفكرية  ونستدل لذلك  قذفالإنسان المسلم ب
على كراهية  اصريح ضاتحري و التي تعد ) صلى االله عليه و سلم (التي أساءت للرسول محمد 

لمة ستفزازية الغرض منها الإنقضاض على أية رد من أي مجموعة مد أعمالا إسو تع المسلمين، 
و الإرهاب على وجه التعميم ،بحيث لا تتوافق أبدا مع           لينعت كامل المسلمين بالتطرف

من فنستحضر ما ذكر سابقا أن الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب و.حرية التعبير
نذكر بالحكم الذي أصدرته و . خرج هذه الأفعال من دائرة حرية التعبيرت نجدها مواثيق أوربية

، المتضمن أن حرية 1999) يناير(كانون الثاني  21المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
الصحافة لا تعني عدم مساءلة تجاوزات حرية التعبير متى كانت تندرج تحت الأفعال ارمة في 

من كل مادة  تعاقب به توجد  الدنمركيالقانون الجنائي  أيضا أن نذكرو. قانون العقوبات
أحد الأديان  هو المركز الذي يحتله الإسلام بإعتباره و. يسب علنا دينا تعترف به الدولة

ومع ذلك قضى النائب العام الدنماركي بعدم قبول شكوى تقدمت ا . المعترف ا في الدنمارك
التي أقدمت على نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد منظمة إسلامية ضد الجريدة  11
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 حرية التعبير عن  عام الدنماركي في موقفه إلى مبدصلى االله عليه وسلم، وقد استند النائب ال
الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية استنادا إلى   ه جل أيدت الذي  الموقف هو  و.الرأي

، ها ذكر بق ساالضوء القواعد الدولية  على د عليه مردوحجة حرية التعبير، وهي حجة 
قامت حكومة النمسا  وتظهر لنا المعاملة المزدوجة في هذا الموضوع لما نذر أنه حدث و أن 

بتقديم اعتذار علني وصريح عقب رسم بعض الفنانين لوحة تضم صورا شاذة لكل من ملكة 
ولم يقل أحد . ئيس الفرنسي جاك شيراكبريطانيا إليزابيث والرئيس الأمريكي جورج بوش والر

  .إنه ماكان ينبغي على حكومة النمسا الاعتذار استنادا إلى حرية التعبير
أصدرت إحدى الجامعات  لما أواخر  الثمانينيات من القرن الماضي و نستحضر ما حدث في

شكك في الفرنسية قرارا لا سابقة له، يقضي بسحب درجة الدكتوراة من أحد الباحثين، الذي 
رسالته للدكتوراة في أعداد ضحايا المحرقة النازية من اليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمية 

وبالرغم من أن موضوع الرسالة كان من الموضوعات العلمية في مجال التاريخ، وبالرغم . الثانية
ية، إلا أن من أن الباحث حصل على الدكتوراة بعد إجازة رسالته طبقا للأصول العلمية المرع

الضغط الصهيوني الشديد استطاع أن يرغم الجامعة على أن در مبدأ حرية التعبير عن الرأي 
  .وتجرد الباحث من الدرجة العلمية التي استحقها 

 على المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي  الة حنسترجع التاريخ ونقف عند إكما      
السامية، لأنه ألّف كتابا تناول فيه بالنقد العلمي معظم إحدى المحاكم الفرنسية بتهمة معاداة 

 1الادعاءات والمزاعم اليهودية التي استندت إليها الحركة الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل،
ومنها الادعاء أن عدد ضحايا اليهود في محارق النازية بلغ ستة ملايين، وأثبت أن هذا الرقم 

ز التعويضات والمساعدات من الدول الأوروبية، وقد أصدرت مبالغ فيه، وأنه استخدم لابتزا
بجزاءات مالية   Roger Garodiالمحكمة الفرنسية حكما يقضي بمعاقبة المفكر جارودي

 الإسرائيلية لحركة الصهيونية والسياسةا ت بذلكوأصبح.بالحبسوجزاءات سالبة للحرية 
و أ  . انقد لها ن يحاول أن يوجهممعصومة من الخطاء وسيف العدالة يسلط على رقبة كل  

الإمارات العربية  على الضغوط الأمريكية الشديدة ليس كذلك منطق مزدوج لما االت 
امها مركز زايد الثقافي  بأنه يروج للفكر المعادي للولايات المتحدة الأمريكية واة ،المتحد

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Garaudy 
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المركز استضاف  ذلك لأن و،2003سنة  هإلى إغلاقالإمارة  ضطرت اف.والمعادي أيضا للسامية
) سبتمبر(أيلول  11الكاتب الفرنسي تيري ميسون، الذي شكك في أحد كتبه في أحداث 

 و في المقابل  .لمراكز البحثية المرموقةوهكذا خسر العالم العربي أحد ا. واعتبرها أكذوبة 2001
التي لا ) دراساتال(يوجد في الولايات المتحدة العديد من مراكز الأبحاث المتخصصة في نشر 

                ضدهم لى العرب والمسلمين وبث الكراهيةتتسم بالموضوعية وتنطوي على الإساءة إ
.             
أقامت وسائل الإعلام البريطانية  لما  غازي القصيبي الدكتورإلى ماحدث و نعود بذاكرتنا  

تي أشاد فيها بالفدائية الفلسطينية الشهيدة وفاء قصيدته ال والغربية الدنيا ولم نقعدها حين نشر
إدريس ، عندما كان سفيرا للسعودية في بريطانيا، ، واعتبرا وسائل الإعلام الغربية قصيدة 
تحرض على الأعمال الانتحارية ضد إسرائيل، وتجاهل الإعلام الغربي أن هذه القصيدة كانت 

لأراضي العربية وممارستها أبشع أنواع القمع ردة فعل مواطن عربي لواقع احتلال إسرائيل ا
  ..                          والإرهاب وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني

ح ألان مينار مدير يصرت في دولة عنصرية، اإسرائيل بأ صفت لما و 2004ونعود لسنة  
عواء أدت إلى استقالته في إذاعة فرنسا الدولية،فشنت المنظمات الصهيونية ضده حملة ش الأخبار

  .من منصبه ولم يسعفه مبدأ حرية الرأي والتعبير في مواجهة تلك الحملة
ل السلطات النمساوية المؤرخ البريطاني الشهير ديفيد إيرفينج ااعتق ونعود كذلك لحادثة 

از والمحرقة النازية بتهمة معاداة السامية، لأنه نفى وجود أفران الغ 2005. 11. 18بتاريخ 
الكاتب المعاملة التي لم يلقاها   .رية الرأي والتعبير من الاعتقالينقذه مبدأ ح ليهود، ولمل

، والتي "آيات شيطانية"البريطاني، الهندي الأصل، سلمان رشدي عندما نشر روايته المسماة 
تتضمن إهانة بالغة للإسلام والمسلمين، وصدرت في إيران فتوى در دم المؤلف المذكور، 

بعض الدول الأوروبية وطالبت حكومة إيران بإلغاء هذه الفتوى بحجة حرية الرأي ثارت 
لحركة الصهيونية عززت والتعبير، بينما داست هذه الدول على حرية الرأي والتعبير، عندما 

قوانين منحت بموجبها اليهود الحصانة التاريخية المطلقة التي تحظر مناقشة مزاعمها وأساطيرها، ب
  .من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة الماليةوتعاقب كل 
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ن تطرقنا في الباب الأول من هذه الدراسة إلى عرض المبادئ التي يقوم عليها القانو              
القائم على أساس المساواة في السيادة  ،الدولي للإعلام،   بقواعده ذات الطبيعة العامة واردة 

و عليه   1بين الدول ،  و هذا ما جاء به  ميثاق الأمم المتحدة ، في مادته الثانية الفقرة الأولى ،
الكثير من الدوليين  غير أن هذه المساواة القانونية   يرى . تتمتع  بنفس الحقوق و الواجبات 

في السياسة و الإقتصاد و الثقافة أا حافظت على عدم المساواة الفعلية، و أفرزت وتيرة سريعة 
مال ــبقى موضوع إختلال التوازن بين الشفي تفاقم الهوة بين الشمال و الجنوب ،و هو ما أ

ي تسعى من خلاله يشكل حجر الزاوية في العمل الدؤوب الذ ،و الجنوب في تدفق المعلومات

                                                 
يئة و أعضاؤها  في سعيها و راء المقاصد المذكورة في تعمل اله:(( تنص المادة الأولى الفقرة الثانية من ميثاق المم المتحدة    1

  : المادة الأولى و فقا للمبادئ الآتية 
هذا من حيث المبدأ دون أن تطرق إلى المراكز ))  ,تقوم الهيئة  على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها_ 1 

ية أو فعلية،مراكز  قانونية مثل حق النقض الذي منحته القانونية التي منحتها الدول الكبرى لنفسها، سواء كانت قانون
 15التي حددت تشكيلة مجلس  من  23الدول  الكبرى لنسفها بموجب ميثاق الأمم المتحدة نفسه  بموجب المادة 

و أعطت العضوية الدائمة لخمسة أعضاء و هي الصين و فرنسا وروسيا و بريطانيا و الولايات المتحدة   عشرة عضو 
يكية،   و ما منحته لنفسها كذلك في قوانين الوكالة  الدولية للطاقة النووية و معاهدة حضر نشر الأسلحة الأمر

و هذا يكفي أن ندلل أن القانون الدولي . النووية و غيرها منكنظام التصويت في البنك و صندوق النقد الدوليين 
  ل المستقلة حديثا و عليه هو محل رفض من الدو    التقليدي هو من وضع الكبار 

    و ثانيا مراكز فعلية بفضل التفوق الشامل في جميع الميادين الإقتصادية و الثقافية و العلمية ما جعلها تحتل الفضاء       
  .  و أماكن اخرى في القطبين     
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لام ــممثلة في حركة عدم الإنحياز لإقامة نظام دولي عادل في ميدان الإع  ،دول العالم الثالث
بقى موضوع  كما. ، الذي يرتبط بمطالبها في إقامة نظام إقتصادي دولي جديد و الإتصال 

علام وع الإــالتدفق الحر للمعلومات يشكل حجر الزاوية كذلك في كل نقاش يتعلق بموض
و الدول المتقدمة  مية ،الموضوع الذي يزدوج فيه الخطاب عند الدول الناوهو  ،و الإتصال

 المعلومات لىإبصفة إنتقائية تمليها المصالح الوطنية ، فالدول النامية تريد الوصول ،على السواء 
و قيمها  ،اسيادب تضر التقنية و التصدي لكل المضامين الإعلامية التيو ذات الفائدة العلمية

الدفاع عن تدفق الأفكار و الأنباء التي  الذي يتبنى  خطاب الدول المتقدمة ايقابلهو ،الثقافية 
)) القيم الديمقراطية(( جة ـالتأثير على االرأي العام في دول العالم الثالث و بحتريد من خلالها 

  . طة قوانين الملكية الفكرية بواسالإقتصادية العلمية و و تبخل بالمعلومات النافعة ذات القيمة 
خلقت ديناميكية  و  فرضت ثورة المعلومات نفسها على الباحيثين  في جميع الميادين ،كما       

و ظهرت مع ذلك في منتديات النقاش عن دولية الإقتصادية و الثقافية ، جديدة في العلاقات ال
غير أن دول العالم الثالث يبقى همها  ,العولمة ،مواضيع عن  عولمة الإقتصاد و الثقافة و الإعلام

، وهذا ما يجعلنا نتطرق في هذا الباب  االتنمية التي يلعب فيها الإعلام دورا كبيرمنصب على 
مسار مطالب الدول النامية إلى التحديات التي تواجها الدول النامية في النظام الدولي للإعلام و

و نتطرق بعد ذلك لدور للقانون . تمعات المعرفة  من بدايات المطالبة بنظام دولي للإعلام إلى مج
  .لى النظام المبتغى من دول العالم الثالث إن لم يكن القانون الدولي للتنمية  الدولي للوصول إ

و التحديات الجديدة التي  نتحدث عن أثار تكنولوجيا الإعلام لإلى الفصل الثاني  وننتقل 
ذلك  و عليه  نقسم هذا الباب إلى الفصلين التاليين  تطرحها على القانون الدولي و كيف واجه

:  
  العالم الثالث و  النطام الدولي للإعلام : الفصل الأول 
  مواجهة القانون الدولي لآثار تكنولوجيا الإعلام :  الفصل الثاني  
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 الفصل الأول 

  مالعالم الثالث و النظام الدولي للإعلا
 ةسيطرمن خلال  ,الإعلام الدوليسيطرة الدول  المتقدمة على  عرف العالم                 

بما فيها تلك التي وكالات الأنباء الغربية على مصادر الأخبار و المعلومات بنوك المعلومات و 
مة الجزائر لدول ق هي الوضعية التي أثارا و,و الدوائر الإقتصادية ، تحوزها المخاير العلمية 

فيه  إلى أن عدم التوازن في ميدان الإعلام  لا  أشارت   و التي,    1973سنة   عدم الإنحياز 
و أوصت بأنه على دول ,و بعثت الوعي بدور الإعلام في التنمية الإقتصادية     ,يخدم التنمية 

و إكمال مسيرة ,    وضع الهيمنة و السيطرة  ,عدم الإنحياز أن تعمل على تغيير الوضع
الجديد  وصفل استعمو لا نحبذ إ    1تصور للنظام الإعلامي الجديد التحرير بالإعلام و وضع 
درك بعد ما هو الجديد  في الشكل أو في المضمون نلم  نا و ذلك لأن,في النظام الدولي للإعلام 

لم أجد الجديد في الشكل حيث  كان ميدان الإعلام و الإتصال تحت سيطرة الدول المتقدمة  ؟
                                                 

  إعلامي دولي جديد  نظام مصطفى المصمودي من أجل   1
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رغم الإمكانيات التي أتاحتها   , و اشتدت القبضة   الهيمنة  بل إزدادات ،ومازال كذلك
تصحيح التوازن بقواعد  في  ر الجديد كذلكنو لم  ،تصال الجديدةلإتكنولوجيات الإعلام و ا

بل إزدادت القواعد التي تكرس هذا الخلل و ،قانونية جديدة تصحح هذا الخلل في التوازن 
التحديات التي  فيه إلى  حثين  مبحث  أول نتطرقا نقسم هذاالفصل إلى مبهذا ما يجعلن

للإعلام  النظام الدوليو مراحل تطور    مسار  يطرحها النظام الدولي على دول العالم الثالث و
للتنمية الإعلام    و ذلك في و في مبحث نتكلم فيه عن إمكانية الحديث عن قانون دولي 

  : مبحثين 
  ديات النطام الدولي  و مسار النظام العالم الثالث و تح: المبحث الأول 
  قانون دولي للتنمية  الإعلام هل من  : المبجث الثاني  

  
  المبحث الأول 

التحديات التي تواجهها دول العالم الثالث ومسار النظام الدولي 
  للإعلام 

يرتبط نضال دول العالم الثالث من أجل إقامة نظام دولي جديد للإعلام بكفاحها          
يهدف أساسا إلى التغيير الجذري   ,إقامة نظام اقتصادي دولي جديدو من أجل تحرر لل

و    للعلاقات الاقتصادية الدولية ، تقوم على قيم مشتركة ، هي قيم العدالة و الإنصاف،
لإعلان المتعلق المتضمن ا)  6د أ ـ( 3201امة رقم التضامن كما وردت في قرار الجمعية الع

الحق في تقرير لى مبادئ التساوي في السيادة ،و ادي دولي جديد ،يقوم عبإقامة نظام إقتص
و التعاون من أجل المصلحة المشتركة ، و حق الدول في إختيار النظام     ير ، ـــالمص

السياسي و الإقتصادي الذي تراه ملائما لتنميتها ، و المساعدة الدولية للبلدان النامية دون 
لة التفضيلية  للدول النامية  غير تبادلية ما أمكن ذلك،  و تمكين ربطها بأي شروط  ،المعام

الدول النامية من الحصول على منجزات العلم و التكنولوجيا العصريين  و تيسيير نقل 
التكنولوجيا و خلق تكنولوجيا محلية لمصلحة البلدان تتخذ صورا و تتبع طرائق ملائمة 
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و     ، 1لى توزيع الثروة في العالم  بطريقة أكثر عدلاو هو نتيجة مطالب دف إ.لإقتصادياا
هي المبادئ التي تترجمها اللائحة الصادرة في مؤتمر اليونسكو الحادي و العشرين في بلغراد في 

و التي جاء فيه أن النظام العالمي الجديد للإعلام  و  1980نوفبر  19ـ4الفترة الممتدة بين 
دئ و الأسس تتمثل في القضاء على إختلال التوازن و أوجه اـيقوم على المب يجب أن الإتصال

و ,   راهن ، و إزالة السلبية لبعض الاحتكارات العامة و الخاصة ـالتفاوت التي تميز الوضع ال
التي تحول دون التداول الحر  ،و الخارجيةت الداخليةو تذليل العقبا ,أوضاع التركيز المفرط 

و تعدد مصادر  ،الأفكارو قا و الأكثر توازنا للمعلوماـطاو الانتشار الأوسع ن الفعلي
 والمعلومات و قنوات الإعلام ، حرية الصحافة و الإعلام ، إقران حرية الإعلام بالمسؤولية 

سائل الإعلام و    تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل إلى تحسين  بناها الأساسية ،و جعل
لوفاء بإحتياجاا و تطلعاا  و إحترام الذاتية الثقافية لكل و الإتصال الخاصة ا قادرة على ا

، والثقافية   ها و أمانيها و قيمها الإجتماعيةأمة ، و حقها في إعلام الرأي العام العالمي بمصالح
إحترام حق جميعلا الشعوب في الإشتراك في التبادل الدولي للمعلومات على أساس المساواة و 

لمتبادلة ، و ضرورة أن يقوم النظام الدولي الجديد للإعلام على مبادئ العدالة و المصلحة ا
كما جعلت الأمم المتحدة من الفجوة الرقمية بين الدول  . 2القانون الدولي و التنوع الثقافي 

النامية و الدول المتقدمة من أهم الركائز التي يجب التركيز عليها في مواصلة العمل من أجل 
  3.جديد  نظام إقتصادي دولي

و لإن قوة الإعلام تعد من القوى الشاملة للدولة  تجعل من الضرورة بمكان التعرض للتحديات 
و مسار المطالبـة بتغييره   التي تواجهها الدول النامية في وضع النظام الدولي الراهن للإعلام 

  إلى ما يلي  و بعد ذلك السبل القانونية للوصول إلى ذلك و هذا ما يجعلني أقسم هذا المبحث
  العالم الثالث و تحديات الوضع الراهن للنظام الدولي للإعلام    : المطلب الأول 
  مسار النظام الدولي للإعلام  :المطلب الثاني  

                                                 
  لإقتصادي الدولي الجديد من و جهة نظر أبناء العالم الثالث راجع المراجع الأساسية  حول النظام ا -  1

الشرآة , تحديات جديدة للقانون الدولي  ، اليونسكو _ من أجل نظام إقتصادي دولي جديد  –محمد بجاوي 
   1981الوطنية للنشر و التوزيع ،

   1983, طبوعات الجامعية ديوان الم –الرهانات  –عبد القادر سيد  أحمد المفاوضات بين الشمال و الجنوب  
   112و 111ص 1985.الكويت . سلسلة عالم المعرفة .النظام الإعلامي الجديد . مصطفى المصمودي /د_   2
 19بتاريخ  63الصادر  عن الجمعية العامة  الدورة  -نحو إقامة نظام إقتصادي دولي جديد _  63/224ــ القرار رقم    3

  2008ديسمبر  سنة 
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  المطلب الأول 
  العالم الثالث و تحديات الوضع الراهن للنظام الدولي للإعلام   

و الهوة الكبيرة الفاصلة بين الدول المتقدمة و  يتسم النظام الدولي للإعلام الراهن بالامساواة  
و هذه الحقيقة تفرض على دول العالم رهانات و تحديات كثيرة ، و فضاء , دول العالم الثالث

كما هو وسيلة للسيطرة و هذا ما ية مالإعلام هذا اتمع الجديد وسيلة للتحرر و التن
  :سنوضحه فيما يلي 

  
و للسيطرة  وسيلة (و حدينالإعلام سلاح ذ: الفرع الأول

   .)التنمية
   

 من أكثر تترجم وأداة، للاالإستق و التنمية في حيوية وسيلة الإتصال و الإعلام يعد       
ها في المحافظة على استقلالها و و ما يواجه،الث الث العالم دول تواجه التي التحديات غيرها

 الشعوب حق يترجم و ،تماعية و الإقتصادية و التنمية  الإج ،لمبدأ تقرير المصير  اوحدا طبق
ياسي و الإقتصادي و الأجتماعي  و الس نظامها تختار أن دولة كل حق في مصيرها تقرير في

تحت أي ضغط  خارجي،  مهما كان  أو الثقافي ،وفق  إرادة شعوا ، دون تدخل أو إكراه
نظام  يرفض مختلف أشكال نظام مجتمع  يقرر بكامل الحرية و السيادة ،  ،نوعه و شكله 

و الإقتصادية و الثقافية ، و ويعني  الحق في التحرر من أي     االهيمنة و السيطرة السياسية
للإستعمار الذي و لد التخلف  الذي هو الأداة  اتبعية كانت للخارج التي تعتبر إمتداد

ي و هذا ما حتى و إن كانت  هذه الشعوب تتمتع بإستقلالها الصور,الأساسية للسيطرة 
يها تقرير لو نجد الأسس التي يقوم ع) 1(كرسته عدة  قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة  

                                                 
يكون   « :عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  1970وبر أكت 24 في المؤرخ) 25-د( 2625 رقم رارالق  راجع--  1

لجميع الشعوب بموجب مبدأ التساوي بين الشعوب في الحقوق  منها حقها في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم 
لسياسي و أن تعمل بحرية  في تحقيق نموها المتحدة يكون لها الحق في أن تحدد بحرية و دون تدخل  أجنبي ، مركزها ا
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لإن إاء الإستعمار عملية تستوجب رفع التحدي  ، أولا إزالة الإستعمار السياسي هو المصير  
يا التحرر من ثان و .)1(بما تحمله المعنى من كلمة و ثورة لقلب الأوضاع  بواسطة تعاون دولي   

فلا وجه خلاف بين الإستعمار ،و هي في الغالب مرتبطة بالتبعية السياسية ،التبعية الإقتصادية
فلا فرق  بين تبعية الدول الإفريقة  ،سواء كان مباشرا أو غير مباشر ,السياسي و الإقتصادي

و تقوم التبعية  ،مريكيةتينية  للولايات المتحدة الألاو تبعية دول أمريكا ال،للدول الأوروبية 
العالم الثالث سوقا اشهارية كبيرة لسلع  و لذلك نجد دول،الإقتصادية  على الإرتباط التجاري

هذه الأخيرة التي أصبحت تسقل  ,وسائل الإعلام باختلاف أنواعها  تقوم ا،الدول المتقدمة 
فسادت  ،ستهلاك الغربي وهذا يرسخ في اللاشعور نمط الإ. 2مخ الإنسان لتسهيل عملية البيع 
و تسويق أفلام ديزني شنال التي تحمل ،و بيبسي و الهنبرقر   في جميع انحاء العالم الكوكاكولا

تعداها إلى إنفصام تلو نكران الذات تنقش أسطورة  التفوق الغربي ،كلها قيما غربية صرفة 
ت ام يشكل رهانفالإعلا  ،الشخصية الفردية و الجماعية على حد تعبير علماء النفس  

  .لدول و الشعوب لإقتصادية و سياسية و ثقافية مرتبطة بتقرير المصير 
مع التطور الثوري لوسائل  الإعلام و الإتصال  الذي جعل الكثير يتحدث عن  الآنو      

سائله وفسطوة الإعلام و  ,كأنه ظاهرة جديدة ليس لها جذور سابقةعولمة الإعلام و الإتصال 
لرسائل و المنتوجات يسرت ل بالجديدة  ، وما أضافته التقنية الجديدة هي أا  الغربية ليست

و لا أن تقف في و جهها .لا يمكن أن تعيقها الحدود  التنقل من بلد إلى آخر إذ الإعلامية

                                                                                                                                                         
  »  .الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و على كل الدول واجب إحترام  هذا الحق و فق لأحكام  الميثاق 

بنفس التاريخ الذي يحدد الإستارتجية  الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة للتنمية ) 25-د( 2626وأنظر  القرار      
أن عملية تحقيقف  التطور الإقتصادي  و الإجتماعي  هي المسؤولية المشتركة  للمجتع غالدولي    « :لى الذي ركز  ع

كله وهي التي تسمح  للعالم كله  أن يشارك في  الإستفادة من المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية  و 
ا  البشرية و المادية  التي لا يمكنة أن تتم الا  بعمل دولي أنه لكل دولة  الحق  و عليها الواجب  أن تنمي موارده

و هو ما يجد أساسا له في  في العهديد الدولين للحقوق  اللمدنية والسياسية و اللإقتصادية  الذي جاء »   ,مشترك   
  جتماعية و الثقافية فيهما أنه لكل  الشعوب الحق في تقرير مصيرها  و أن تستمر  بحرية في تنميتها الإقتصادية  و الإ

  . 151ص  1981زائر الج,  التوزيع و للنشر الوطنية الشركة,   جديد دولي إقتصادي نظام أجل من بجاوي محمد-  1
2 MARIE BÉNILDE * LA PUBLICITÉ S’IMPLIQUE DANS LES 
NEUROSCIENCES Scanner les cerveaux pour miex vendre 1 LE 
MONDE diplomatique – NOVEMBRE 2007   P3  
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و كيف لا و أن الدول المتقدمة تفرض هيمنة حقيقية على دول العالم 1،السلطات الوطنية
لأنه لا يمكن تجاهل دور الإعلام و الإتصال  ،كبيرة  تنموية  تحديات  اجهتو التي  و  .الثالث 
لما   ,و ترابطه مع المصالح السياسية و الإقتصادية  للدول و في إدارا للصراع الدولي،الدولي 

إذ نجد  ،و الوسائل المادية و البشرية ،تقوم به الدول المتقدمة  من رصد كبير للإمكانيات 
و مشروعها لإقامة الشرق الأوسط الكبير   ،تحدة اللأمريكية  في حرا على العراقالولايات الم

و  CNNمن  ,سائلها الإعلامية الكبرى بالمهمةفكلفت و ،تعتمد على الإعلام و الإتصال
Fox NEWS ,  معها تقاسملتإمكانيات حلفائها الأوربيين  وغيرها كما أضافت لها 

 F3و   A2و قنوات تلفزيون فرنسا   TF 1    و     BBCلأدوار فلا فرق بينها  وبين ا
و غيرها من الفضائيات العربية      اول تقويض الجزيرةـكما أنشئت قنوات جديد ة تح ,
الحرة و تمويل قنوات   BBC ARABICو            france 24/24arabنها ـم

الطوائف و العرقيات أذكت بذلك الصراع الداخلي لتقسيم العراق بتمكين  ة ،عراقية عديد
و قصفت الرأي المخالف  لتصنع بذلك رأيا عاما  حساسا  لمسألة    ،من وسائل  إعلامية كبيرة

عين الرضا عن  كما قيل) عوراء (تحت أعين مختلفة و مزدوجة   ،إنتهاكات حقوق الإنسان 
ئل  و ذا يخص نظرة الغرب للعرب و إسرا .ئو عين السخط تبدي المساو ،كل عيب كليلة

  .2وهذا ليس بالجديد  على أمريكا 
م،وبروز الكتل 1945فمنذ  انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة عام     

دول  إلىالعالم و انقسام  ،على أسس منظومات أفكار مختلفة أي إديولوجية  ،في اتمع الدولي
بريطانيا والولايات المتحدة لامية كبذلت مجهودات جبارة لتقود حروب إع متقدمة كبرى

باشرت دول العالم الثالث المتحررة   وفي مقابل ذلك . وفرنسا  ,الأمريكية  والاتحاد السوفييتي
،ي متخذة من على الصعيد الدولي حديثا معركتها من أجل استرجاع الحقوق المهضومة

ما أدى إلى  ،المنظمات   هذه ية فيساعدها في ذلك  أغلبيتها العدد و,المنظمات الدولية منبرا لها 

                                                 
هذه مسألة تحتاج إلى تمعن من رجل القانون و هي و جه من أوجه الخلاف بين الدول المتقدمة و دول العالم الثالث إذ   1

أن سلطات الدول المتقدة تراقب و تفرض سيطرة كاملة عما ينتقل لها من معلومات أو يخرج منها و أكبر الدول 
  هي الولايات المتحدة الأمريكية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية 

 Mattelart, Le cheval de Troie audiovisuel, Grenoble, PUG, 1995, particulièrement les pages:[راجع بالخصوص   2
. 'l6 à 318 
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ومن مطالبها ,  في الأمم المتحدةتواجدها القوي تغيير في الواقع السياسي الدولي من خلال 
الذي تسيطر  ،مبدأ حرية تدفق المعلومات ضبط في سياق دراستنا ضرورة  التي تنصب الكبرى

ط اارتببفي مناخ يتسم  ،الدولي من خلاله دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة على الإعلام 
و في وقت  ،1مؤسسات  الإعلام و الإتصال  بالمصالح و القيم  السياسية و الإقتصادية للدولة 

تجد دول العالم  ,تتحدث و تؤكد فيه الدول على مبدأعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
وفي وضعية تبعية تقريبا مطلقة لها ، الإمبرياليةستعمارية و الاالثالث نفسها رهينة في يد الدول 
  .صناعيا و تجاريا في ميدان الإعلام 

بفضل  تزداد إتساعا ،خاصة و الفجوة الرقمية  تطورا  و هاهو اليوم التقدم التقني يزداد       
و عولمة  ،الكل يتحدث عن تدويل الرسائل الإعلامية  ،بحيث أصبح ثورة تكنولوجيا الاتصال 

  وليدة اليوم  بظاهرة ليست روب الإعلالميةلح و إن ما يعرف با,اليوم عالم في الإتصال
للثوريين الروس و هم أول من استخدم الإذاعة الدولية فترة الحرب من عام  ،بل  يعود  

ويج   لسياستهم للضغط على الألمان أثناء المفاوضات الخاصة رللدعاية و الت1918إلى 1914
  .م1918باتفاقية سنة 

محطة موسكو التي بثت باللغة الإنجلزية  1921ين  مبكرا دور الإذاعة  لما أنشأ سنة وأدرك لين
و كذلك فعل الألمان  1927فتسببت  في قطع العلاقات بين الإتحاد السوفياتي  و بريطانا سنة 

لما شنو حرم النفسية على العالم بواسطة   بث نشرات يومية  من إذاعة ناون  خاصة   ،
و   .بالساحل الجنوبي لبريطانيا  CALAISو قابلهم الإنجليز بإذاعة   ،ربية  بالعمليات الح

 ,ينيلما قاموا  بإذاعة أسماء الجنود الأمرك  1942هو نفس المنهج الذي اتبعه اليبانيون في عام 
و كذلك  فعل النظام الفاشي في  ,ريحو ج يرل و أسريقت بينالذين سقطوا في ساحة المعركة 

ما عجل بظهور هيئة الإذاعة و هو ,و العالم العربي  للأمريكيين امة اذاعة لها موجهةإيطاليا بإق
  .                       .ذبذبااا للمناطق التي تصله الأجنبيةالبريطانية التي تبث  باللغات 

 Americanأول محطة إذاعية أمريكية في مدينة لندن  أ الأمريكيون أنشكما     
Broadcasting Station In Europe (A.B.S.E .(كانوا  بدل المحطات التي

مجلس للحرب   و بعد ذلك أنشأ .نيويورك و سانفرانسسكو المتواجدة في برامجهم  منها يبثون

                                                 
1  
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و تضاعفت  ,برئاسة إيزاور تمهيدا لغزو ألمانيا وإيطاليا ،ألحق بالقيادة العليا للحلفاء ،النفسية
إذاعة صوت   1942و تلتها سنة  ,1نشاء راديو أوروبا الحرةاهود الأمريكي عند إ حدة 

تتكفل بالجانب الثقافي  ,و التي ألحقت بإدارة خاصة أنشأها الأمركيون بعد الحرب      أمريكا 
 بألسنتهم  مجموع سكان العالم أا خاطبت مما يعني  2و أصبحت تبث  بعشر لغات جديدة ،
م عبر م على تشريع خاص بإنشاء خدمة رسمية للإعلا 1948الكونجرس سنة    إلى أن وافق ,

وكان هذا التسابق يستغل الإذاعة لأعمال الدعاية والحرب .إليها صوت أمريكا تضم،البحار 
إذاعة على النحو الذي فعله الاتحاد السوفييتي وألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي أنشأت  ،النفسية
 U.S. INFORMATION: يةفوكالة الإعلام الأمريك ،الدولية فرنسا

AGENCY  نشاء هذه الوكالة عدة أجهزةإسبق بحيث 1953        التي أنشئت سنة ، 
:  الذي قسم إلى جهازين منفصلين بعد ذلك هما، الإعلام الدولي والشؤون الثقافيةمكتب  منها

ولي عام ثم أنشئت بعد ذلك إدارة الإعلام الد. مكتب الإعلام الدولي ومكتب التبادل الثقافي
م التي بقيت تابعة لوزارة الخارجية حتى وافق الكونجرس على إنشاء وكالة الإعلام 1952

م لوزارة الخارجية 1945وكانت نشاطات الإعلام فيما وراء البحار خاضعة منذ . الأمريكية
 PAX AMRICANAالأمريكية، وكانت أهدافها تتراوح بين إرساء السلام الأمريكي  

م أفضل بالنسبة للولايات المتحدة وشعبها وسياساا إلى محاولة كسب عن طريق خلق تفه
, بإعطاء صورة مشرقة للشعوب الأخرى ,الأصدقاء والنفوذ للولايات المتحدة في الخارج

وبيان ,وامتدت هذه الأهداف لتركز بصفة أساسية على شرح وتفسير السياسات الخارجية 
خرى، وتقديم الاستشارة للرئيس الأمريكي في ذلك توافق هذه السياسات مع مصالح الدول الأ

بشأن ردود فعل الشعوب في الخارج، وأخيرا تركز على التصدي للدعاية الشيوعية  ،الوقت
  3الروسية وغيرها من ألوان الاتصال الدولي العدائي لأمريكا 

ويتبع , ألف شخص 11مليون دولار ويعمل فيها حوالي  25ورصد ت لذلك مبلغ يقارب  
                                                 

   يليها ما و 322 ص 1969القاهرة: المصرية الأنجلو, بالجماهير والاتصال الإعلام.  إبراهيم إمام 1
ويدية و الهولندية و البرتغالية  الدنماركية و الأكرانية  بعد الس و  التركية و النرويجية و الفاريسية و العربية هي اتاللغ هذه  2

   ة و الألملنية و الروسيةينسرالإنجلزية و الف

: وزيعوالت والنشر للطباعة قباء دار,» الدولية والدعاية الاتصال في دراسات« الدولي الإعلام). , بدر.حمدأ    3
 300ص1974.  القاهرة
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 للحرب ينوكانت الإذاعتان عند إنشائهما أدات.هذه الوكالة راديو أوروبا الحرة وراديو الحرية
وقام  بتحريض  اريين  على م، 1950الأيدولوجية ضد الاتحاد السوفييتي الذي أنشئ عام 

  . .                 م، مقنعا إياهم بأن الغرب سيتدخل عسكريا إلى جانبهم1956الثورة 
مليون دولار ويذيع 21موظف، وتبلغ ميزانيته  1600عمل في راديو أوروبا الحرة حوالي كما 
  .ساعة باللغة المحلية لبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وار وبلغاريا وار 557

% 77, من ار% 81, من بولندا% 78والإذاعة التي وجدت مستمعين لها بنسب متفاوتة 
تقوم بعض الدول  جعلمما  .تشيكوسلوفاكيامن % 60, غاريامن بل% 78, رومانيا من

 وبلغارياعليها وحاولت كل دول أوروبا الشرقية عدا تشيكوسلوفاكيا  تشويش بعمليات
وكان تمويل المحطة على حد قول المصادر الرسمية يتم بواسطة مؤسسات ة  التشويش على المحط

ابرات الأمريكية هي الممولة اختارت أن المخ شاع متنوعة ومساهمات خاصة، ولكن عندما 
            ..                            تتولى تمويل هذه المحطة مباشرة م أن1973الحكومة في عام 

م  راديو التحرير وكان يركز إرساله تجاه الاتحاد السوفيتي وبلغت 1953أنشئ عام  اكم
ساعة يوميا  24سوفييتيا وتذيع  250شخصا منهم  850مليون دولار وموظفوه  14ميزانيته 

 رة سرية في الإتحاد السوفياتيوتقوم هذه الإذاعة بتوزيع مخطوط توزع بصو, بتسعة عشرة لغة
موجه إلى ألمانيا : RIASوبالإضافة إلى المحطتين هناك راديو  .  على ذلك كثيرة والأمثلة

تش لأندوفونك وراديو مارتي الشرقية وكانت يبث من برلين الغربية بالإضافة إلى محطة دوي
و تمتد نشاطات وكالة الإعلام الأمريكية الى  .  م1984وكان يبث إلى كوبا، وبدأ في عام 

و مطبعية  و الأعمال  ةبلد تتمثل في انتاج البرامج الإذاعية و التلفزية و بخدمات صجفي 103
ان طروادة الثقافي السينمائية  و هي غطاء كبير للعمل الإستعلاماتي  و هي الدرع و حص

للولايات المتحدة الأمريكية اذ تحمل  نشر القيم الثقافية و الإجتماعية التي تسوق لفكرة طيبة 
و الديمقراطية  و التعددية السياسية و حرية الصحافة             ومثل الحرية ،الشعب الأمريكي

في محاولة اظهار بلده على أنه و حقوق الإنسان  التي يؤمن ا  و كم يجتهد الإعلام الأمريكي  
كما هو الشأن . و تريد حرية الدول الأخرى     و  ،دولة تبغض الإستعمار و متشبثة بالسلام

  في يئة الرأي العام لغزو العراق 
هذه الصورة التي يرسمها الأمركيون عن أنفسهم  يكذا   وزير العدل الأمريكي السابق 
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ب الأمريكي ضحية لتلاعب وسائل الإعلام  دون رحمة و  أن الشع«يرى  الذي رامزي كلارك
التي تسيطر عليها مؤسسات كبرى تعد المصدر الوحيد للمعلومات و  كل المعلومات التي 
يحصل عليها الناس وعلينا أن نبذل جهدا كبيرلتنويع مصادر معلوماتنا  خارج الإعلام 

ل ما يحصل في العالم ونصدق ما تقوله فنحن نجه. الأمريكي الذي يعطي معلومات مسيطر عليها
وأن استطلاعات الرأي العام ليس لها , حكومتنا من أا ضد الشر وضد الإرهاب وما إلى ذلك

ولكنهم يحتاجون وقتا طويلاً ليفهموا ذلك , معنى حقيقي، لأن الناس ربما يلقنون هذه الأشياء
كان الهدف من بث الإذاعات في بادئ  وإذا                         1.»مثلما حدث في فيتنام

بغية التأثير على  ،الأمر يستهدف الدعاية السياسية واستهداف شعوب دول أوروبا الشرقية
وأصبحت  الآنفيبدو أن الأمر تغير , الجماهير ودفعهم للثورة على حكومام الشيوعية

والسلع الأمريكية إضافة  الإذاعات دف إلى تسويق برامجها التلفزيونية والإعلان عن البضائع
ن التدفق الهائل للمعلومات ليس مصمما لإحداث تأثيرات لإ .إلى استهدافها أغراضا سياسية

وخاصة سياسية أو اقتصادية إيجابية لصالح كل الناس، لكنه موظف أساسا لضمان العائد المادي 
  .                    2.التجاري إلى الإعلان تستند من الفضائيات الدولية التي

وهذا يؤكده ما تفعله الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وتحديدا في البرازيل أكبر دول 
ه  صانعو الأجهزة الأمريكية حيث  اتج, أمريكا الجنوبية، ومدى التغلغل الأمريكي في البرازيل

و بفضل وسائل  .ه  و هو ما لم تستطع الحكومة البرازلية مقاومت,  بقوة  نحو الإعلام التجاري
م، 1964الإعلام تمكن الاستخبارات الأمريكية من التغلغل والمساهمة في الانقلاب العسكري 

وقامت السفارة الأمريكية وصوت أمريكا بإنجاز عملية توزيع كبيرة لنشر الكتب والأخبار 
  . بجانب نشاطات الدعاية الأخرى

لما وقع في العالم العربي منذ حرب الخليج و لا يمكن لأي باحث عربي أن  لا يبقى مشدودا  
في السيطرة  CNNو حرب الخليج الثانية إذ لم تدخر القناة الأمريكية   1990الأولى  سنة 

على الأخبار  و أصبحت المزود الرئيسي لوسائل الإعلام العالمية   بمعية قناة الجزيرة التي نضع 

                                                 
   176 ص1998.الرياض: أكاديمية علمية دراسة - المعاكس الاتجاه برنامج. ,الشمري سليمان  1
 سنة ذكر دون القاهرة: والنشر للثقافة العربية القومية دار. الحديثة والتكنولوجيا الدولي الاتصال. علي شمو   2

   يليها ما و 295 ص الطبع
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  .لها في دولة خليجية و المنطقة كلها بذكرها علامة استفهام كبيرة في الدور المرسوم 
وما أن يسرت تكنولوجيا الإعلام و الإتصال  ما قدمته من إمكانية  بداية  من إنطلاق القمر  

بدايتها كانت    ،ظهرت كوكبة من القنوات العربية الفضائية ,  1985الصناعي العربي سنة 
طلاق الأجيال الجديدة لعرب سات و ثم تلتها القناة الفضائية المصرية و لما تم ا MBCقناة 

لق يعود في أحتى إمتلاء سماء الإعلام العربي بقنوات يطول ذكرها  غير أن الت ,مصر لنايل سات
و المنار و غيرها     LBCو   و بعدها جاءت الجزيرة و MBCالبداية لقنوات المهجر مثل 

ق مبدأ  التدفق يتحقتقترب من ت و أصبحت هذه القنوا ،بفضل البنية النحتية المتوفرة  ،كثير  
و  ،فأصبحت الجزيرة مزود ومصدر لأكبر وسائل الإعلام الغربي و العالمي،المتوازن للأخبار 

بذلك  أحست الولايات المتحدة ذا الخطر فسارعت لإفتكاك هذا السلاح من يد العرب  
التي بدون شك أا إمتدادا  و  ،تلفزيونية الحرةلالمنتمين طبعا للعالم الثالث  فأنشأت القناة ا

حتى تكون قريبة مرة أخرى من المواطن العربي للرد على الصوت  ،لسياسة الإذاعة الحرة 
  الأمريكية المتحدة الولايات على :"هوهكذ يلاحظ جون الترمان   يقول  ،الجديد للإعلام العربي

 على يعتمد الذي ،العربي الإعلام في التطورات لرصد بكثير أكبر اهتماما تولي أن ،
 التي المستندات، تصوير وآلات الفيديو وأشرطة الفضائي التليفزيون -" المتوسطة التكنولوجيا"

 العليا التكنولوجيا في التقدم على التركيز من بدلا الماضي؛ القرن سبعينات إلى تعود ما كثيرا
قى الدعم والتأييد الرسمي أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تل« : و أضاف  1.الإنترنت مثل

في العالم العربي وليس على مستوى الشعوب فإا تقف في وضع محير بين مباركة نشأة وسائل 
فهي من جانب تدعم حقوق الإنسان بشكل عام وحرية التعبير على وجه , إعلام حرة

تجاهات الخصوص، لكن من جانب آخر فان الرأي العام العربي تحول في السنوات الأخيرة إلى ا
وتصبح القضية الملحة لواشنطن في هذا السياق هي شغل وسائل الإعلام .... مضادة لأمريكا

وعلى , العربية في البحث عن فرص مستمرة لشرح المواقف الأمريكية للصحفيين العرب
و لم تبق كذلك الإدارة . 2»ئك المسؤولين شرح السياسات على شاشات القنوات الفضائيةأولا

                                                 
 - العاصمة واشنطن - الاستراتيجية و الدولية للدراسات الأوسط الشرق دراسات مركز مدير الترمان  جون. د   1

   الأمريكية المتحدة الولايات
- غزة: الجامعي الكتاب دار. الكندي عبداالله ترجمة. جديدة سياسة جديد إعلام الترمان جون.    2
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الإشادة بالإرهاب و  مكتوفة الأيدي فأصبحت توجه لصحافي هذه القنوات مة الأمريكية  
  1و سامي الحاج شاهدين على ذلك  تيسير علوني

الحرة «: م، و التى نجد هويتها في موقعها الأنترناتي 2004و بدأت قناة الحرة  البث بداية سنة  
بصفة رئيسة لتقديم الأخبار والمعلومات قناة تلفزيونية غير تجارية ناطقة باللغة العربية ومكرسة 

وتقدم الحرة برامج متنوعة . وتغطية الأحداث في الشرق الأوسط والعالم عبر الأقمار الصناعية
تشمل الحوارات والمواضيع الحياتية والصحة واللياقة البدنية والمنوعات والرياضة والموضة 

قيقة المتوازنة الشاملة، وهدفها توسيع آفاق وتسعى إلى تقديم الأخبار الد. والعلوم والتكنولوجيا
تدير قناة , مشاهديها ليتمكنوا من تكوين آراء واتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة

 Inc.( Middle East Television(الحرة مؤسسة شبكة تلفزيون الشرق الأوسط 
Network مريكي من خلال وهي مؤسسة غير تجارية لا تبغي الربح المادي يمولها الشعب الأ

 Theات الدولية ـطة مجلس أمناء الإذاعـونغرس، وتتلقى تمويلها بواسـالك
Broadcasting Board Of Governors (BBG (الة فيدرالية ــو وكـوه

نزاهة الإعلام  و هنيالم تقلالــــماية الاسـإدارة ذاتية وتعنى بحــمستقلة تتمتع ب
   2.)مؤسساا ضمن والإعلاميين

و إعتباره من  ،كما أن الولايات المتحدة الأمركية لا تستخف  بدور الإعلام الإسترتجي       
و الإسلامي    القوى الشاملة المؤثرة و راحت تدرس كل كبيرة و صغيرة عن الإعلام العربي

منها الدراسة المثيرة التي قام ا معهد السلام الأمريكي ، في سلسلة الديبلوماسية الإفتراضية 
طرح  ت عنوان وسائل الإعلام العربية أدوات الحكومة هل هي أدوات للشعب ؟ يتضمن،تح

 ؟ا العرب و المسلمين ؟ لصالح من تعمل و سائل الإعلام العربيةأسئلة جريئة وهي لماذا يكرهن

                                                                                                                                                         
   24,25 ص 2003فلسطين

   قوانتنانموا معتقل في الآخر و إسبانيا سجون في به لقيأ احد و للجزيرة تابعان صحافيان هما و   1
  :dminique Wolton, L'autre mondialisation, Flammarion,  Paris, 2003, p. 17 

  ). www.alhurrah.com(من أراد الإطلاع أكثر له العودة  للعنوان التالي   2
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التمهيد لرغبة في  وماهو دورها في ،وما هي الإمكانات القائمة لتغيير أو إضعاف تحريضها
  1؟زيز هذه الرغبةصحافة حرة أو تع

     تحديات عولمة الإعلام عن طريق التكنولوجيا: الفرع الثاني 
 تدرك و,ثورة تكنولوجيا الإعلام ترفع تحديات كبيرة في و جه دول العالم الثالث  كما أن       

القرارات التي صدرت  عبرت عنها في أكثر من مناسبة من خلال إذ ذلك الدول الإسلامية 
   . و في إطار حركة دول عدم الإنحياز ,  لإسلاميعن المؤتمر ا

 البنيات  وجدت أينما البشرية؛ الأنشطة ميادين  جميع غزى الذى الإعلام تطور  حيث أن
 في الحاصل بالتقدم مدعوم  أجمع، العالم عبر الممتد العنكبوتي كالنسيج شرة تنالم عالميةال ساسيةالأ

 بينها فيما الكبير للترابط الاتصال قطاعات بين  التداخل و المعلومات، وثورة الرقميات تقنية
 تعد الإعلام وسائل لكون و).إنترنت( الدولية المعلومات وشبكة والحاسوب والتلفاز الهاتف
  سوق  أن تقدر الإحصاءات إن حيث ، و لها ساسيةالأ الدعامة و قافة الث لعولمة رئيسيا رافدا

.                سنوياً% 12 إلى 8 بنسبة  تتزايد سنوياً، دولار مليار) 525( ردت  اللاسلكية الاتصالات
 معلومات إرسال شكل على العالم في الاتصالات مستخدمو استهلكه الذي الوقت بلغ كما   
      م1995 عام دقيقة مليار) 60( بلغ وفي. م1985 عام دقيقة مليار) 15( فاكس أو حديث أو

ثقلها كله  لإزاة كل العوائق و الحواجز    وضعت التيتحدة الم الولاياتصالح ميزان  و هذا في
التقنية و القانونية لتجسيد مبدأ التنقل الحر للمعومات عبر العالم و ذلك وهي مدركة أهمية 

  .                          قطاع الإتصالات في نشر و ترويج الأنماط الثقافية المراهنة على 
 بروكسل م،1994 أيرس بيونس م،1992 جنيف( دولية مؤتمرات أربع انعقاد  بمناسبة ذاه و

 و الدعاية     رويجالت من الأمريكان خلالها من تمكن) 1996 جوهانسبورج م،1995
 ددـع أكبر دودـح فتحـل غطـوالض" العالمي اتـالمعلوم تمعـمج: "حول لفكرم

  . .                للمعلومات الحر التدفق أمام دانـالبل نـم كنـمم
 الثقافية العولمة إن: "يقول) تشومسكي نعوم(  المعروف الأمريكي الأكاديمي جعل ما هذا و 

                                                 
 

الدراسة موجودة على العنوان الإلكتروني التالي      1
http://www.usip.org/virtualdiplomacy/publication/reports/vd18_arabic.pdf  

1  
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 على أي الأطراف على الأمريكي المركز سيطرة تعزز الإعلام تاريخ في نوعية نقلة سوى ليست
  .                            "كله العالم

 لتدفق طبقاً يتطور أخذ الذي العالمي للنظام الثقافية الاتصالات قطاع لخلا من هذا ونلاحظ
 إلى   الحديثة للتقنية منتج أول  بإعتبارها المركز تمثل التي المتحدة الولايات  من المعلومات
  الإنجليزية اللغة   هيمنة و لإنتشار امل المساعد الع هو و  خاصة الثالث العالم دول  الأطراف

 تليها المواقع تحرير في الإستعمال حيث من%  72 بنسبة الأولى المرتبة الأنجلزية اللغة تحتل إذ
 عدد أن رغم%  3بحوالي الفرنسية قبل% 6 ب الإيطالية و% 7 بحوالي الألمانية اللغة

تكلمين باللغة الصينية يحتلون المرتبة الأولى في العالم و  لا يفوتنا أن  نلاحظ ا للغة العربية الم
أا  و ا تل  مرتبة متأخرة جدا رغم أا تأتي في المرتبة  المرتبة الرابعة من حيث المتكلمين تح

 سية التي تأتي في الترتيبو الفرن ,)10(تتقدم بكثير عن اللغة الألمانية التي تحتل المرتبة العاشر  
 االمنظومة الى لمنتيميةا المتقدمة  ديد من الدول الع تتأخر لم  الإطار هذا وفي1.)12(الثاني عشر
 توجساا عن عبير الت عن) كيبيك مقاطعة( وكندا فرنسا،: مثل  نفسها الغربية الحضارية
 ولمة؛ـالع  مظلة تحت والثقافة الإعلام على الأمريكية الهيمنة عن الناجمة المخاطر من  الشديدة

 والمنتجات المواد مجمل من% 65 على الواقع في تسيطر الأمريكية الإعلام وسائل لإن و
 شبكة على الإنجليزية اللغة سيطرة تقاوم فرنسا  نجد والترفيهية، والثقافية والإعلانية الإعلامية
 باللغة الإنترنت على والاتصالات المعلومات تداول حجم من% 95 لأن وذلك الإنترنت؛
 الفرنسي  يرالوز يقول ذلك سياق وفي; . الفرنسية باللغة فقط% 2 أن حين في الإنجليزية،

 جديد شكْل الحالي بالوضع الإنترنت إن: "الصدد هذا في Jack tobon للثقافة جاك توبون
تمع المدني المتمثل في ا تبعه و خطر في حياتنا فأسلوب نتحرك لم وإذا الاستعمار، أشكال من

زة التملق الحمعيات المدافعة عن اللغة الفرنسية و بطريقتها الساخرة خصصت جائزة أسمتها جائ
 تثناءــالاس: "شعار أجل من الكفاح  هانات التي جعلت فرنسا تتزعم الر وهي 2للإنجلزية 

                                                 
 La batail des langes – Maniere de voir  n° 97 Le Monde في منشورة إحصائيات-  1

diplomatique -Féfrier-mars2008   
من طرف أربعة جمعيات مدافعة عن  Le Pris de la carpette anglaiseائزة المسماة   أنشئت هذه الج   -2

، جمعية من أجل مستقبل اللغة الفرنسية ، و جمعية الدفاع عن اللغة .اللغة الفرنسية وهي جمعية مستقبل اللغة الفرنسية 
ناءة و الخيانة و المروق عن لحضارة تمنح لكل شخص من النخبة الفرنسية أو الفرنسية  و الحق في الفهم   جائزة الد
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و هو نفس النظال الذي عرفته  لعالم الثالثفائدة على دول ابال محالة بلا يعود الذي و". الثقافي
 إلى والتلفاز ميةالإعلا البرامج تدفق مجال في الأمريكية الهيمنة بلغت  لما الكندية المقاطعات 1

م يدركون لا أصبحوا الكنديين الأطفال أن إلى التنبيه إلى الخبراء بعض دعا حدكنديون أ 
 حكم الت في إمكاناا  خلال من مريكية الأ الهيمنة هذه.أمريكية برامج من يشاهدون ما لكثرة،
المنتمية  ،ول المتقدمة الد شكوى هذه  كانت إن و الاتصال وتقنيات، المعلوماتية المنظومات في

المنتمية  الرهانات التي تواجه العالم الثالث وما حجم  ما هيألا ندرك للحضارة الغربية نفسها ،
" أمركة" أا على العولمة  وهذا ما جعل الكثير  يرى ؟في هذا الميدان   لحضارات مختلفة 

 ورـالتص وهذا وقيمها الأمريكية الحياة أسلوب وتسييد وتعميم إشاعة خاص بشكل تستهدف
 لـلك صالحة قيمها بأن تؤمن أمريكا إن: "بقوله كلينتون لـبي الأمريكي الرئيس عنه برـع

 حويلـلت دساًـقـم تزاماًــــلإ ليناـــع أن تشعرـنس وإننا البشري، الجنس
 ذلك وهدف ،  للسيطرة وسيلة كوا من الإعلام عولمة خطورة وتنبع2ورتناـص إلى المـالع
  . والأفكار المعارف من معين نوع لاستهلاك تكريس  هكلّ
إن عولمة الإعلام تنطلق من دول المركز الدول الغربية العالم المتقدم و هي التي تشرع لقانون  

يعولم عن طريق فرض مبادئه و قيمه  و تقليعة مصطلحاته السياسية  لتجتاح دول العالم الثالث 
اعات وتلفزيونات، وأفلام وكتب، وأسطوانات فيديو، من وسائل الإعلام ، المتمثل في إذ

                                                                                                                                                         
للمؤسسات  و التي تتميز بسعيها الحثيث من أجل تعزيز هيمنة اللغة الإنجلزية  في  فرنسا او على مستوى المؤسسات 

عادت الجائزة لوزيرة  2007اللأوروبية على حساب اللغة الفرنسية  و على سبيل المثال منحت هذه الجوائز فسي سنة 
التي كانت تتواصل مع المصالح التابعة لها  باللغة الإنجلزية كما   Mm Christine Lagardeالإقتصاد الفرنسية 

منحت للمجلس  الدستوري الفرنسي الذي أقر بدستورية برتكول لندن حول براءت الإختراع الذي يمنح لنص المكتوب 
القانونية في فرنسا رغم أن الدستور الفرنسي ينص في مادته الثانية أن لغة الجمهورية هي بالإنجلزية أو الألمانية الحجية 

»   United police Of Geneva"الفرنسية  و الى شرططة جينيف التي بثت ومضة  إشهارية تحت عنوان 
تعرقل مسيرة التعريب  في وهذا يذكرنا بشهادة الخيانة التي كان يمنحها الطلبة الجزائريون للشخصياات الوطنية التي 

  في إنتفاضتهم من أجل المطالبة بالتعريب   79/1980سنوات 
1 Dominique Wo1ton, Internet, et après?, Paris, Flammarion, 200 

2 Arshall Mc Luhan, Pour comprendre les médias, Traduction française 
par Jean Paré, Paris, lil, 1977.  

 es-Henri Nouailhat, Les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours, 
Annand Colin, Paris, 3ème éd., 2000, p. 151.  
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: وأطباق استقبال فضائية، ينطلق عبر سوق المعلومات التي تحتكرها الوكالات العالمية الأربع
، )فرنسا(، وفرانس بريس )بريطانيا(، رويتر )الولايات المتحدة(أسوشيتدبريس ويونايتدبريس 

  . المعلومات فق هذهمن تد %)65(وتسيطر الولايات المتحدة على 
بلإضافة الى التحكم في بنوك المعلومات و المعرفة الساسية لكل عملية تنموية في المخابر  

و   و المسيطر عليها  بأدوات قانونية  تنظم جقوق المؤلف و براءات الإختراع  العلمية 
المسير لكل آلة و الإحتكار الممارس من خلال برماجيات الإعلام الآلي  التي أصبح بمثابة العقل 

  .1ماكنة في البيت ،  المدرسة والجامعة   المصنع و المزرعة
و من خلال هذه النظرة الموجزة على عينات من الرهانات التي تواجه العالم الثالث  و التي   

كانت هي الدوافع   المبررة للمطالبة بنظام دولي جديد التي لا تنفصل عن لمطالبة  بنظام 
  ديد إقتصادي دولي ج

و أكبر التحديات التي تواجه دول العالم الثالث  يكمن  في الإختلاف في وجهات النظر الذي 
أثر في الجانب القانوني الهش الذي سمح بإزدواجية المعاملة ، فما تعتبره دول العالم الثالث 

ه الدول تشويها لصورا و تحريفا للحقيقة، تعتبره الدول الغربية حرية في التعبير ،و ما تعتبر
رية في تدفق المعلومات، و ما تعتبره الأولى ـالنامية إنتهاكا لسيادا تعتبره الدول المتقدمة ح

  ,رية المنافسة  ـلكية خاصة خاضع لحـكرية تعتبره الثانية  مــكية الفلإحتكار للم
  صري ـن أي وقت مضى تشريعا دوليا لتكريس التمييز العنـو ها نحن نشهد اليوم أكثر م 

حيث لا نطبق القواعد العامة و اردة لتجريم  معاداة السامية ،بحيث أن كل النصوص الدولية 
و الإشادة هية و التمييز العنصري و التحريض المتعلقة بحرية التعبير تجرم الدعوة للكرا

لا تجد تطبيقا لها في أرض الواقع ضد ما تعانيه شعوب العالم الثالث من  الرسائل  بالإرهاب،
لتتحرك الآلة القضائية الغربية  لما يتعلق الأمر خاصة , لتي تبثها و سائل الإعلام الغربية ا

إذ أصبح كل من يريد أن يوشح بوسام الإستحقاق الديمقراطي عليه أن , بالعرب و المسلمين 
و يحتقر العرب ،دون أن يتحصلوا على مجرد إعتذار بحجة حرية التعبير   ها , يهين المسلمين 

الغرب ينتقل من إزدواجية المعاملة إلى إزدواجية القواعد بحماية شعب دون غيره من  هو
و هو سلاح مقيد لكل وسيلة إعلامية عربية في .الشعوب و يعطيه مركزا قانونيا فريدا في العالم 

                                                 
1 Ùlippe Breton, L'utopie de la communication, Paris, La Découverte; 1992, 3~me édition, 1997, p. 9.  
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إدارة الصراع الإسلامي و العربي مع إسرئيل ، و يحمي الدولة العبرية من أي إنتقاد يوجه لها 
  . تهاكاا لحقوق الإنسان لإن
في  رغم ماهذه عينة من الرهانات التي تواجهها دول العالم الثالث في مجال الإعلام الدولي ،   

             القانون الدولي ما يحفظ مصالح هذه الدول المعنوية و المادية المترجمة في المصالح الثقافية
  . ياسي ، السياسي الإقتصادي و السياسي الثقافي ، التي يرتبط كلاهما بالعمل السو الإقتصادية

   

  الثانيالمطلب 
  دور المنظمات الدولية في إرساء النظام الدولي للإعلام 

تعد المنظمات الدولية المنبر الذي تلجأ إليه دول العالم الثالث لتحقيق مطالبها             
كثير من الأحيان تخرج منقسمة  لة في ذلك أغلبيتها العددية غير أن هذه الأغلبية فيغمست

و التحالفات السياسية التي ابعدها عن الوحدة في العمل و التصور         ضحية المسوامات 
بعيدا عن المصلحة المشتركة لهذه الدولة بل تذهب ضحية للحسابات الضيقة للمصلحة الوطنية 

  .التي قادا دول العالم  مع ذلك إستطاعت أن تحقق بعض المكاسب 
بلغراد لإنشاء  ةإثر ندو 1961دول عدم الإنحياز في سنة  حركة   ظهور  تزامن          

 1961ركة بمبادرة من تيتو و جمال عبد الناصر و رو    مع  إعلان كنيدي في مارس الح
في  عدم الإنحياز  ركةحو هكذا أصبحت    ،مشروعه من أجل التقدم   في أمريكا اللاتينية 

  .الأمريكيمواجهة المد 
بدأ م  1973سبتمبر   الجزائرالمنعقدة ب دول عدم الإنحياز في الندوة الرابعة   تإنتقد       

         حرية  حيازة ذبذبات الأقمار الصناعية و نددت بتدفق المعلومات كموروث استعماري
 ، و هو ما لفت كتاب ذلك الوقت لتدارس  قضاياو طالبت بنظام اقتصادي دولي جديد  

  1الإعلام على الصعيد الدولي 

                                                 
    الإعلام و التنمية  الوطنية   W.Schrammإعادة طبع كتاب   1974سنة  سبق ذلك في   1
 1974 Kaarle Nordenstreng et Tapio Varis  يقدمان تحقيق  ممون من طرف اليونسكو نحت عنوان

  1976ابات لأقلام معروفة تتناول قضية االإعلام الدولي ففي سنةكتمن ظهر ما  و .هل التلفزيون  يبث في اتجاه واحد
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قررت دول عدم الإنحياز  انشاء مجمع  وكالات الأنباء الذي كانت  1975في جانفي و  
ندوة تونس حول  1976في شهر مارس   إنعقدت . وكالة الأنباء اليوغسلافية منطلقا له

الأنباء   تو ممثلي و كالا ،ضمت الباحثين من العالم العربي  ،التنقل الدولي للمعلومات 
و هيمنة  لبريالية الإعلامبجهت الإام  للوكالات الأنباء الغربية  و نددت  الأفريقية  و التي و

  الشمال على الجنوب 
لدول أمريكا   1976ندوة  جهوية  بسان جوزي  بكوستاريكا  جويلية وتبعت ذلك  

توصية  تمثل  30ثقت عنها و التي انب ،اللاتينية  و جزر الكارييب   حول السياسات الإعلامية 
لعدم التدخل    القواعد الأساسية لقانون دولي للإعلام  في المستقبل منها مبدأ القانون الدولي 

  .الحماية ضد الإستعمار الثقافي و يتعلق الأمر  ب
في الندوة الخامسة  لدول عدم الإنحياز  بكولومبو  تواصل المطلب الملح من  1976و في أوت 

لي جديد للإعلام  مكملا لمطلب نظام دولي اقتصادي جديد  و الدفاع عن  أجل نظام دو
      التنقل المتوازن للإعلام  و دون أن ننسى تتواصل  الجهود  داخلالمنظمات الدولية العامة

وقراطيات سقوط الإتحاد السوفباتي و يتجلى  الإنتصار و اضح للديم 1991يعيش العالم  سنة
نتطرق لذلك في  د و يلقي ذلك بظلاله على عمل المنظمات الدولية اللبرالية كنموذج و حي

  : الفرعين التاليين 
  دور اللأمم المتحدة و الإتحاد الدولي للإتصالات :الفرع الأول 
  دور اليونسكو :الفرع الثاني 

  دور اللأمم المتحدة و الإتحاد الدولي للإتصالات :الفرع الأول 
في الجمعية العامة , الذي تفرض فيه الدول النامية إرادا نوعا ما تعد الأمم المتحدة المنبر    

و كما يعد الإتحاد الدولي المنظمة المتخصصة في , لإصدار لوائح و قرارت  لتحقيق مصالحها 
  1الإتصالات السلكية و اللا سلكية  هذا ما يجعلنا نتطرق لذلك فيما يلي 

                                                                                                                                                         
E.I Schiller  الهيمنة  الثقافية انتقاد ماركسي للأطروحة الأمريكية للتدفق الحر  للمعلومات  و   يكتب في  الإعلام و

Armand Mattelart   الشركات المتعددة الجنسيات و أنظمة الإتصال .  
   

اعتمدنا علر   1 Alexandre-Roux .Les Politique National  te international concernant les resaus de la 
communication : enjeux stratégiques du projet de societe mondiale de l information ;  thes de doctorat . 
Universte pantiheon Assas .decembre 2OO5 
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  دور الأمم المتحدة   :أولا    
اللجنة   من أجل الإستعمال السلمي للفضاء  1958ديسمبر  13في  المتحدة  كونت الأمم

و الذي تم من خلاله الإعتراف بالمصلحة المشتركة ) 13د( 1348بموجب القرار  الخارجي
  1للإنساية في الفضاء الخارجي و ضرورة التعاون الدولي في هذا اال 

بمناسبة الذكرى العشرين لإنشاء    16ورا و تبنت الجمعية العامة في د 1966نوفبر  4و في 
 أكدت الجمعية العامةفي سنة  في كما    يونسكو االإعلان المبادئ حول التعاون الثقافي الدوليلل

  الدورة السابعة عشر   على أن تنمية قطاع الإعلام  عامل أساسي للتنمية الشاملة 1972
ية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة  و في الدورة غير العاد  1974ماي  2أفريل  و  9 

و تمتى تبني  .  للتنمية تم تبني مبدأ النظام الإقتصاد الدولي الجديد  في الإعلان الخاص  بذلك  
الإعلان الخاص بإستخدام التقدم العلمي و التكنولوجي لصالح السلم و خير البشرية  من 

دد على ضرورة جعل التقدم العلمي و و الذي ش  19752نوفبر  10طرف الجمعية العامة 
التكنولوجي في صالح الإنسانية جمعاء  و النهي على عدم إستخدام التكنولوجيا و التطورات 

  .العلمية بما يمس سيادة الدول و أن توجه لتنمية الدول النامية 
لما يدمج  علان الحق في التنمية ليتضمن كذلك إنشغالات العالم الثالثإو يأتي القرار المتقلق ب

ية سحقها في التنمية الثقافية مع التنمية الإقتصادية و يؤكد على إحترام حقوق الإنسان الأسا
بإعتبار أن الحقوق متلاحمة و مترابطة بموجب المادة الأول التي بينت .للأفراد        و الشعوب

ضاء على أبعاد التنمية  و المادة الخامسة تنص على أنت تتخذ الدول خطوات حازمة للق
الإنتهاكات الواسعة  النطاق و الصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب و الأفراد  و جميع 
أشكال العنصرية و التمييز العنصري و الإستعمار و التهديد الأجنبية ضد السيادة الوطنية و 

   3,الوحدة و السيطرة و الإحتلال الأجنبيين و العدوان و التدخل الأجنبي 

                                                 
   314الدكتورة بن حمودة ليلى ، الإستخدام السلمي للفضاء الخارجي ، مرجع سابق، ص  1
  )30د( 1975نوفمبر  10المؤرخ في ,  3304القرار رقم   2
يتبغي على جميع الدول أن تتعاون بغية : " الذي ينص كذلك في المادة السادسة   1986ديسمبر 4ل 128/41القرار  3

تعزيز و تشجيع و تدعيم الإحترام و المراعاة  العالميين لجميع حقوق الإنسان و الحريات  دون أي تمييز بسبب العرق 
  .أو الجنس أو اللغة أو الدين 
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بنجيريا لائحة لا تنمية دون ديموقرطية  اجتماع الوزراءالأفارقة للإعلام درعنص1992فريل أ
لنتن آلغور ـو لا ديمقراطية دون حرية وسائل الإعلام تزامن ذلك مع دفاع نائب الرئيس ك

والتي أعطيت  2199ابية لسنة ـحملة الإنتخـعن الطرق السريعة للمعلومات أثناء ال
  G7السبعة الكبار  عبروكسـل البلجيكية بمناسبة إجـتماب 1995إنطلاقتها في فـيفري 

ندوة  ما بين الحكومات حول السياسات الثقافية  من اجل   1998أفريل  2مارس  -30
التنمية  بستكهولم بالسويد  اين تم الإعتراف بأن الثقافة ليست سلعة كغيرها من البضائع مما 

  .حدها يتعين معه عدم اخضاعها  الا لقواعد السوق لو
سبتمبر تفجيرات نيويورك و اية النموذج الوحيد للمجتمع الديمقراطي  و ليبرالي   11  

و صدام الحضارات الذي جعل المسألة الثقافية  في  1991الذي كان يظهر منتصرا منذ 
  المواجهة أكثر من أي وقت مضى 

ة حول تطوير للجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى توصي 32االدورة  2003أكتوبر  −
  استعمال تعدد اللغات  و الوصول العالي الشامل  للفضاء الإفتراضي 

تشهد  ميلاد ميثاق المحافظة على التراث الرقمي  و قرار للشروع في أعمال   −
تحضيرية للمعاهدة التنوع الثقافي  و التي يجب أن تسمح للدول  التي ترغب في عدم احترام  

تتعلق بالمسائل الثقافية  و التي تتعلق مباشرة بالإتصال و الإعلام و  القواعد العامة للتجارة التي
  مسار تحرير الخدمات

المرحلة الأولى من القمة العالمية تمع الإعلام  بجنيف   2003ديسمبر 10-12 −
اعلان   و مخطط العمل وفشل عبد االله واد في نزع  إعتراف  الأمم المتحدة  بمشروعه  المتعلق 

 ICANNضامن الرقمي  و فشل كذلك في الوصول الى أي اتفاق حول تعديل بصندوق الت
و هي أهم النقاط التي طرحت على القمة رغم الطوباوية التي  حول حقوق الملكية الفكرية

يحملها المشروع لأنه يحمل التصور و الإستجابة الميثالية لمطالب العالم الثالث من أجل نظام  
مل حوصلة للمادئ المنصوص عليها في جل القرارات الصادرة دولي جديدللإعلام و الذي يح

   .عن المنظمات الدولية  من أجل الوصول للنظام المنشود
−   

  السلكية و اللاسلكية   لإتحاد الدولي للإتصالاتدور ا:ثانيا     
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مم خلال  الدورة السابعة عشر للجمعية العامة للأ 1972دافع الإتحاد  في نوفمبر         

المتحدة عن مشروع امعاهدة الدولية المتعلقة  بالمبادئ المسيرة  لإستعمال الدول  للأقمار 
  .الصناعية لأغراض البث التلفزي المباشر

نظمت من طرف  الإتحاد 1979سنة ) CARMR(ندوة عالمية ادارية للإذاعات  تدانعق و
ولة بحقها  في للإقامة المحطات الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية  و التي تعترف لكل د

    .الفضائية في  المدار 
و امام التطورالتكنولوجي المذهل للإتصالات السلكية و اللاسلكية  الفضائية خاصة منها ما  

يتعلق بالبث المباشر للتلفزيون  تجندت دول الجنوب لتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة اللائحة 
التي تحمل في ملاحقها المبادئ التي تحكم إستعمال  1982 ديسمبر 10بتاريخ     37/92

الدول الأقمار الصناعية الأرضية لأغراض البث الدولي المباشر للتلفزيون   هذه اللائحة التي تم 
رفضها من طرف دول الشمال بحجة أن المادة الرابعة عشر منه تشترط الإتفاق المسبق لكل 

علام و لإالتي لقيها مبدأ عدم التدخل  فحق الإنسان في ابث تلفزيوني و  وهي نفس المعارضة  
       1. لح منطق تجاري اأن تخفي واقع تحريف فلسفة معاهدة الفضاء لص دعلام  لابلإالبث المباشر ل

تقرير مايتلن  و الذي أوصى ب  تنمية  هياكل  1985يصدر الإتحاد الدولي للإتصال  سنة
  عالم الثالث   الإتصالات  في الدول النامية و ال

لقطاع الإعلام و الإتصال  و المعلوماتية  من  أجل تدعيم  CIIتم انشاء :1990و في سبتمبر 
تنمية الإعلام و الإتصال  و يضم كل من  البرنامج العام  للتنمية الإتصال و البرنامج العام 

   4ج كبير رقم ما بين الحكومات للمعلوماتية و التي تم جمعها في برنام  جللإعلام و برنام
الإتصالات السلكية و اللاسلكية   لتمنيةندوة عالمية   1994مارس   29و21 −

)CMTD94( منظمة من طرف  اإتحاد الدولي للمواصلات السلكية و اللاسلكية في
التدفق العالي السرعة  يقترح آلغور تنمية الهياكل  القاعدية العالمية للإتصال  أينبيونسأرس 

,haut débit   

                                                 
1 :;NGUYEN QUOC DINH DAILLIER (P) PEU.Ef (A) Droit international public. Paris. .  
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 8لنور و ثيقة الإتصالات السلكية و اللسلكية في الولايات المتحدة الأمريكية في   اىتر و
الدورة الحادية عشر  لس ما بين الحكومات  1996ديسمر -3 -2لتعقد  في 1996فيفري 

في مجال   ،الحد الأدنى من الخدمات لتوفيرن يضمن قدرة المرفق العام بأ لبرنامج  و المكلف 
أن تكنولوجيا الإعلام كعامل مساعد  ة إلى الإشار تو تم ،و التكنولوجا       المعلومات

و على البرنامج العام للإتصال أن يفضل القطاع العام   ،لتعميق الهوة بين الشمال و الجنوب
اندماج و تملك بين  و,ة التسعينات انفجار تكنولوجي في الدول الغنية يفي ا  . عن الخاص 

دى الى أو الإتصالات السلكية و الاسلكية  و وسائل الإعلام          ية قطاعات المعلومات
   .تقوية الشركات المتعددة الجنسيات في جميع ميادين الإتصال 

بداية  ضجة حول القيم التي تحملها التكنولوجيا  و اية الخطب  2000فريل أ −
  .لإعلام و الإقتصاد الجديد الكبرى  المتعلقة  بمجتمع ا

عن طريق جمع  )   IFAP(>اإعلام للجميع << انشاء برنامج  2001انفي ج 1   
البرنامج العام للإتصال و البرنامج الدولي للمعلوماتية التلاقي التكنولوجي  يبرر دمج البرامج 

  .المتعلقة بالإعلام  و المعلوماتية 
قمة عالمية لتنظيم  )   A/Res/56/183(لائحة    2002الجمعية العامةفي جانفي  تتتبن 

يتكفل فيه الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية  SMSIحول مجتمع الإعلام
ذلك على مرحلتين محطة جنيف  و يتم بالأمانة التنفيذية  و تمثل فيه اليونسكو مع الأمم المتحدة

يها إعلان المبادئ يعد من أهم النتائج الملموسة التي أدت إلو التي تمخض عنها   نس و تو
وقد صدر إعلان المبادئ . فعاليات المرحلة الأولى من القمة العالمية تمع المعلومات بجنيف

  ". تحد عالمي في الألفية الجديدة: بناء مجتمع المعلومات: "بعنوان
، متضمنا "رؤيتنا المشتركة تمع المعلومات"وقد جاء المحور الأول من إعلان المبادئ وعنوانه 

 12إلى  10زامات التي اتفق عليها ممثلو شعوب العالم في اجتماعهم بجنيف من لعدد من الالت
  . 2003ديسمبر 

فقد أكدت اموعة الدولية في المرحلة الأولى من القمة العالمية تمع المعلومات على التزامها 
  1. المشترك ببناء مجتمع معلومات جامع غايته تنمية الإنسان

                                                 
 Lotfi Maherzi. Rapport mondial sur la.بناء مجتمع افعلام وفق النظرة المريكية و القيم الغربية راجع في لك   1
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في بناء مجتمع المعلومات تؤكد على البعد العالمي الذي يجب أن تتخذه  وإن هذه الرؤية المشتركة
حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما من شانه أن يعزز حقوق الأفراد ويحدد واجبام تجاه 

  . مجتمع المعلومات
هذا التصور الذي يقوم عليه مجتمع المعلومات، دعم كبير لمبدأ المساواة واعتراف  فين أكما 
  . التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات تعد الأساس الأول لتقدم البشرية بان

وبما أن الاتصال عملية اجتماعية و حاجة إنسانية، فقد التزمت اموعة الدولية بضرورة 
التوزيع المتكافئ لمنافع ثورة تكنولوجيا المعلومات بين جميع فئات اتمع وخاصة بين شعوب 

ة وشعوب الدول الأخرى النامية أو التي تمر اقتصادياا بمرحلة تحول، بما من البلدان المتقدم
شانه أن يحول هذه الفجوة الرقمية إلى فرصة رقمية في متناول الجميع تساهم في تحقيقها جهود 

  . وطنية و دولية مشتركة و متضامنة
التي يتكون منها هذا وقد تضمن المحور الثاني من إعلان المبادئ مجموعة المبادئ الأساسية 

  . الإعلان
فقد اتفق الجميع على انه من اجل ضمان استفادة عادلة و متساوية من تكنولوجيات المعلومات 
        والاتصالات، فان للحكومات ولجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات

  . و الاتصالات دورا كبيرا في تحقيق التنمية
هذا لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا توفرت بنية تحتية متطورة من شبكات وإن هدف التنمية 

المعلومات والاتصالات بما من شانه أن ييسر النفاذ إلى المعلومات والمعرفة لجميع الأطراف 
بشكل يساعد على بناء القدرات الفردية واكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم مجتمع 

  . ائه وإثرائهالمعلومات والمساهمة في بن
وإن هذا الهدف، هدف بناء مجتمع المعلومات، وثيق الصلة بما يجب أن يكون عليه استعمال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من درجة عالية في الثقة والأمن المعلوماتي والشبكاتي الأمر 

جهة معينة الذي يحيل إلى ضرورة مساهمة الجميع في إدارة الانترنت حتى لا تكون حكرا على 
و حتى تعمم تطبيقات هذه التكنولوجيا على جميع الفئات وتطال فوائدها مختلف جوانب 

  . الحياة

                                                                                                                                                         
communication. Les médias face aux défis des nouvelles UNESCO, 1997, p.297.   
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فاتمع المعلوماتي هو فسيفساء ثقافية و لغوية لا تندثر فيها الهوية ولا يفقد فيها المحتوى المحلي 
ية تدافع عن حرية الأفراد كما أن هذا اتمع هو مجتمع قائم بالأساس على أبعاد أخلاق. مكانته

وحرية الصحافة وحرية المعلومات وتلتزم بمبدأ المساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية 
المشتركة، وهي كلها مبادئ لا يمكن أن ترى النور إلا بتكريس جهود اموعة الدولية 

   1.و تسخيرها لصالح التنمية            والإقليمية
دئ أكثر في المحور الثالث من إعلان المبادئ، والذي قام على رؤية استشرافية ترتكز وتتأكد أهمية هذه المبا

على مبدأ تقاسم المعرفة من اجل بناء مجتمع معلوماتي للجميع وسد للفجوة الرقمية وتحويلها إلى فرصة 
 . رقمية تستفيد منها كل شعوب العالم

عالمي الجديد للإعلام أم هي مرحلة و هل تعد هذه الخطوة مرحلة متقدمة لمفهوم النظام ال
  . إسترجاع المفهوم 

  دور اليونسكو   :  الفرع الثاني     
  
 : لها التدريجي التسييس و  اليونسكو انشاء 1954 الى 1942 من :أولا  

ياسات الس لمواجهة التربية و بالثقافة مكلفة دولية وكالة انشاء 1942 سنة بريطانيا ارتأت
  الثقافية آنذاك  

و بعد  تفجير القنبلة النووية في اليابان و ظهورة الولايات  1945نوفببر  16 −
عظمى انعقدت ندوة  لندن عاصمة بريطانيا   لإنشاء البونسكو  لجعل  ةالمتحدة الأمريكية كقو

 ,و هي وسائل لسياسة عالمية من أجل الإستقرار   ،التربية  و العلم و الثقافة   في خدمة السلم
و لما كانت أمريكا  مترعجة من السياسات الثقافية المنتهجة .  في حد ذاا اأهداف و ليست    

ة للينسكو  في غياب  الإتحاد السوفياتي  و كل ذلك في ئلم تتدخل كثيرا في صياغة المعهادة المنش
بدايات الحرب الباردة   لم تتحول بعد  اليونسكو الى  سلاح استراتجي في الحرب الإيديلوجية  

  . لتي شبت بعد ذلك ا
 ةأصبحت اليونسكو  منظم 1946نوفمبر  4و بعد سنة تقريا و بالضبط  في   −

                                                 
1 ,uciano Floridi, Une lllml'l)rlw €lllvtrol1lJemanUlI, dl l'6th/quo da l'irtfbrmatioYl, sous-commission e la 

Comest sur “l'éthique de la sooiété de l'information”, Rapport et contributions, siège de . JNESCO, 18 – 19 
juin 2001, Paris, UNESCO. 2001, p. 61- 68.  
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الموقعة وثائق  الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة  حقيقة بعد أن أودعت عشرون دولة
مذهبه لإحتواء  أزمة المد  TRUMANعرض  ترومان  1947مارس  12المصادقة و في 

الدول الحرة أثناء الحرب الباردة و هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية  في الشيوعي  بدعم 
و كانت في البداية موجهة أساسا ،ذلك و تقوم على مد يد المساعدة العسكرية و المالية  

أنه : و هي اليونان و تركيا  و ايران  بمقولته المشهورة امام الكنغرس  له للدول الأكثر عرضة
و ذلك يعد  ،و تدعيمها و الوقوف بجانبها في مستقبلها  ،عدة الدول الحرة يجب علينا مسا

اذانا بالحرب الباردة  السياسة  التي و اجهاها الإتحاد السوفياتي  بمذهب جودنوف و ذلك 
كلما أبتعدنا عن اية الحرب : بوريبا  -بما قاله في ندوة سكالارسكا 1947سبتمر 22بتاريخ 

تجاهان الأساسيان في السياسة الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية و كلما ظهرت بوضوح الإ
و منه تبدا ألحرب  ,ان  الغربي بقيادة أمريكا و الشرقي بقيادة الإتحاد السوفياتي رظهور المعسك

  .1.الباردة على خلفية حرب ايديولوجيا بين القطبين 
حول حرية الإعلام ندوة الأمم المتحدة  إنعقدت 1948أفريل  21,مارس  23 −

  المنعقدة بجنيف سويسرا 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الإعتراف الدولي بحرية  1948ديسمبر  10 −

  .منه  19التعبير دون اعتبار للحدود  المادة 
نظر ترونمان  في خطابه  حول وضعية الإتحاد ل مفهوم   1949جانفي  20 −

العصرنة و التطوير  ي انطلقت منه نظريةالتخلف كعامل مشجع  للأفكار الشيوعية  الذ
   ,الإقتصادي و السياسي  و الثقافي

و هو برنامج مرشال  في ميدان "و بعد ذلك يطلق ترومان   برنامج  الحملة من أجل الحقيقة 
أين تم تقديم الإتصال الدولي كسلاح استراتجي  و على الديبلوماسية الأمريكية »  "الأفكار

و تقديم دعمها  لليونسكو   في غياب    الإتحاد    ،لام في العالم الدفاع عن  حرية الإع
و بفضل  دعم دول أمريكا الاتينية و دول أوروبا الغربية  تستفيد الولايات  ،السوفياتي 

و تتمكن من فرض النظرة اللبرالية للإعلام   ،المتحدة الأمريكية من أغلبية تلقائية في اليونسكو

                                                 
1 Oint IV du président Truman. L'ensemble des citations renvoie à la traduction de G. Rist in Le 

développement, histoire d'une croyance occidentale, Paris, Presses de la fondation nationale des SCIences 
politiques, 1996, p. 118-120 .. . . 
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سية للتدفق الحر للمعلومات تروج لفكرة عدم قابلية فصل  حرية التعبير الأطروحة  الديبلوما: 
  1عن  حرية السوق 

                                                 
يتمسك العالم الغربي   ومنه  لإعتبارات إديولوجية ومصلحية تتباين من النظام الدولي للإعلام  المواقف  ا لإنوهذ     1

بالدفاع عن حرية الإعلام  من خلال  دفاعه عن حقوق الإنسان و فق المنظور و الفسلسسفة الغربية لهذا كانت له ردود 
 جديد للإعلام و الإتصال فوصفها البعض بأا فكرة تخلو لأي أساس فعل إتجاه مطالب الدول النامية  بإقامة نظام دولي

قانوني أو منطق إقتصادي و وصفها بالفكرة الجوفاء ليست لها أي مستقبل   ها ما صدقه الوقت و الزمن الذي نعيشه 
الدراسة التي على كل حال و البعض الآخر يرى فيها صيحة  يجب التمعن فيها و العمل من أجل أخذ الدر وس منها  

فق الحر للمعلومات في إتجاه و احد و أن الرأي ديجب الإعتراف بالت «  :و التي جاء فيها 1977أعدها نادي روما  سنة 
العام في الدول الغربية لا يتمكن من سماع و جهة النظر الحقيقية في الددول النامية  و لا يمكن أن يعرف تطلعاته و 

تبطة بالإعلام و الإتصال تطغى عليها الممارسات التجارية  و يعترفون بأن الهوة بين العالمين حاجياته  و أن النشاطات المر
كبيرة و بالتالي يجب المساعدة على ردمها أو التضييق منها ذ   و البعض الآخر يرى أنه لا يمكن السير ضد طبيعة الإنسان 

حتكار في لإف أن أمريكا عجزت حتى على محاربة التركز و او لا يمكن التخلي عن النظام و الأفكار اللبرالية و الكل يع
  دعه يعبر بحرية  ،علام داخل الدولة الواحدة تقيدا بمدأ دعه يعمل دعه يمرلإميدان ا

و يرى فيه الغربيون بصفة عامة أنه النظام الحالي  يسمح للإنسان بالإطلاع على ما يرغب فيه من أنباء و أخبار كل يوم  
ة على رو الرغبة في السيط ،و يوجهون إنتقادام للدول النامية لإفتقادهم الخبرة،لوسائل التقنية   اعمال سوذلك بفضل إ،

  الإعلام و توجيهه  
ادئ الأساسية التي أعلنها ماركس و لنين في مواقف بالم فيه  تتحكمالذي موقف الدول الإشتراكية سابقا  وهو نفسه

الجديد من النظام الدولي   الاشتراكية الإقتصادية و السياسية منها موقف الدول شتراكية في جميع الميدايينلإالدول ا
إن الصحافة الحرة هي المرآة   « :كس أثناء المناقشات حول حرية الصحافة  رو الإتصال  و منها ما قاله ما مالإعلا

حمة التي تقيمها حرية كالنقد فهو المالروحية التي ترى الأمة فيها نفسها  و أن الرقابة الحقيقية لحرية الصحافة هي 
  . الصحافة لنفسها بنفسها

أما لينين فحمل كل وسائل مهمة ان تكون الألسنة النناطقة باسم الحزب  و هم بذلك يدعمون فكرة مراقبة الدولة  
ية تخالف ما تقول لوسائل الإعلام و أنه يجب أن تعود ملكيتها للدولة لا غير  و  ترى الدول الإشتراكية ان الدول الغرب

بعمها كل المبادئ التي تتغنى ا و أن الإشتراكيين يرون في الحرية الإعلامية يجب أن تستعمل في الكلمة المكتوبة و 
المسموعة و المرأية لفائدة تقدم الإنسانية  و أن الدول الغربية تستعمل الإعلام من أجل خدمة دولها و يضربون لذلك مثل 

راديو و لالأمريكية  التابعة للسلطة التنفيذية  تسخر لصالح الدولة وسائل دعائية ضخمة  تشمل ا  و كالة الإستعلامات
بية في دول أجن إذاعاتلام الجماهرية  و أن الدولة الأمريكية  تمول لإعو الصحف و الكتب و بقية وسائل ا، التلفزيون 

  الحرة  يطلق عليها تسمية الحرية و أوربا فيما على حد قولهم تتمثل 
التي تقدر ب بمليار ،من مزانيتها %33ما يقارب  C.I.Aأي أي ,و تخصص و كالة الإستخبارات المريكية سي      

ن وسائل الإعلام إلدفع الصحافة للإستخبار و التجسس لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية و هكذا ف ،دولار تقريبا
قامة نظام إعلامي جديد بالمطالب الشرعية و بإون مطالب الدول النامية بذلك يصفو هم   ،الغربية مسخرة لخدم حكوماا
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   1950سة للجمعية العامة لليونسكو في جولية مو رأت في الدورة الخا −
بفلورونس الإتفاقية حول استراد الأدوات ذات الطبيعة التربوية  و العلمية  الثقافية  المعروفة 

 باتفاقبات فلورونس 
  تم تبني  الإتفاقبة الدولية حول الحق في التصحيح  1952و في سنة  −
من تمثله م لليونسكو لمامانضإلى الإ 1954الإتحاد السوفياتي سنة و سعى  −

المنحدة  الولاياتقوم بمعارضة التدفق الحر للمعلومات و كان رد فعل يرهانات  ديبلوماسية  و 
تدعم وزن الدول  داخل المنظمة و تنهي بذلك   الحصول على توصية محاولة  آن ذاك يتمثل في

  على غرار ما هو موجود في الصنوق و البنك  الدوليين  نظام الإنتخاب مابين الممثلين 
  العصرنة  بالإتصال  1969الى سنة  1954من سنة: ثانيا 

و انظلاقا من  الندوة العاشرة في مشروع  1958بدأت اليونسكو منذ سنة  −
في الدول الفقيرة بتنظيم ندوات جهوية حول وضعية  ،ية وسائل الإعلام اعلامي من أجل تنم

     1961و أمريكا اللاتينية  سانتياغو في التشيلي  1960وسائل الإعلام في اسايا بنكوك سنة 
من شعوب العالم محرومة من الإعلام  و % 70و خلصت فيه أن   1962و افريقيا في باريس 

  .و الإختلال مازال إلى الآن  ،مح لها بالتطور سريعا هي بالتالي في وضعية لا تس
تم انشاء البنك الدولي لتنمية امريكا الاتينية  في سياق   1959و في سنة   −

  .محصارة الأفكار الشيوعية 
تحولت إلى   1985الى سنة     1969عرف عن  اليونسكو  أا خلال السنوات من سنة  

  م الدولي الجديد للإعلام و الإتصال   منصة للعالم الثالث للمطالبة  بنظا

                                                                                                                                                         
العادلة  و يرون أنه من حقها الدفاع عن سيادا في ميدان الإعلام و الثقافة  و أم مسالة الغزو الثقافي لم ينل حظه كما 

ساسية  و ترى في موقف الولايات يجب  لفهم سبب تفقير الثقافات الوطنية لدول العالم الثالث  و سلبها مقوماا الأ
  1المتحدة من النظام الدولي الجديد أنه موقف تريد من خلاله المحافظة على الإمتياز في مجال إحتكارها للإعلام الدولي

و تختلف الدول الإشتراكية مع الدول النامية في أن الدول الإشتراكية لا ترى في حق الإتصال إعتراف عالمي خلافا لما  
ه الدول النامية و ان المسؤولين الشتراكين لم يتحمسوا لفكرة التي طالب ا العالم الثالث بتوظيف اداء عالمي  على تعتقد

غستعمال الطيف الترددي و المدار الرضي الثابت  لفائدة البلدان النامية و غحداث صناديق لتنمية وسائل الإعلام في هذه 
  البلدان    
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في مونريال كندا انتقدوا فيه   1969تماعا للخبراء سنة إجنظمت اليونسكو    −
البحث المتمركز  على العصرنة و الحداثة  انطلاقا من دول الشمال  و أساسا  مصطلح 

  اللإتصال في اتجاه و احد  الإتصال الذي يهدد  ثقافات الدول النامية 
أصبحت الأغلبية العددية للدول المستقلة حديثا في اليونسكو و بذلك فقدت  1970 في سنة

  1الولايات المتحدة الأغلبية التلقائية  
في الندة العامة السادسة عشرة من اليونسكو العمل من  197 0طالبت  دول العالم الثالث سنة

مال الى الجنوب  توجت هذه أجل تقليص اللامساواة في تدفق الإعلام  في اتجاه واحد  من الش

                                                 
موجة التحرير الوطني إلى ظهور الدول إليه أدت وهو نتيجة لما  لعالم الثالث  تحدد موقفها و هو ما جعل دول ا     1

الجديدة التي تمثلت في أغلب دول العالم و التي رفعت شعار إستكمال مسيرة التحرير الوطني  و كسر قيود التبعية في جميع 
ول إلى تنمية متوازنة و علاقات إقتصادية عادلة   و االات  و المنادات بصفة عامة بنظام إقتصادي دولي جديد للوص

للترابط الطبيعي بين جميع مجالات الحياة أدركت الدول النامية أبعاد ذلك في ميدان الإعلام و الإتصال و منه نتعرض بإيجاز 
  الدول النامية في االات المختلفة بلمطال

من حجم % 80علومات إذ يستحوذ العالم المتقدم على أكثر من تصحيح   الإختلال في حجم تدفق الأنبا و الم          
التدفقات العالمية رغم أن دول العالم الثالثتشكل أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة  وهي بذلك تحافظ على وضعية 

لى الراي العام المهيمن من خلال سيطرا الإعلامية الإبقاء على نوع من الإستعمار السياسي  بما تمارسه من سيطرة ع
نوعا من التدخل في الشؤون السياسية الداخلية و منه يجب تحديد سياسات  حيان تمارسالعالمي و توجيهه و في كثيرا من الأ

وطنية للإعلام و افجتماعية  بإعتبارها ضرورية للتنمية الإقتصادية و ذلك بالإهتمام بصياغة سياسة و طنية خاصة بكل 
قليمي على وضع تدابر تسهل التبادل الأمثل لإية  و العمل على المستوى اعل و التحلل من التبدولة تحقق لها الإستقلا

للبرامج الإخبارية على المستوى الإقليمي و شبه الإقليمي وتعزيز المشاركة الإجابية لدول العالم الثالث في تشغيل المراكز و 
لتعاون في هذا الميدان و بعث البنى التحتية بالتعاون و طلب الشبكات الدولية للإعلام و المعلومات ، عن طريق تكثيف ا

الواردة من الجنوب إلى دول  ةالإعلاميالمساعدة  التقنية من الدول المتقدمة    و العمل على توصيل مضامين الرسائل 
 أنت الدولية الشمال تصحيح الصورة التي ترسمها و سائل الإعلام الغربية عن رجل الجنوب و عليه يجب على المنظما

توسع نطاق المساعدة على رأسها اليونسكو إلى البلدان النامية  و ذلك بتعزيز تنمية و سائل الإعلام في البلدان النامية 
على الصعيدين الوطني و الإقليمي و وضع ضريبة في البدان المتقدمة التي تصدر إنتاجا أدبيا وفنيا من أي نوع  تخصص 

الدولي لحقوق المؤلف الذي تشرف اليونسكو على إدارته و توسيع نطاق المساعدة الممنوحة عائداا لتمويل الصندوق 
للبلدان النامية و مساعدا على الإستعانة بالعلوم الإعلامية للنهوض بالتطور الإجتماعي  و ذلك عن طريق إجراء 

  1لدول النامية سائل تعكس الحقائق و تتفق مع حاجيات او و اقتراحاتدراسات  تقوم على أساس 
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بتقديم يد المساعدة من أجل وضع سياسات  Jean Maheuالمطالب بتكليف المدير العام 
  .وطنية للإعلام و الإتصال في الدول النامية

  1974ارتأت اليونسكو بمناسبة الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة في نوفبر   −
و التي أدت الى أربعة ندوات جهوية  حول السياسات  تنظيم  ندوتين  لأمريكا اللاتينية و أسيا 

انبثق عنها   مشروع  وكلات  الأنباء ) 1987, 1980, 1979, 1976(الإعلامية 
من أجل مواجهة اللامساواة بين الشمال و )  ALESEI, PANA(الجهوية الكبرى 

قدم فكرة الجنوب في مجال تدفق الإعلام  و ظهر  التعاوان الجهوي كضرورة  أدت الى ت
  الإنتقال المتوازن للإعلام على حساب فكرة الإنتقال الحر 

  يصل أمادو مختار أمبو الى منصب المدير العام  لليونسكو  1975 −
خلال الجمعية العامة الدورة التاسعة عشر   لليونسكو  بنيروبي تمت المطالبة   1976في نوفبر  

علام بين لإنامية  إعادة التوازن في اكذلك بنظام دولي جديد للإعلام و تشترط الدول ال
و الجنوب و تندد في نفس الوقت  بالإستعمار  الغربي   الجديد  و الأمبريالية الثقافية  الشمال 

و خلصت الندوة الى مشروع الإعلان المتعلق  بالمبادئ الأساسية لإستعمال و   الأمريكية  
م الدوليين   و محاربة الدعاية الحربية و سائل الإعلام الكبرى من أجل تدعيم السلم و التفاه

تندد بالتدفق الحر  كوا ،و تلقت دعم الإتحاد السوفياتي ،العنصرية و الفصل العنصري  
و التي ترأسها   بوضع اللجنة الدولية  لدراسة مشاكل الإتصال توجت و التي  ،للمعلومات

صادقت الجمعية كذلك على   تفديم اقتراحات  مقبولة من طرف الجميع وشون ماك برايد ل
في الندوة الجهوية ( تبعا لمطالب  دول أمريكا اللاتينية )  PGI(وضع برنامج عام للإعلام 

لصالحح    الوصول الى المعارف في مجال معالجة و البحث  عن   1976المنعقدة في جوليا 
إعطاء الأولوية  المعلومة  و شدد البرنامج العام على  تكوين المتخصصين في الإعلام  و ب

  للتنسيق بين أنظمة المعلومات  بين الدول النامية  
الدورة العشرون للجمعية العامة لليونسكو   تم تبني    1978و في نوفمر    −

ونسكو مع الإعلان المتعلق يالنظام الدولي الجديد للإعلام و الإتصال  و تبني أخلاقيات ال
الأساسية لمساهمة  وسائل الإعلام  في تدعيم السلم و  بوسائل الإعلام الجماهيرية  حول المبادئ

و ترقية حقوق الإنسان   و كرد فعل على ذلك اقترحت الولايات المتحدة    التعاون الدولي 
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البرنامج الدولي لتنمية (تصال   لإالأمريكية خطة عمل على الأمد البعيد لتنمية وسائل ا
  .)الإتصال

حول سياسة  الهادي طيلآسيا و المح ،وية لليونسكو ندوة جه انعقدت  1979 سنة فيو  
حول نفس الموضوع ندوة اليونسكو  الجهوية لإفريقيا   1980جولية ،تبعتها في الإتصال

و ،مرافعة من أجل وضع برنامج دولي لتنمية الإتصال و التي أعتبرت  ,بياوندي  الكاميرون  
تقلال الثاقفي كشرط ضروري  للتنمية روجت لفكرة  الإسو   ،التنديد بالإرث الإستعماري 

  .الداخلية  
أصوات متعددة وعالم واحد  الإتصال و اتع  اليوم و ‘‘ تم تقديم  تقرير شون ماك برايد  و 

أكتوبر و نوفمبر في ‘ن  للجمعية العامة  لليونسكويالدورة الحادية و العشرأمام  غدا ببلغراد 
و كان البرنامج  الدولي   ،عية دون المصادقة عليهمو الذي تمت مناقشته  أثناء الج ، 1980

الذي لتنمية الإتصال أساسا من أجل تنمية قدرات الإتصال في الدول النامية و العالم الثالث  و 
  .لإفريقيافيه أعطيت الأولوية 

     الفترة بينندوة  أصوات الحرية  طالوار الفرنسية   في  تعقدنأ و لم يمض وقت طويل و
و  التي ضمت ممثلي  المنظمات الصحفية في الدول المتقدمة  و التي  1981ماي  15-17

  أبدت معارضتها الشديدة  لسياسة اليونسكو تجاه النظام الدولي الجديد للإعلام و الإتصال 
الندوة الثانية و العشرين للجمعية العامة لليونسكو تعلن  1983نوفمبر  26-أكتوبر  25 

  1.ا و دد بانسحاا  الا اذا كان تغيير كبير في مناهج  المنظمةالولايات المتحدةنيته
 في تنسحب أمريكا من  منظمة اليونسكو  و بسبب معارضتها الشديدة للسياسة الجديدة

تبديد الأموال و لا تعترف  مة  و توجه للمنظمة ،الممولين له  و هي أكبر،  1984ديسمبر 
  .للعالم الثالث  في خدمة مصالحه بوزا السياسي  و هي هيئة مناصرة 

مجيء  التي تعرف  السنة  ، نفس1985انسحاب بريطانيا  من اليونسكو   سنةو لم يتأخر   
الذي يعرف بنقطة التحول  في سياسة الإتحاد  غورباتشوف للحكم في الإتحاد السوفياتي

   .و تخليه التدريجي عن العالم الثالثالسوفياتي ،

                                                 
1 A.ctes de la 2ime session de la Conférence générale de l'UNESCO, Paris, 1983, 22C, p. 114 – 115.  
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ن  للجمعية العامة للينوسكو بصوفيا يالدورة  الثالثة و العشر  ناسبةبم 1985نوفمبر  وفي 
خلاف      PIIفي جو الأزمة تم انشاء البرنامج مابين الحكومات  للمعلواتية   1بلغاريا

الذي كان مطلبا إفريقيا أما البرنامج العام للإعلام كان  ، لإتصالاالبرنامج الدولي لتنمية 
برنامج ما بين الحكومات للمعلوماتية يظهر أنه يرتبط بحاجيات  مطلب   جنوب أمريكا  فان

و يعلن التكتلات التى تلجأ للإلكترونيك الذي يتزامن فيه  مع الخطابات ،على المستوى الدولي 
ندوة جهوية لليونسكو  بالخرطوم السودان للدول العربية  حول   1987الأولى عن العولمة 
  سياسات الإتصال

  
  :في سياسة اليونسكو و أنتصار الفكر اللبرالي   التحول تالثا 

  
الدورة الرابعة و العشرين  للجمعية العامة للينسكو  تم بمناسبة إنعقاد  1987وفي سنة 

استبدال  مختار أمبو  بفرديريكو مايور على رأس المنظمة  و هذا بعد أن لعب لإتحاد السوفياتي 
 علاقاته مع الغرب للخروج من الأزمة تحسين ته في رادإظهار إ دورا كبيرا من أجل 

  2.التكنولوجية  التي يمر ا آن ذاك 
الدورة   1989نوفبر   في  ائيا  على النظام الدولي الجديد للإعلام و الإتصال  يتم التخليو 

الإنتقاد الذاتي لليونسكو حول  االخامسة و العشرون للجمعية العامة  للينسكو  و التي تم فيه
في السبعينات و عودة الخطاب لحقوق الإنسان بمنظوره اللبرالي   و التنقل المتوازن مواقفها 

للإعلام لم  يعد كشرط  لحرية الإعلام  و تم وضع البرنامج كبير   تدافع فيه اليونسكو على 
  مبدأين الأول حرية الإعلام  على المستوى الدولي  بما فيها حرية التعبير و الثاني الحاجة  لموازنة

التدفق الدولي  للإتصال  و هو مطلب موروث عن النظام الدولي الجديد للإعلام و الإتصال  

                                                 
1 Voir Actes de la 23éme session de la Conférence générale de l'UNESCO, Sofia, 1985, 23C, Grand 

)rogramme III, La communication au service des hommes, p17,p. 33. 112,113 
 
2  Rapport du Comité Intergouvernemental du Programme Intergouvernemental d'Informatique sur ses activités 

(1990-1991), UNESCO, Paris, 1991, p.S.  
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على شرط أن لا تتخذ  التدابير الحمائية كذريعة   لإخفاء   رقابة الدولة على الإعلام و 
  1.الإتصال 

صف نجده في مقدمة أحد وثائقها و قفها الصريح لماوو تعبر اليونسكو عن فلسفتها و م   
لسقوط جدار برلين بالتعبير على أنه رمزا لنهاية الحرب الباردة و أثار فيضا من الآمال و 
التطلعات في شرق أوروبا إمتد بعيدا فيما وراء تلك المنطقة و هي إشارة صريحة على هزيمة 

ية الإعلام و مالفكرة الإشتراكية في العالم أجمع  و منه إنطلقت اليونسكو في إستراتجية لتن
الإتصال تنهل من منابع الفكر الغربي التي ترتكز على حرية التعبير و حرية الصحافة  و تنمية 

و أكدت على أن الإتصال الحر وسيلة أساسية لنشر المعارف  2وسائل إعلام متعددة و مستقلة 
و القيم و لا ينكر اليوم ما يؤديه  من دور محوري  في اتمعات الديمقراطية ، إذ يمكن 

واطنين التعبير عن انفسهم و إسماع صوم وبذا يكون لهم تاثير حاسم على الأحداث التي الم
  3تحدد مجرى حيام اليومية 

يقيم المدير العام فريدروكو   1991-1990و في التقرير حول الفترة  −
مايورحصيلة الإسترتتجية  في ميدان الإتصال  حرية تنقل الإعلام  و تدعيم  و سائل الإتصال  
في الدول النامية  للوصول الى  تبادل إقتصادي و إعلامي أكثر توازن   و لا ديمفراطية بلا 

  .حرية و سائل الإعلام 
     لتنمية صحافة افريقية مستقلة   1991ماي 3 - افريل  29ندوة و يندهوك نامبيا  و تعد    

الندوة أكدت في إعلاا    هذه,و تعددية  تطبيق استراتجية اليونسكو الجديدة في مجال الإتصال 
و هو الإعلان اسد للرؤية  4على أن حرية  الصحافة  و المستقلة ضرورية للتنمية الإقتصادية

قائمة على  ,الغربية في المبادئ الواردة فيه  من خلال التأكيد على إنشاء صحافة مستقلة  
و تعبر عن ,علام للدولة التعددية خلاف الفكرة الإشتراكية التي تجعل من ملكية وسائل الإ

حادي  الذي غالبا ما يعكس معتقدات الحزب الواحد، و هو ما أكدت عليه في لأالفكر ال

                                                 
1 JNESCO, 2Sèmc session de ln ConférOllQC aénétllle, Allocution dl Froc1crico Mayor, Introduction ' lU 

débat de politique générale, version abrégée, lJN~SCO, Paris, 1989, 25C/INF.ll, p. 15. .  
راجع ذلك   9منشورات منظمة المم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ص 1995_89مقدمة النصوص الأساسية   2

  في  الملحق رقم 
 11المرجع السابق ص   3
  علان متوفر في الملاحق الإ  4
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النقطة الثانية من الإعلان لما  بينت المقصود بالصحافة المستقلة  هي الصحافة المستقلة عن  
نبذ  للرقابة و  راء السائدة في البلاد  وسيطرةالحكومــات و كذلك ضماا لتمثيل كل الأ

  . 1إعتبارها إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان
  3. 4في الدورة السادسة و العشرون  للجميعة العامة لليونسكو  اللائحة  1991نوفبر و في 

  2صحافة حرة تعددية  و مستقلة و تعدها مكون أساسي لكل ديمقراطية 
ات  للبرنامج الدورة الثانية عشرة  للإجتماع ما بين الحكوم 1992فيفري و  −

  .الدولي  لتنمية الإتصال تقبل اليونسكو بمدأ  تمويل مشاريع للمبادرات خاصة 
ندوة ألما آتا  كزخستان  حول تنمية و سائل الإعلام   أنعقدت أكتوبر  9- 5وبتاريخ 

  .المستقلة  في آسيا و المحيظ الهادي 
بصري  قي مناقشات حول حول الخدمات بما فيها السنما و السمعي ال 1993 −

  القات
ماي    6-2 ،ة و العشرون  للجمعية العامة لليونسكو عالدورة الساب 1993بر منوف −

ندوة سانتياغو بالتشيلي  حول تطوير وساءل الإعلام مستقلة في أمريكا اللاتينية  منظمة أساسا 
و  علانات السابقة و يند هوكلإمن طرف البنود  و اليونسكو   وهي تاكيد على ما ورد في ا

  تا آالم
ندوة صنعاء  باليمن حول تطوير و سائل الإعلام  العربية  1996جانفبي 7-11 −

    . 3مستقلة و تعددية
 4امج الكبير معية العامة لليونسكو تطرق البرنالدورة التاسعة و العشرون  للج  1997نوفبر 

ل العبارة  التي  لأول مرة عن اتمع الدولي للإعلا م   و يأخذ التقرير العالمي حول الإتصا
و لا يخرج  عن المقاربة التقنية و الإقتصادية الرائجة  ,ينادي ا آلغور نائب الرئيس الأمريكي  

 4معات الإعلام و  و التنوع الثقافي  مجت  1998منذ 

                                                 
  الإعلان متوفر في الملحق النصوص الساسية   1
2  \.ctes de la 26ème session de la Conférence générale, Paris, UNESCO, 1991, 26C, pp. 66 – 67 .  
  الإعلان متوفر في الملاحق   3
4  'oir Rapport préliminaire du cteur général sur la faisabilité d'un instrument juridique international sur 

l'établissement d'u rejuridique du cyberespace, Paris, UNESCO, 1997, 29C/23, p. 1 .  
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في الفترة الممتدة  من طرف اليونسكو التقرير العالمي حول الإعلام و الإتصال المنجز 1999
الندوة الثلاثون للجمعية العامة و انتخاب كويشيرو ماتسورا  1999 نوفبر17أكتوبر  26 بين

  1،لمنصب المدير العام خلفا لفريديريكو مايور و يواصل سياسة ما اسماه الإصلاح للمنظمة
  بموجبه الذي و  2000 سنة أنشئ الحكومات مابين برنامج هو للجميع الإعلام  برنامج     
  عادلة مجتمعات لخلق ديدة لعصر المعلومات الج الفرص بتعبئة أسرهب  العالم حكومات تلتزم

خيرة إختراعات تكنولوجية قلما  عرف الأ العشرية عرفت حيث  للإعلام لضأف وصول بفضل
  مثلها في تاريخ  البشرية

صول العادل  للإستفادة من  و التحدي  الذي يواجهه العالم  هو أن يضمن للجميع  الو 
المتاحة  لأن الإعلام يلعب دورا رئيسا في التنمية و هو ضروري  لحياة البشرية  ص الجديدةالفر

  . و العالم و هو طريق التفاهم المتبادل   و كذلك السلم
و هو . و يعد برنامج الإعلام للجميع جواب اليونسكو  للتحديات  و فرص مجتمع الإعلام    

فبرنامج . و الإتصال  ميدان الإعلامصة في خا, مدمج في نشاطات  البرنامج العادي لليونسكو 
الإعلام للجميع   يتم إعماله بالتعاون  بصفة وطيدة مع  منظمات  ما بين الحكومية   و 

و خاصة المتخصصة منها في تسيير  و المحافظة   على الإعلام  ,   المنظمات الحكومية الدولية 
و الس الدولي للإرشيف )   IFLA(كالفدرالية الدولية لجمعيات المكتبيين و المكتبات 

)CIA     (  
البرنامج   على مستوى  لجنة  وطنية  لتجسيد توجيه  50هذا البرنامج الذي أصبح له     

  طوير  نظرة البرنامج  في الجماعات المحلية تسمح بشرح و تالدول  و 
 2001نوفبر 3أكتوبر و  15الدورة الحادية و الثلاثون لليونسكو  جاءت   −

و  ،ايجابة نقدية للمقاربة التفنو إقتصادية تمع الإعلام نقطة شروع  مجتمع الإعلام  يعدم
و تم تبني  الإعلان العالمي لليونسكو  حول التنوع  ،تصبح الهدف الإستراتجي لليونسكو 

الم طالب الع،و الحظ كان حليف العالم الثالث في هذه المسالة التي تعد إستجابة قانونية لمالثقافي 
  . 2موقف فرنسا الداعم و المحرك لإستثناء الثقافة من القواعد  التجاريةالثالث ، وهذا بفضل 

                                                 
  .يعني ذلك تطهير اليونسكو من السياسات القديمة التي تم تبنيها بحم أغلبية الدول النامية في المنظمة   1
  ا بمناسبة حول مبدأ الإستثناء الثقافي راجع ما كنا تطرقنا إليه سابق  2
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سبتمبر يعلن الرئيس الأمريكي بوش يعلن قرب عودة  الولايات المتحدة الى   11و في 
  ,اليونسكو 

   2003ديسمبر   31لليونسكو في الولايات المتحدة  و تتحقق عودة 
الدورة الثالثة و الثلاثون  للجمعية العامة  تبني المعاهدة حول حماية و  2005أكتوبر  3و في  

  تطوير تنوع التعبير الثقافي
  

  المبحث الثاني 
  ؟هل من قانون دولي لتنمية الإعلام 

           العولمة  في دراسة له بعنوان FLORY  Mauriceخلص الأستاذ موريس فلوري        
 MONDIALISATION ET DROIT INTERNATIONAL DUة و القانون الدولي للتنمي

DÉVELOPPEMENT .   " : إن  التحولات العميقة التي طرأت على التواون الدولي منذ
وضعت التدابير المقررة أو التي تمت التوصية ا خلال أربعين سنة لصالح التنمية  1989سنة

مع الخيارات اللبرالية البحتة لكل من محلا لإعادة النظر ،و أن القانون الدولي لم يعد متماشيا 
الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي  و المنظمة العالمية للتجارة ، و بدأ يظهر 

رسم توجهات لصالح تدعيم و حماية 1995في سنة  openhagueCفي الأفق منذ قمة كوبنهاقن
ولي للتنمية الإقتصادية  يترك مكانه حقوق الإنسان في الميدان الإجتماعي، وأن القانون الد

   1."لقانون دولي للتنمية الإجتماعية 
    و تبقى المطالب التي نادت و تنادي ا دول العالم الثالث من أجل نظام دولي جديد للإعلام  

    وعليه هل يمكن أن نتحدث عن قانون دولي للتنمية في ميدان الإعلام. و الإتصال بعيدة المنال 
و هذا ما سنتطرق إليه في . تصال الذي له بعده الإقتصادي و الإجتماعي في نفس الوقت و الإ
  : في المطلبين التاليين . لمبحثهذا ا

  المطلب الأول 

                                                 
1 NAaurice FLORY . ‘MONDIALISATION ET DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT, IN 

Revue Générale de Droit International Public . R.G.D.I.P.. PEDONE , 1997  
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  حصيلة وآفاق القانون الدولي للتنمية
حققت , منذ إستعادت دول العالم الثالث إستقلالها و أعترف لها اتمع الدولي بحقها في التنمية 

لكثير من القواعد التي تعترف لها بجهود دولية من أجل التنمية و عليه نتعرض في هذا المطلب ا
  إلى حصيلة و آفاق هذا القانون 

  هدف لم يتحقق :الفرع الأول 
  أفاق القانون الدولي لتنمية الإعلام: الفرع الثاني 

  

  هدف لم يتحقق: الفرع الأول 

  
 دول تنمية  مسألة أن -  1 خلت سنة  سينخم من أكثر   منذ القانون رجال أحد كتب         

و رغم اهودات المبذولة في هذا  ،الث   هي  المعضلة الجوهرية في عالمنا المعاصر الث العالم
الميدان  مازالت نفس المسألة تطرح نفسها باستمرار  و الكل يتفق أن الهدف المنشود لم يتحقق  

و يجمع        ،و الهوة تزداد اتساعا  ،ية تحتفظ بالريادة لت كذلك الدول الغناو ماز ،بعد 
قانون على الالكثير  و راهن.  من أي وقت مضى  ،أن الهيمنة تحكم أغلالها أكثر  الأخصائيون

هي إفريقيا التي كانت تعتبر قارة و الحجة في ذلك  دولي للتنمية  الذي لم يؤد الى أي نتيجة ، ال
هل يمكن اليوم  القول أن القانون الدولي  للتنمية  ومنه  الهامش  و ها هي تعيش في،استراتجية  

و الإجابة الفورية   و هل يمكننا الحديث عن قانون دولي لتنمية الإعلام ؟  لم  يصل لإهدافه؟ 
 بيريز فيليبي السيد كوبا، لجمهورية الخارجية العلاقات وزيرعلى ذلك نجدها جاءت على لسان 

و الذي شدد فيه على ضرورة العودة للنضال من إجل نظام ،   2008 يوليو/تموز من الثالث 2،روكي
و الإتصال مصورا الوضع الراهن للنظام الدولي للإعلام و الإتصال         دولي جديد للإعلام 

 الجائر الدولي النظام إن :(و هو الوضع الذي كان سابقا لم يتغير نأخذ مقتطفات منه 
 عن الشمال تفصل التي الهوة عن مسؤول له لإخضاعنا السعي رييج الذي واللاديمقراطي

                                                 
1 Granger . Pour un droit de devloppement  en pays de developpement   

 فترويلا جمهورية مارغاريتا، جزيرة الانحياز عدم بلدان إعلام لوزراء السابع المؤتمر في ألقاه الذي الخطاب في  2 
     2008 يوليو/تموز من الثالث. البوليفارية
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 مستنداً يشكل لذلك، بالإضافة. وتدفقه إليه والنفاذ الإعلام بإنتاج يتعلق ما في الجنوب
 الحرية لممارسة منه بد لا شرط وهو وموضوعية، صادقة معلومات بتلقي شعوبنا حق لانتهاك
 إستراتيجياً مركّباً تشكل والاتصالات الإعلام على اريةالاحتك السيطرة .المصير تقرير وحرية
 والإنتاج فعلاً الديمقراطي الإعلام إلى بالنفاذ المطالبة إن. الإمبراطورية الهيمنة مخططات ضمن
 هدفاً الانحياز عدم بلدان لحركة بالنسبة يشكل والموضوعي، المسؤول المعلومات وتدفق المحلي

 القابل غير الأمة حق  و الموقف الذي أكده المؤتمر مشددا علىو ه  1).عنه التخلي يمكن لا
 الاجتماعية مجالاا لتطوير والتكنولوجيا العلم وسائل واستخدام وامتلاك تنمية في للتصرف

 التقدم تحقيق إلى الهادفة والإجراءات السياسات جميع ورفض. والثقافية والاقتصادية
 تيسير إلى الصناعية البلدان المؤتمر ودعا    ,الأعضاء الدول في السلمية للأغراض التكنولوجي

 الأعضاء الدول ودعا العملية، هذه تعيق التي القيود وإزالة النامية البلدان إلى التكنولوجيا نقل
 خاصة وبصفة السلمية، للأغراض والتكنولوجيا العلم مجالات في بينها فيما التعاون تعزيز إلى
 على الوزراء اعترض و).الكومسيتك( والتكنولوجي العلمي تعاونلل الدائمة اللجنة إطار في

. حكوماا زعزعة تستهدف النامية للبلدان عدائية دعائية كأداة الإعلام وسائل استخدام
 بلدان حركة في الأعضاء البلدان على الإلكتروني الإذاعي للعدوان الفوري بالوقف وطالبوا

 ضمان من بد لا بأنه التأكيد وجددوا. الدولي القانون مبادئ تنتهك ممارسة بصفته الانحياز عدم
. الشرعية مبادئ مع وتتفق العامة المصلحة لصالح الإلكترونية الإذاعية الترددات من طيف
 الدولي المؤتمر في الموضوع هذا حول المتخذ للقرار خاص بشكل دعمهم عن الوزراء وعبر

و تعد  .واللاسلكية السلكية للاتصالات لدوليا للاتحاد الإذاعية الاتصالات حول السابق
الإشارة على العدوان في هذا اال هو الذي يشكل البعد السياسية و الثقافي في النظام 

   2.الإقتصادي الجديد ليتم الحديث عن النظام الدولي الجديد للإعلام و الإتصال 
ليه  كأداة قانونية من شأنه مساعدة نتائج  و يمكن الإعتماد ع القانون الدولي للتنمية  حققوهل 

و هل يمكن لنا أن  3دول العالم الثالث في إقلاعها للحاق بالدول المتقدمة بصورة عامة ؟

                                                 
  سندرج هذا الخطاب الهام في ملاحق البحث    1
ي لإيجاد حلولا لمشاآل أساسية و هي ربطت  الأمم المتحدة من الإعلام و المعلومات مسعى من الساع  2

المتضمن إعتماد نتئج مؤتمر  60/01القرار . حقوق الإنسان و سيادة القانون,السلم و الأمن الجماعي , التنمية 
  . 2005سيبتمبر  16المؤرخ في  2005قمة المعلومات بتونس 

 AFDI anne 1970الحولية الفرنسية لقانون الدولي   Michl virallyانية من أجل التنمية  الث للعشرية  فيرالي ميشال تقييم     3
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و لنا أن نتساءل هل من وجود  نتحدث عن قانون دولي لتنمية الإعلام   بصورة خاصة ؟
من  66إذ نجد المادة   لقانون دولي يكبح تقدم و تطور دولة ما  لتصل إليه دولة  أخرى ،؟ 

  . 1994ؤلف  ل أفريل إتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة  من حقوق الم
و عليه  حتى و إن   اختلف  فقهاء  القانون الدولي الذين  بحثوا فكرة وجود القانون الدولي 

لقانون فإن ا     1و هل يعتبر فرعا من الفروع القانونية بما تحمله الكلمة من معنى ؟ ،للتنمية 
الدولي للتنمية يمكن أن يحل التناقض  الجوهري و الأساسي للمساواة القانونية  المعلنة بين 

و التي أنتجت مفاهيم   ،و عدم التوازن الصارخ و الكبير في وضعها الإقتصادي   ،الدول 
راث ، و التو عدم المساواة التعويضية  ، مثل إزدواجية القواعد  ،جديدة في القانون الدولي 

 هتلتحق ب ،متميزا  قانونياأن تتيح  لدول العالم الثالث   نظاما  يمكن التي   المشترك للإنسانية ،
حدها الكفيلة للوصول الى سد الفجوة الرقمية و تصحيح هي  و و ،لمصاف الدول الغنية 

  ,الإختلال في التدفف الحر للمعلومات 
و التأثير على نمط بنفسها  استهلاك ثقافتهاو هل يمكن أن يؤدي بدول العالم الثالث لفرض   

  الإستهلاك الغربي ؟ 
و خلافا للفكرة الراسخة  عن القانون بإعتباره  مجموعة  قواعد تتسم  بالمحافظة على    

الأوضاع و بطء في التغيير ، فإن القانون الدولي للتنمية  كأداة ثورية لإعادة توجيه  النظام 
و ها هي تكنولوجيا .حول مسألة  التنمية  و لحالة يرجى تغييرها  القانوني  بأكمله  لتمحوره

في  ،شبيهة بتلك التي أحدثتها السكك الحديدية  حقيقيةالإعلام و الإتصال تحدث ثورة 
تدفع بالكثير من القواعد القانونية  و لذلك يقول البعض أا ,الإقتصاد  و تقلب أنماط الإنتاج 

  .  2قى في ذاكرة تاريخه الى متحف القانون و التي تب
و يمكن  إعتبار  القانون الدولي للتنمية  أنه يهدف  الى تغيير  موازين القوى و أنه قانون   
توضع لمرحلة  ما سرعان ما يتم الإستغناء عنها  ،كلما قالي مؤقت لأنه من طبيعة قواعده إنت

                                                                                                                                                         
P30 

صري محمد السعيد الدقاق   الجزائريين عبد ايد بن الشيخ و محمد الم و   فرالي ميشال الفرنسي الفقيه غرار على   - 1
  ,بجاوي  و غيرهم كثير 

  نولوجيا الإعلام و القانون الدوليو هذا ما سيكون موضوع دراستنا في الفصل الأخير من رسالتنا المتعلق تك- 2
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ا ما يجب أن يكون لردم الهوة إفتربت  الدول النامية  من مستوى الدول المصنعة تدريجيا ، وهذ
  .الرقمية بين الشمال و الجنوب 

و هل  سابقاتطرق اليها  1لية قطاع الإعلام و الإتصامالبرامج الموضوع لتن ةوكم هي كثير
يمكن أن نعرف القانون الدولي للتنمية  بأنه القانون  الذي يدفع إلى التأثير على المواقف  

و آخر ما صدر عن الأمم    2الثقافية  في إتجاه التنمية  ؟ و الإجتماعية و      الإقتصادية
المتعلق بتسخير تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات لأعراض  64/178المتحدة هو القرار رقم 

   3.التي تسخر فيه كل صناديق الأمم المتحدة للعمل من أجل تنفيذ نتائج أعمال تونسالتنمية 
فالقضاء  ،أن يكون القانون الدولي للتنمية قانـون شموليومنطلقين من  هذا لتعريف يفترض   

لإن التخلف مترابط  ! على التخلف و قلة الـــتنمية  لا يمكن أن يكون إنتقائي و تميزي 
إن كـل القطاعات في اتمعات المتخلفة تشكو من  سوء التنمية  فهذه أمية ، و سوء تغذية و 
في الـتصنيع و الإستشفاء فكذلك الحال بالنسبة و غــياب هياكل قاعدية  كما       ، 

و الأداة ,لقطاع الإعلام و الإتصـال ، كما هناك تبعية إقتصادية هناك هيمنة و تبعية  ثقافية 
تمرات و الندوات ا دورا هاما و هذا ما جعل كل المؤالتي له في ذلك وسائل الإعلام و الإتصال

و حتى الأحوال  ا أساسيا في أهداف إعلان الألفية ،تركز على المطالبة بأن تلعب دور ةالدولي
فالواقع   ,الشخصية لا تنجو من ذلك  اذ لا يمكن تحقيق تنمية في مجتمع غير عادل و منصف

و الثقافي و السياسي هو الذي يفرض على الافراد و الـــدول     الإقتصادي و الإجتماعي
القول توفير أداة قانونية من شأا  و هذا يفرض كما سبق  النضال على  جميع الجبهات 

الأسباب   و الجذور و الطبيعة تبقى  و بما أن التخلف متعدد ,الإستجابة  لكل الحاجيات 
و عليه فهذه . المعلومة و المعرفة و مسألة نقل التكنولوجا في مقدمة اهتمام دول العالم الثالث 

نونية الشاملة لتنمية شاملة  و هذا ما جعل الشمولية  في الأسباب و الميادين  تعزز النظرة القا
    يعتبر قانون التنمية  هو ذلك الفرع من القانون المتعدد  الشعب   Granger  4غرانجي 

                                                 
  سبق ذكر هذه البرامج بمناسبة إستعراض مسار النظام الدولي للإعلام -   1
2 Granger .op cit   

  راجع في ذلك ص   ، و بنامج الإعلام من أجل التنمية و غيرها كثير ومن هذه البرامج ابرنامج برنامج المعلومات للجميع
 21-الجمعية العامة للأمم المتحدة  - كنولوجيا المعلومات و الإتصالات لأغراض التنمية تسخير ت - 64/187القرار   3

   2009ديسمبر 
4   _  Granger   سابق مرجع   



 169

و هو التصور الذي تبنته اموعة الدولية في مؤتمر  .و الذي يتمحور  حول هدف التنمية 
قضاء على لل: ((و الذي جاء فيه    2008القمة المستدامة المنعقد في جوهانسبورك في مارس 

الفقر و تغيير أنماط الإنتاج  و الاستهلاك   و حماية  قاعدة موارد الطبيعة و إدارا  من أجل 
التنمية الإقتصادية  و الإجتماعة  هي أهداف متطلبات أساسية  للتنمية المستدامة   و ما تم 

ة العميقة التي تقسم اتمع البشري إلى أغنياء إقراره في هذا المؤتمر أيضا  الإشارة إلى أن الهو
وفقراء  و الفجوة المتزايدة الاتساع بين العالمين المتقدم   و النامي تشكلان ديدا كبيرا 

و عليه ينص المؤتمرعلى إلتزام  أمم العالم  . للإزدهار  و الأمن و الاستقرار  على مستوى العالم 
و التعاون فيما بين حضارت       و تحث  على تشجع الحواربإقرار أهمية التضامن الإنساني  

   العالم و شعوبه و ذلك بغض النظر  على العنصر أو وجه الإعاقة  و الدين  و اللغة و الثقافة 
و التقاليد ، و يؤكد أن كرامة البشر أمر لا يتجزأ، و لدينا عزم ثابت على إتخاذ قرارات بشأن 

الشركات التي من شأا أن تزيد  من سرعة إمكانيات  الوصول  الأهداف و الآجال الزمنية و
ة و الصرف الصحي  و المأوى الملائم  و الطاقة و الرعاية يإلى المتطلبات الأساسية مثل المياه النق

الصحية و والأمن الغذائي  و حماية التنوع البيولوجي ، و في الوقت ذاته يستعمل معا ليساعد 
لى الوصول إلى الموارد المالية و الإستفادة من فتح الأسواق و كفالة بناء البعض الآخر ع ضالبع

ة لتحقيق التنمية ، و ضمان نقل التكنولوجيا و تنمية ثالقدرات و إستخدام التكنولوجيا الحدي
  .الموارد البشرية  و التعليم و التدريب للقضا ائيا على الفقر 

اسيا في تنمية العناصر الثلاثة  الأساسية للتنمية كما يؤكد  على أن الإعلام يلعب دورا أس 
 . المستدامة  ، التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و حماية البيئة 

و كانت الأمم المتحدة سبق و أن عقدت مؤتمرا  لتسخير العلم و التكنولوجيا لأغراض    
التعاون في هذا  أكد فيه على أهمية تعزيز 1979أغسطس  31الى  20التنمية في الفترة من 

الميدان على المستوى الدولي و الجهوي لصالح الدول النامية ، و قامت منظمات دولية أخرى 
  1بجهود حثيثة لتيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية من مؤتمر الأمم المتحد للتجارة و التنمية ،

                                                 
ص  1991عبد الغني محمود ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا في القانون كالدولي العام ، دار النهضة العربية ، / د  1

  و ما يليها  29
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  فاق القانون الدولي لتنمية الإعلام آ: الفرع الثاني 
و ذلك بالنظر إلى ,ن الدولي للتنمية و يقوم أساسا على مبدأ التضامن الدولي يرتكز القانو  

 ,و الحاجة المادية التي تحتم على الدول العيش معا , الدوافع الأخلاقية لوجود هذا المبدأ 
و هذا   1,و المعرفة أينما كانت فهي حق للجميع .متداخلة و متشابكة ةفالأقتصاديات الوطني

 مؤامر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية بأن السلام و التنمية و الرخاء العالميين ما أشير إليه في
و أن النمو الإقتصادي للدول النامية يساهم في النمو الإقتصادي للدول المتقدمة ,جد مترابطين 

.2   
التي يجب أن تسود ويرتكز عليها في , و ذلك أدى لبلورة مفهوم المصلحة الدولية المشتركة 

تؤدي حتما لتكييف القانون الدولي و تطويره لهذا  و هي التي , ياغة أي قاعدة قانونية دوليةص
ي الحياة الإقتصادية و لمشترك للإنسانية يمتد لجميع مناحو جعل مفهوم التراث ا    الهدف 

يه و أن التنمية الدولية تعني في الأصل إقرار بعض القواعد و المبادئ لضبط و توج, الإجتماعية 
التقريب بين المستويات المعيشية , لقهر الفقر و التخلف ,و توجيه النشاط الدولي الإقتصادي  

, و يتم تقنين هذا المبدأ عن طريق مبدأ اللامساواة التعويضية   3للشعوب في الدول المختلفة 
دابير لأن عدم الإنسجام الإقتصادي في اتمع الدولي لا بد أن تستخلص منه النتائج  و الت

أمام الجمعية العامة لمؤتمر الأمم  1964و هو ما تم المطالبة به سنة   , الإقتصادية لمعالجة ذلك 
ذري للعلاقات للمطالبة بإصلاح ج  77به مجموعة  قامتو  ,       المتخدة للتجارة و التنمية 

ة و مبدأ المعاملة و الدول المتقدمة على أساس المساوا   ين الدول النامية التجارية  الدولية ي
و الذي يتطلب من الدول , إصلاح يام بصورة تكاملية تستفيد منه جميع الأطراف , بالمثل 

وجدت لها بعض مجالات التطبيق لتنمية      هذه المبادئ التي  4المتقدمة بعض التضحيات 
  . الأمثلة التالية  الإعلام و الإتصال و هذا ما نلمسه من خلال 

   أولا

                                                 
   17سجلات المؤتمر  ص  1997نوفبر 12أكتوبر إلى 21من 29المؤرخ في الدورة , ر اليونسكو  التعليم للجميع مدى الحياةقرا    1

2 Guy Feuer et Herve Cassan ; Droit international du développent - dalloz -paris 1985 , P34 et suite  
   172. 77ص  1948القاهرة  - دار النهضة العربية  - آة المصلحة الدولية المشتر - عبد الواحد الفار, د  3

4 Maurice flory - droit international de développement -P .U.F -Paris 1977 P23 et Suite  
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  لرقمي مثال للتعاون الصندوق ا
جاءت أهم مبادرة لتقليص الهوة بين الشمال و الجنوب في مجال الإعلام و الإتصال عن    

ول عن اموعة ؤالمس بصفته عبد االلهِ واد، رئيس جمهورية السينغال،  الرئيس طريق  
ديـدة التابعة للشراكة الج)  NTIC( التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات والإتصال 

بادرة الم إثر التضامن الرقمي   فكرة تقوم  على   .NPADمن أجل التنمية في إفريقيا
اد روح ميثاق وذلك باعتم 1مة العالمية للمعلوماتالق بمناسبة  أولية لجنة  هترأس خلالفريقية الإ

حل "رغ وعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الألفية، وإعلان جهانزبوالأمم المتحدة، والإ
 القمةو كذلك  الدعم من الكثير من الأطراف ت لقيو هي المبادرة  التي ،2". مونتيري التوافقي

و   ،2003 ديسمبر ليـــون، المعلومات، مجتمع أجل من المحلية والسلطات للمدن العالمية
 2004 أبريل بيلْباوRMRSI (، ،( الشبكة العالمية للمناطق من أجل مجتمع المعلوماتمن 

المؤتمر   2004 مايو باريس، ،) AIMF(    بالفرنسية الناطقين لعمداء الدولية الرابطة
منظمة  الوحدة وهو المقترح الذي و جد له صدى في  المؤسس للمدن و الحكومات  المحلية 

الشراكة الجديدة  2004يوليه  في خلال قمة قادة دول الوحدة الإفريقية، أديس أبيباالأفريقية 
     2004 ، جوهانسبورغ، أغسطس )NEPAD(جل تنمية إفريقيا من أ
و تتمثل أهداف ) OIF( للفرانكوفونية الدولية للمنظمة العام الأمين دعمب الصندوق حظي كما 

 السلام، دعم أجل من رقميةفرص  إلى الرقمية الفجوة تحويل الأساسية  لصندوق التضــامن الرقمي في 
 التقليدي التعاون على  نشاطه في و يعتمد .تها وشفافي الإدارة ينسوتحو قراطية،والديم ،المستدامة  والتنمية

 استعمال إنو  ، على مختلف مستوياته الجنوب دول بين متزايد بتعاون ذلك وتزكية والجنوب الشمال بين

و يتم ميةالرق الفجوة بتقليص تسمح التي المشاريعيعود إلأه إختيار  الذي هو تجميعها تمي التي الأموال
 المدن( المحلية الحكومية الهيئات ا تقوم التي التمويل وعمليات ،المواطنين  تبرعات من صندوقتمويل ال
 الخاصة والتجهيزات الحاسوبات مصنِّعيمن .  المدني واتمع الخاص القطاع الوطنية، و) والأقاليم

 بتكنولوجيا الصلة ذات الأجهزة وزعيوم الإتصالات وشركات الحاسوبية البرامج ومبرمجي بالشبكات
تخصص لمشاريع % 60على أن توزع الموارد المحصل عليها بموجب القاعدة القائمة على أساس  المعلومات

                                                 
 2003ديسمبر شهر من 12و 10الـ بين ما جنيف مدينة في الأولى جلستها القمة العالمية للمعلوات  انعقدت   1

2 'UNESCO et les initiatives internationales ConClf!rmmt les TIC;. Rnpport, Première session du :onseil 
intergouvernemental du programme Infomu\tion pour tous, UNESCO, Paris, 15-17 avril 02, IFAP-
2002/COUNCIL.llinf.5, p. 5-6.  
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و التي أطلق عليها  1 للدول المتقدمة% 10لدول المرحة الإنتقالية و % 30موجهة للدول النامية و 
   تسمية مبدأ جنيف

 بتكنولوجيات الصلة ذات العمومية يع المشار من% 1 هاقدر بمساهمة الأمر ويتعلق −
 عليها ص المنصو الصندوق في المساهمة هذه و. ربحه هامش من البائع يسددها المعلومات،

 الفائزة الشركة تؤمنها و بشأا، التفاوض أو تأويلها يمكن لا التي و ، المناقصات في بوضوح
 تضامن" الختم على بالحصول تسمح هي وإنما. نافسةلم با إخلال أي عنها يترتب لا و بالمشروع

 مدينة تبنت ،2005 يناير/الثاني كانون 1 فيفي للتطبيق طريقه عرف الذي المبدأ هذا " رقمي
 تتعهد الوقت، ذلك ومنذ 2"جنيف مبدأ"  الرقمي التضامن لصندوق المؤسس العضو جنيف،

                                                 
  
الذي يبلغ أعضاؤه القادمين من القارات الخمس  يتكفل بإدارته  ة مجلس للرابط علىصندوق التضامن الرقمي و يتوفر  1

سنوات، ويتم استقدامهم ) 3(عضواً، يتم اختيارهم لمدة ثلاث ) 33(وثلاثة وثلاثون ) 24(ما بين أربعة وعشرون 
هيئــة الحكومــات الوطنيــة هيئــة ) : تمثيـل ثلاثي الأطراف(هيئــات ) 3(بالتساوي من ثلاث 

  ) و التى تتكون من السلطات المحلية للمدن (هيئــة اتمـع المَـدني و  قطــاع الخــاصال
مجموعة عمل جنة التنفيذية  اللجنة الشرفية  اللجنة العلمية   أمانة الرابطة الل:  الأجهزة التاليــةويضاف الى الرابطة 

  ضامن  الرقمي ة صندوق التواحدة أو بعض مجموعات عمل مراقبــةالحســابـات  أنظمة رابط
 –جمهورية غانا -جمهورية الصين الشعبية   -البركينافاصو  –الجمهورية الدومينيكية  -جنة الشرفية و تضم الجزائر   الل 

جمهورية  –جمهورية نجيريا الإتحادية  -المملكة المغربية  –الجمهورية كينيا  –جمهورية فرنسا  –جمهورية غينيا الإستوائية 
  غال  المنظمات الدولية     المنظمة الدولية للفرانكوفونيةالسن

  الأقاليم و الجهات  إقليم رون آلب فرنسا إقليم الباسك إسبانيا إقليم بيه مونت  إيطاليا  
  المدن و الجاعات الحضرية 

  ةمدينة دكار السنغال   مدينة جنيف سويسرا مدينة باريس مدينة سان دومنيك الجمهورية الدومينيكي 

   2004ديسمبر  15جلسة مجلس الإدارة ليوم  –مقتطف من قرار مدينة جنيف   2
  : اعتبارا  
المشار إليه فيما بعد به (بأن مدينة جنيف، عضو مؤسس للصندوق العالمي للتضامن الرقمي  -  

ق ، ستتبنى مبدأ جنيف، الذي تتعهد بموجبه السلطات العمومية أن تطلب، عند أية مناقصة تتعل)الصندوق
من القيمة % 1بالمعلوماتية والاتصالات، من الشركة الفائزة بالمشروع بأن تدفع إلى الصندوق مساهمة 

  الإجمالية للعقد، تخصم من هامش الربح المحقق؛ 
بأن إدارة الخدمات المعلوماتية تدير مجموع ميزانيات العمل وقروض الاستثمار المتصلة بنظم  -  
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 بالمشروع الفائزة الشركة أن على ينص تيةعلومابالم ترتبط مناقصة أية في بإدراج بند  المدينة
 هامش من يخصم المعاملة، قيمة من% 1 الرقمي التضامن لصندوق تسدد أن يها عل يتعين
  .  المحقق الربح

  إدارة الخدمات المعلوماتية بمدينة جنيف من أصحاب العروض إشترطت ومن جهة أخرى
 المقدمة بالوثائق إلحاقها عليهم يتعين شهادة  تثبت مساهمتهم في تمويل صندوق التضامن الرقمي

  1. المناقصة في للمشاركة
  

 
  ثانيا 

  بين الملكية الخاصة و الملكية المشتركةالمعلومات 
                                                                                                                                                         

  يف؛ المعلومات والاتصال بمدينة جن
تشرين  8من التوجيه المتعلق باستخدام نظم المعلومات والاتصال المؤرخ  2بأنه وفقا للمادة  -  

، فإن هذه الأخيرة تغطي بالأساس، محطات العمل المعلوماتية، والحواسب المنقولة، 2003أكتوبر /الأول
المفاتيح، فئران،  شاشات، لوحات(والمفكرات الإلكترونية وحواسب الجيب، وحواسب خدمة، وملحقات 

، وآلات الطباعة، وآلات المسح، والهاتف الثابت والجوال، وأدوات الاتصال، )الأقراص الصلبة، الخ
  . وكابلاج، والإنترنت والإنترانت، والرسائل الإلكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل

  : 2005يناير / كانون الثاني 1قرر الس، اعتبارا من   
وعلاوة على : " من قوانين الشراء وتفويض سلطة الإدارة العامة كما يلي 8استكمال المادة  -  

ذلك، ينبغي لكل صاحب عرض، فيما يتعلق بالمشاريع المتصلة بالمعلوماتية والاتصالات، أن يدلي بشهادة 
  ؛ )"مبدأ جنيف(تثبت مساهمته في الصندوق الدولي الرقمي 

  ات المعلوماتية بصياغة استمارة الشهادة، بالتنسيق مع الصندوق؛ تكليف إدارة الخدم -  
من الآن فصاعدا، تكليف إدارة الخدمات المعلوماتية بمهمة إدارة حسابات مجموع الإدارة  -  

  . البلدية فيما يتصل بالكابلاج والخطوط المعلوماتية والاتصالتية؛ وأدوات الاتصال، والخدمات المعلوماتية
  . ة الأخيرة هي نقطة إدارية صرفة لا تؤ ثر في الموازنة الا جمالية لمدينة جنيفوهذه النقط  

 
1 http://www.dsf-fsn.org/ar/04-ar.htm 
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يبقى مشكل الوصول إلى مصدر المعلومات احد المطالب التي تسعى دول العالم الثالث       
لتي  او  ،ر شون ماك برايدو التي كانت من ضمن التوصيات التي وردت في تقري،لتحقيقها 

التي يحتاج إليها  ،دان التدابير اللازمة لتوسيع مصادر المعلوماتبليع الجمدعت إلى أن تتخذ 
دقيقة في القوانين و اللاوائح المعمول  بصفة نظرالو لا بد من إعادة  ،المواطنين في حيام اليومية
و غير ذلك من العوائق التي ،المعلومات الأحكام التي تقضي بسرية  وا دف الحد من القيود 

و أشارت نفس اللجنة  الى أن هناك مظهر هام آخر للتدفق   ،تعرقل   ممارسات الإعلام 
الإعلامي ، و هو وضع شبه إحتكاري  من جاب الدول الصناعية في مجالات المعلومات العلمية 

ت او العملي ي و الصناعي و التجارو الحقائق  و المعلومات المتصلة بالنشاط المصرفي. و التقنية 
التجارية و المعلومات عن الثروات الطبيعية أو الأحوال المناخية التي يتم الحصول عليها بالتوابع 

الحكومات و مراكز  االصناعية و غيرها إذ الكثير من المعلوات من هذا النوع تتحفظ عليه
لتي قد تقيدنشرها لأسباب مختلفة   و الأبحاث الضخمة أو الشركات الوطنية أو عبر الوطنية ا

يعتبر التوزيع غير المتساوي لبنوك البيانات ، و الإستخدام الإحتكاري لكمية ضخمة من 
و     المعلومات المعالجة بالحاسب الإلكتروني من طرف عدد محدود من المستهلكين المحظظين ،

و    ثرا تحررا للمعلومات العلميةهي الأسباب الرئيسية لمطالبة الدول النامية من أجل تدفق أك
التقنية و التجارية و يؤثر وضع التبعية الذي توجد فيه  الدول النامية في هذا اال تأثيرا خطيرا 
على خططها الإنمائية و يحرمها من المعلومات الحيوية في مجالات هامة و كثيرة  و هي عوائق 

  1. ق الحر للمعلومات في إتجاه الدول النامية فللتد
المطاالبة بنظام دولي جديد للإعلام و الإتصال ها هم   و بعد أزيد من اربعين سنة منذ    

مازالوا يعترضون بشدة على الضوابط  2005وزراء عدم الإنحياز اتمعون في كوالالمبورسنة 
القاسية والأحادية ضد الدول النامية، واعتبار تلك الضوابط تنافي القوانين الدولية وتمنع 
الوصول الكامل للدول المتأثرة من التطور في مجال تقنية المعلومات، كما تؤثر سلباً في مجهودات 

الكامل  تعرقل شعوب تلك الدول من التحقيقتلك الدول في سبيل تطوير شبكة الاتصال و
  .                            .         2للتنميةالاقتصاديةوالاجتماعية

                                                 
   306تقرير شون ماك برايد اصوات متعددة و عالم واحد مرجع سابق ص   1
 2005/نوفمبر / 22- 19/لفترة من علان كوالالمبور حول التعاون الإعلامي بين دول حركة عدم الانحيازماليزيا في اإ  2
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دول حركة عدم الانحياز في مجال الإعلام والاتصالات خلال التسع قيم الوزراء أداء إذ 
سنوات الأخيرة، وأكدوا على استمرار جهودهم من أجل تدفق المعلومات بصورة مجانية 

  توازناًوأكثر
و انضم كذلك اتمع المدني  من خلال المنضمات الدولية غير الحكومية للمطالبة بأن تكون 

نسانية   على غرار منتدى العالم الثالث الذي نادى في مؤتمر البدئل   المعلومة تراث مشترك للإ
السياسات تدفع النيوليبرالية إلى تحويل الإنتاج الثقافي إلى سلعة و تعمل على خوصصة بأن 

هذا الوضع يؤدي . خدمات اجتماعية واسعة ومتعددة، على وجه الخصوص التعليم والصحة
ذات مستوى متدني وضحل، والى إخضاع البحث " مشتقة"ة إلى بروز إنتاج كمي لمواد ثقافي

يؤدي ذلك إلى تدهور هذه القطاعات وإقصاء . العلمي لأولويات المردودية والربح السريع
أن توسيع قطاع . من الفئات الشعبية من الحق في التعلم والعناية الصحيةالكثير وحرمان 

 تلبية حاجة المواطنين وضمان حقوقهم في يهدف إلى  الخدمات العامة وتطويره الذي نطالب به،
  1 التعليم والصحة والغذاء

  .  خاصة يةالمعلومة كملكـ 1
اصبحت الشركات المتعددة الجنسيات و المصانع تضرب حصار و إحتكارا للمعلومات      

و , بإعتبارها ملكية خاصة، و هي المسألة التي تنعكس سلبا على التنمية في دول العالم الثالث 
تشمل    طريق التنمية في دول العالم الثالث لأا تعترض الملكية الفكرية بذلك أصبحت

الملكيةالفكرية   المصنفات الأدبية و العلمية و منجزات الفنانين القائمين بالأداء و 
الفونوغرامات و برامج الإذاعة و التلفزيون و الإختراعات في مجالات الإجتهاد الإنساني  و 

و الرسوم و النماذج  الصناعية  و العلامات التجارية و علامات      العلمية ، الإكتشافات
و السمات التجارية  و الحماية ضد المنافسة غير المشروعة ، و جميع    الخدمة  و الأسماء

ة و الفنية نيالحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في االات الصناعية و العلمية و الدي
صدر  أول تشريع  لحماية حق المؤلف في فرنسا    لحماية لهذ الملكية عدة أطوار اإذ عرفت مدة ا

يعطي لمؤلفي  المسرحيات لوحدهم حق نشر مسرحيام طوال حيام ثم للورثة    1791سنة 

                                                 
1   
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يبسط الحماية على  على جميع  1792مدة خمس سنوات بعد وفام ثم صدر قانون في العام 
دد مدة الحماية إلى عشر سنوات  بعد الوفاة   ثم إلى عشرين  سنة بقانون مالمصنفات الأدبية  و

  . 1957ثم ثلاثين و بعدها إلى خمسين سنة   و فق قانون   1810
للدفاع عن  حق المؤلف   1878و أنشئت في باريس جمعية دولية أدبية و فنية في ديسمبر سنة  

و التي نصت على مدة   1886سبتمبر 19دوليا  و هي التي وضعت مسودة إتفاقية برن ل  
ة تم إنشاء نة بعد و فاته  و على  إثر هذه المعاهدسالحماية  بطوال حياة المؤلف  و خمسين 

  ة حقوق الملكيةالفكرية و التي إتخذت من برن مقرا لها  ايالإتحاد الدولي لحم
          1908نة ثم عدلت في مؤتمر س 1896و أكملت معاهدة برن في مؤتمر باريس  سنة     

تميزت كل  1948و كذلك في بروكسل سنة    1929بروما  القاهرة   سنة 1928و مؤتمر 
دورة بتدعيم أكثر لحقوق المؤلف  و دعمت اليونسكو هذه المدة   بإتفاقية وقعت في جنيف 

تقل عن خمسين سنةبعد الوفاة فضلا عن  نبنصها على أن مدة الحماية لا يمكن أ  1952سنة 
ماية طول حياته  و أجازت للدول العضاء ترجمة الأعمال إلى لغام بعد إنقضاء سبعة الح

و كذلك  تتمتع المخترع  1 ,سنوات إن لم يقم المؤلف بترجمتها مع ضمان تعويض عادل له
بإنتاج ذهني جدي في مجال الصناعة  وورد إستثناءا عليه في  بالحماية بإعتباره مؤلفا كونه يقوم

ية بما يكفل مصلحة اتمع  و جعلها محصورة في خمسة عشرة سنة  و إلزامه بتقديم مدة الحما
وصف مفصل لإختراعه حتى يتسنى للجميع تنفيذه عند إنتها مدة الإحتكار المقرر قانونا  وهذا 
ما دعم على المستوى الدولي بمعهادة  باريس لحماية الملكية الصناعية  في عشرين مارس سنة 

و التي تلتها تعديلات في بروكسل    كية الصناعية ،لتعد الدستور المؤسس للم و التي 1883
 1911و لندن سنة      ، 1925و لاهاي سنة       ، 1911، وواشنطن سنة  1900سنة 

سنة لم وو استكه     1958و لشبونة سنة     ، 1934و لندن سنة  1925و لاهاي سنة 
التنفيذية الخاصتان بالتسجيل الدولي للعلامات  و عقدت معاهدة مدريد و لائحتها  1967

وواشنطن  1900ثم عدلت بدورها في بروكسل  سنة  1891التجارية و الصناعية في سنة 

                                                 
بشأن الإستنساخ  6أر  14هذه الحماية التي و اجهتها اليونسكو بحق الإستنساخ بموجب القرار رقم   1

.  1974نوفمبر 23أآتوبر و 17باريس , المجلد الأول , سجلات المؤتمر , الدورة الثامنة عشر , الفوتوغرافي 
  . منشورات اليونسكو 
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التي تجعل من  دو هي أهم القواع  1934 و لندن سنة   1925و لاهاي سنة  1911سنة 
    .المعلومة ملكية خاصة 

  للإنسانية  كملكية عامةالمعلومة ـ 2 
لا يختلف إثنان في أن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في التنمية  ولا يمكن أن تتقدم          

الشعوب خطوة للأمام دون التكنولوجيا و ترتبط  بموضوع قانون الإعلام كون مجمل 
مجموعة المعلومات التي تتعلق بكيفية تطبيق   « :التعريفات التي تعطى للتكنولوجيا على اا 

و  و إا  بذلك خلاصة عبقرية الإنسان تعبر عن تقدم العلم " مية أو إختراع مانظرية عل
المعرفة عبر قرون  و عبر حدود الدول  و هي بالتالي إنتاج مشترك للإنسانية  جمعاء و هو ما 
نصت عليه المادة التاسعة من إعلان  الجزائر   المتعلق بالإعلان العالمي  حقوق الشعوب الذي  

عن  مؤتمر القانونيين و العلماء الإجتماعيين و  1976جويلية 04الجزائر بتاريخ  أعتمد في
   و الإقتصاديين  برعاية مؤسسة ليلوباو الدولية لحقوق الشعوب          السياسيين و الفلاسفة

و  و تحريرها  و الرابطة الدولية لحقوق الشعوب و تحيرها و التي جاء فيها  أن التقدم العلمي 
ني جزء من التراث المشترك للإنسانية  كما نص الإعلان  الخاص بإقامة النظام الإقتصادي التق

على ضرورة تمكين البلدان النامية من الحصول   1974الدولي الجديد  المؤرخ  في أول ماي 
و خلق تكنولوجا  و تيسير نقل التكنولوجيا   على منجزات العلم و التكنولوجيا   العصريين ،

و هو ما تتبناه .صلحة البلدان النامية تتخذ صورا  و تتبع طرائق ملائمة لإقتصادياامحلية لم
  1.اليونسكو في قراراا  و أعمالها في هذا الشأن 

تحتل  براءت الإختراع و التنمية  محور النقاش حول الميكانيزمات  التي وضعتها دول   إذ
  التي  سمحت لها بالصعود و التطور  عن دول الشمال  التي  تعد بمثابة  نزع المصاعد  السلالم

ر و حص   و التساءل اليوم عن دور البراءات  يذهب اكثر من ذلك  فالإستحواذ      الجنوب
و  ع الراهن للتقنية نطلاقا من الواقإبراءات الإختراع  لا يضر فقط بتنمية الصناعات المختلفة  

البرامج الحرة  مصادر  ومرتبط  بالمال العام  كذلك بتنمية نماذج أخرى للإبداع  مثل ما هو
و باستثناء البحث الذي يعدم الفعالية و   ,البيولوجية  التعاونية  نجدها تعرقل نشاطات البحث

                                                 
مطبوعات اليونسكو , التقرير العالمي لليونسكو ,من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة .معرفة النفاذ لل  1

  و ما يليها  182ض 2005باريس ,
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ل الذي يطرحه مفهوم التنمية في حد ذاته  يتمثل ؤالتسا ,ليس له اي اثار بمجرد الإستعمال  
ف الإبداع نفسها   و إلى أي حد  يمكن لبراءات في مسألة تاثير براءات الإختراع حول أهدا

الإختراع أن تشجع  أو لا تشجع على البحث و التنمية  الموجهة للتكنولوجيا  و يتناسب مع 
 المعلومات مجتمع سياق في  الفكرية بالملكية المتعلقة المناقشات  تحملإذ .نموذج محلي للتنمية

بعض مجموعة المصالح للمطالبة   ةري  فتمت تعبئالسمعي البص ثورة من منطلقين  سياسيا بعدا
مثلما تحصلوا حديثا  ,بمراجعة و الحصول على مراجعة حقوق الملكية الفكرية في إتجاه تدعيمها 

 SUIكية الفكريةالمسماة لو إنشاء حقوق  جديدة للم   ,على تمديد فترة حماية المصنفات
GENIRIS و تقليص   ,ة  مثل بنوك المعلوماتو إمكانية حماية النشاطات غير الإبداعي

 لمستعملي  المكتسبة الإمتيازات جعل و الإستثناءات مثل الإستعمال القانوني للمصنفات المحمية 
الألات الرقمية و إخضاع البرماجيات الى براءات  بظهور النظر لإعادة محلا العمومية المكتبات

ازين القوى بين الدول المصدرة أو الإختراع  و نتيجة هذا التطور يظهر إعادة تشكيل مو
( و بين الفيئات الإجتماعية  ذوي المصالح المتعارضة   توردة للمنتوجات الفكرية الخالصةالمس
و  ,المربون و الباحث العلمي ، و المستهلك الأخير حاب اسهم الشركات ، و المعلمون واص

من أي وقت مضى في سياق تطور لهذه الأسباب تبدو  اليوم ضرورة مفهوم الصالح العام  أكثر 
لأن   ,الملكية الفكرية  تحت طائلة ترك اال للمصالح الخاصة الأكثر  سيطرة لتفرض نفسها

شتركة للإنسانية  و عليه  من المالكثير من المخترعات و التجديدات تقوم على افكار ملكيتها 
المال المشترك نتيجة حق  غير الطبيعي تقليص الوصول للمعلومات و المعارف التي تكون هذا

    1.يرتبط بقوة  بحماية المصالح الخاصة 

وجه الأكثر أهمية الأ أحد  المعرفة و للمعلومات العالمي العام الملك حماية ضمان يشكل  و 
فالسوق يستفيد  2و هي المسألة التي إهتمت ا اليونسكو طويلا ، .للدفاع عن الصالح العام 

ية  المتوفرة  حاليا ، أين نجد المعلومات و البحوث  الممولة من الصناديق من الأموال العامة العالم
                                                 

من أراد الإحاطة ذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية و يعد لب المشكلة التي تعترض الباحثين خاصة و التنمية في  1 
 Philippe Aigrain Cause commune         المرجع القيم في الموضوع لجميع مجالاا عليه بمراجعة 

L’information entre bien commun et propriété Fayard   
2 Teresa Fuentes-Camacho ,Introduction : UNESCO et le droit du 

cyberespace ; dimensions internationales du droit du cyberespace ;p07 
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العامة و التي لا تدخل  و ظائف السوق للمساهمة في  تطور و  الدفاع بصورة مباشرة على 
  هذا القطاع  العام و التي  يعود للمنظمات الدولية مهمة القيام بذلك

و المبرر لإنطلاق حلقة  عامة  لمراجعة حقوق كانت ثورة السمعي البصري المحرك  كما ف  
فالتعليمات الأوروبية  حول  بنوك المعلومات  أو تلك المتعلقة بحماية برامج . الملكية الفكرية  

الإتفاقية    1996لسنة ) OMPI(الإعلام الآلي  معاهداتا المنظمة العالمية  للملكية الفكرية 
و الديجيتا ميلينيوم . اتفاقية حول حقوق المؤلف  حول الأداء  و تشغيل و الفونوغراف  و 

Digital millenium Copyright Act  أوle Sonny Bonno 
Copyright term Extension Act   التي تم تبنيها  في الولايات المتحدة الأمريكية

  ADPICو الإتفاقية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ‘  1998في اكتوبر سنة 
تشهد  على كثافة النشاطات القانونية المتمحورة  على تكييف القانون مع الواقع الجديد 

  . لتكنولوجيا الإعلام و الإتصال 

 ونحن نشهد اليوم تطويع حقوق الملكية الفكرية و كسر سلاسل السيطرة من بعض الدول مثل
طرف  المؤسسات  من تستعد  للسماح بصنع الأدوية  ضد السيدا التي نوبية إفريقيا الج

و  . مريكية أو الأوروبية الصيدلانية  لجنوب إفريقيا مع أن البراءات  مملوكة للشركات الأ
  .قوة جديدة في الأفق   هاهي بذلك موازين  

و  كرية نجد بلدان  مثل الصين و مصرفقبل الإتفاقية المتعلقة بالتجارة لحقوق اللملكية الف     
لطرق الصيدلانية  و لا تمنحها للمنتوجات و هذا ما  سمح بتصتيع الهند تعطي البراءات حول ا

ففي بكستان مثلا نجد سعر   ,محلي  لأدوية جنيسة مما كان له الأثر الكبير على  التكاليف
و  ,مرة السعر الموجود في الهند الذي لا يعترف بالبراءات على المنتوجات 13الأدوية يفوق ب

لما سمحت بتصنيع هذه  2008ه الجزائر في أكتوبرتو هو  ما فعليسمح بتصنيع الأدوية الجنيسة 
  1الأدوية في الجزائر مما جعل الجميع يستبشر خيرا بإنخفاض تكلفة الدواء 

في عالم يبق فيه العلم من إحتكار الدول الغنية و دول فقيرة تستمر في الموت  فلا أحد     
تكون إلا غير ملائمة  لحقائق إجتماعية  يشك في أن معالجة اللملكية الفكرية  لا يمكن أن

                                                 
  2008ية نوفمبر ادرية على إمتداد اية أكتوبر و بظي الخبر بتغطية و اسعة من طرف الصحافة الجزائح   1
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متدهورة جدا  فالمؤسسات العابرة للحدود و هيئات الدول الغنية تدخل كل ما أمكن تحت 
الحماية  ببراءات الإختراع من جينات الإنسان  الى جينات النباتات الإستوائية  و يتعلق الأمر 

  . ال العام للإنسانية قي الحقيقة بنوع من الإستحواذ  منى طرف واحد على  الم
  . امة كذلك رهان جديد للمفاوضات  حول تطور الملكية الفكرية و تشكل مسألة المعطيات الخ

المتعلقة بأسعار البورصة ، و مواقع : مثلة و لتوضيح هذه النقطة نذكر بعض الأ          
وم ا الساتليت  مثل معطيات المراقبة التي يق( النصوص التشريعية ، و بعض المعطيات  العامة 

  1)  المعطيات المناخية 
لتوصيلة الشبكية ليفوتر بواحد سنت  le New Stock Exchangeفمثلا  نجد شركة 

     نة مليون دولار  في الس 20لأسعار البورصة و هكذا نجد احد الوسطاء يخصص لهذه الشركة 
كيتين  تحصلتا الأمري NYSE, NASDAQو ذكرت جمعية الأمن الصناعي أن بورصتي 

من جراء بيعيها لهذه المعلومات التي بحوزا  و يقول  1998دولار سنة مليون  413على 
أم يطالبون فقط  بمعلومات  تعد من حقهم New Stock Exchangeمسؤولو  

و التي ساهموا في , الإطلاع عليها  فقط  المعلومات المتعلقة بمستوى الأسعار في البورصة لا غير 
و هي  ,و معلومات خام    و أن المعلومات هذه هي معلومات عامة و هى تعد حقائق   خلقها

معلومات تعود ملكيتها للجميع و ليس لأي أحد أن يتملكها  فالوسطاء يتقبلون فكرة دفع 
و لكنهم يرفضون أي فكرة لأقل حق للملكية الفكرية  و هذا ما يتم   دمة المقدمةلختكاليف ا

  . د الوصول أيضا الى تاريخية البورصة التي ستصبح ملكية خاصة التحضير له بتحدي
 La " Securities and Exchange.وهكذا و جدت  .

Commission   نفسها تعيد شراء معلومات  هي التي قدمتها سابقا لشركة تجارية
درالية مريكية تنازلت عن حقوق نشر القوانين الفأصبحت فيما بعد المالكة لها  فكتابة العدل الأ

   .West Publishingل
ففي نسختها التجارية قامت بترقيم الصفحات التي استعملت للبيانت المراجع التي استعملت 

سابقا  مما سمح  لهذه المؤسسة الخاصة  أن تطالب بحق الملكية الفكرية  حول كامل مضمون  

                                                 
, قرار اليونسكو  تسخير العلوم لخدمة التنمية ,و هو ما يدخل في روح القرار المتعلق بالبرنامج الرئيس الثاني   1

   45ؤتمر  ص سجلات الم 1997نوفبر 12أآتوبر إلى 21من 29المؤرخ في الدورة 
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للكنغرس   104ة و حاولت هذه الشركة في الدور,  قاعدة المعلومات للقوانين الفيدرالية
و " e " Paperwork Reduction Act lالأمريكي  إدخال  في الشرط الخاص ب

ناورة التي أحبطت الم  و هي , كار نشر القوانين الأمريكيةالذي كاد أن  يسمح لها بإحت
و التي "   Taxpayer Assets Project بواسطة رسائل الإحتجاج  التي بعثتها جمعية 

و هو المثال الحي على  . غلبية الجمهورية  مرغمة على  إلغاء هذا الشرط على إثرها وجدت الأ
  .أن التراث المشترك للإنسانية في المعرفة محتكرمن قلة تتصرف فيه وفق ما يدر لها من أرباح 

التنازل عن  كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بالبرنامج العمومي   1985و تم في سنة 
  EOPSATللشركة    LANDSATرض عن طريق الساتل  الأمريكي  لمراقبة الأ

هذا التنازل   le General Motors et de General Electricالقريبة من  
فلم يعد . الذي كان من نتييجته أن تكلفة التوصيلة للمعلومات تضاعفت بعشرين مرة 

المعلومات التي تم هذه   ,باستطاعة  الجامعات الحصول على هذه المعلومات لأثماا المرتفعة
طي الأفضلية  و هكذا فاستعمال هذه المعلومات يع  خالصة،الحصول عليها بأموال عمومية  

  .لهام بصورة مباشرة يدعو هذا ت ,للشركات البترولية 
أوت  25في  Lionel Jospin رئيس أسبق للحكومة الفرنسية صرح ليونال جوسبان  و 

أن تكون  قابلة الحصول عليها مجانا  و التي سية يجب ساأن المعلومات العامة الأ «  : 1997
جسدت في اتفاقية الإتصال بالقطاع العام  و هكذا تم وضع المعلومات الضرورية في موقع  

و موقع أخر بمقابل والذي ينشر قاعدة  . 1خاص لذلك  دون مقابل يشمل الجريدة الرسمية 
  2 .ت للجهات القضائية و قاعدة  المعلوما المعلومات  للجريدة الرسمية 

  40اللأئحة  1995تبنى على المستوى العالمي مؤتمر الأرصاد الجوية العالمي في جنيف سنة  و   
رصاد الجوية  بين المصالح التبادل الحرو ااني  على الشبكة  لمعلومات  الأالتي تؤكد على 

ة في ميدان الرصد الجوي  مفرقين المهتمة  الوطنية  دون الحيلولة  بينها و بين النشطات التجاري
و المعلومات التكميلية       بين المعلومات الضرورية  التي يمكن استعمالها مجانا  دون أية عوائق

الخاضعة لبعض القيود المختلفة لخدمات ذات قيمة مضافة ،  و كل المعطيات  يجب أن تقدم 

                                                 
1  http//www.legifrance.gouv.fr     
2  http//www.lgurifrance.fr     
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التجاري  هذا التدبير لم يتخذ سابقا  مجانا لما تكون موجهة  لنشاطات البحث  أو التعليم  غير
ئحة التي تم نبنيها كمحاولة للإجابة عن التراع بين النموذج بصورة واضحة   و هذه اللا

الأمريكي المحكوم ب ميثاق حرية الإعلام الذي يعلن أنه لكل مواطن الحق في الوصول الحر و 
ذي يعد  لجوء القطاع وذج  الأوربي  الااني للمعلومات التي تملكها الإدارة الأمريكية  و النم

و  معطيات معدة أساسا بأموال عامة  يم خدمات تجارية عملا مشروعا  انطلاقا منالعام لتقد
لأنه للوصول الى تقديرات و   ,هما نموذجا متعاكسان حول المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية 

طيات في العالم كله  و هي معطيات تخمينات و دراسات في شتى االات نحتاج الى كل المع
  .للمؤتمر    04تحكمها انظمة إقتصادية و قانونية مختلفة و هو ما تم حله باللائحة 

ثناء فالتراع الجوهري لم يتم القضاء عليه مادام أن البحث يستفيد من المعلومات و في هذه الأ 
  سريب هذه المعلومات ممكن جدا و هي  بمقابل في مجالات أخرى تجارية على أساس أن ت,اانية 

و الأعمال  الخاصة أصبحت موضوع   ,عطيات و منه نرى كيف أصبحت  مسألة ملكية الم
و هذا  يثير الكثير من الإهتمام و مصدر مخاوف .  رهانات  معركة تمديد حماية الملكية الفكرية 

لصناعية الخاصة  لتسيير لما تتنازل الدولى  عن الكثير من قواعد المعلومات الى اللشركات ا
فالدولة , المعلومات  المتواجدة في هذه القواعد و التي تعود ملكيتها للقطاع العام بحكم القانون 

تمارس الإحتكار لجمع هذه المعلومات العامة ،  و فالمتعامل الخاص الذي يسير هذه القواعد 
ملكية حصرية لها بحكم  للمعلومات العامة لا يمكن لها أن تستمر كذلك  فهي تتحول الى

هذه التدابيبر تكون لها عواقب و خيمة لما يمنع الوصول الى هذه المعلومات العامة  و , الواقع
الحساسة و التي تكون للدولة  مصلحة في إخفائها   تتجنب بذلك  الزام القانون مثل  ميثاق 

   .حرية الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية  
إذا ما كان الرأي العام العالمي على علم  بنتائج هذه  و, القابل للتوقف  غير إن  هذا التطور 

في لى ذلك عذا ما بقي الإجماع السياسي  وإ ,مد البعيد على الأاليوم   االتي تم تبنيهالقوانين 
فكيف  يصبح الحال  لو أن  ,أن يستمر  أوروبا و الولايات المتحدة  على سبيل الميثال 

 Sonny Bonnoمريكي  صوتت لصالح  و  مجلس الشيوخ الأغلبية في الأ
Copyright  ,  و به يقلص مجال  ,سنة  95و هو مصطح تمديد الحماية للمصنفات لمدة
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  1.اللملكية العامة في هذا الميدان دون أي مقابل لذلك 
اذا نحن و لكن هل يتم ذلك في اتجاه الصالح العام؟  و لم رمسار الحماية للملكية باستمراريتطو

نعايش تزايد كمي و كيفي مستمر و تشديد للحماية حقوق الملكية الفكرية ؟  و هل هذه 
تفيد من تطور هذا الحق و ومن هو المسمد البعيد ؟ الحركية لا تكون ضد الإنتاج على الأ

ة ؟  ؟  و هل نستطيع تجنب ااة العنيفة بين الأنانيات الوطنية  و موازين القوى العالميالقانون
و هل لا نلاحظ انقسام متزايد بين الأمم  المصدرة للمواد و الخدمات المشمولة بالحماية عن 

و التي لها الحق بكل موضوعية  في رفض تقوية    .طريق الملكية الفكرية  و الدول النامية
ويمكن أن نقرأ في مذكرة للمجموعة  الأوروبيةحول  نين الخاصة بالحماية الفكرية ؟ القوا

يجب أن ننتظر مقاومة من   «  :لإتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالجوانب التجارية مايلي ا
طرف بعض الدول النامية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة و التي تعتبر أن الحماية المتاحة 

و هي لفائدة  بفضل الإتفاقية الدولية  لحماية الأنواع الجديدة للفسائل النباتية مبالغ فيها 
و نفس هذه المذكرة  2»  .لاحين التقليديين فو لا تأخذ في الحسبان  حاجيات  ال.  مالكيها 

إن الدول النامية  ستقاوم الإلتزام بمفوضات    « :تطرقت الى مسألة إستراتجية تتمثل في 
الإتقافية  جوهرية  حول حماية الملكية الفكرية و يمكن أن يثيروا مناقشات حول العلاقة بين  

 و البيئة   و جوانب أخرى مثل  المنافسة          حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة
و تداعياا على الصحة  و الرفاهية  و يجب الصمود في و جه ذلك للحفاظ على مصالح كامل 

    3»    .الأطراف
لا بحماية الصالح العام بضمان  النشر مر أوفما هو الهدف من  حماية الملكية الفكرية ؟ يتعلق الأ 

العام و الشامل  للمعارف و الإختراعات مقابل الحماية التي هي ضرورية  للمؤلفين  لمدة محددة 
,  
و يؤكد .  و يعد تنقل المعارف و الأفكار بحرية أفيد بكثير للإنسانية من  تقييد هذا التنقل   

لإم  ةالناس لا تكون ايتهم  مختلف و‘    سان حيوان مقلد بالطبيعةنأرسطوط على أن الإ
  .  ولودوا و هم ينسخون من بعضهم البعض  و سيستمرون في ذلك 

                                                 
  188مرجع سابق ص , من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة , النفاذ للمعرفة   1

2  
3 Hamelink, «Le dévloppemel1t humain », in. Rapport mondial sur l'information et la communication, 1999-

2000, Paris, UNESCO, 1999, p. 43 
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فمفهوم المنافسة الحرة  يقوم  ,و دمه لسوق او يمكن أن دد الحماية المطلقة  أساس عمل   
 ,ينفس الشروط و وق مما يتحتم معه وضع نفس المنتوج في الس ,على حرية التجارة و الصناعة

منها حق ,و هذه مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ,و من خلال ذلك تطرح مسألة الحماية 
و حرية التعبير  و التي يجب أن تكون في مواجهة  المفهوم الحصري ,الفرد  في الوصول للإعلام 

ل العامة ود مفهوم وصوعي الولايات  المتحدة الأمريكية يفف. للمكية الفكرية حول الإعلام 
صاحب  Thomas Jeffersonللإعلام يعود بصفة خاصة الى طوماس جيفرسن  

 التي تسمح بالإستعمال التربوي   fair use "مصطلح المكتبة العمومية  و صاحب مذهب 
و إن كان اتمع يعترف بحق حماية الملكية " غراض أكادمية  للنصوص المحمية لألو التنصيص 

و    ترع لغرض تجنب النسيان أو الضياع و لتسهيل عرضه للجمهور الفكرية  لطريقة  للمخ
  . بحرية المنافسة  عالسماح بعد  حماية لمدة  حرية النسخ  و هذا للدف

  ,بدا  على تشجيع اللإبداع كما هو في أمريكاأسنة بعد الموت لا تشجع  95أما الحماية لمدة  
     مر يتعلق بتشجيع الإبداع و إن الأ ,خرون بل  تشجع الناشرين على العيش على ما أنتجه الآ

إن كان اتمع يسعى  لحماية المخترع  فهو يرمي الى و   ,و ليس فقط لحماية ذوي الحقوق
و لأن الإختراع يسقط في مجال الملكية العامة  و أي  إحتكار  يهدد  ,تحقيق الصالح العام  

   .القوي   ضد الإحتكارعمل السوق الحرة  كما يشهد عليه  وجود القانون 
إراداة  تتجه الى عدم   ,فهناك  تناقض جدي حقيقي بين تيارين في الوقت الراهن         
 oligopoles et des monopolesو المنافسة المشروعة  و الصعود بقوة لل  التنظيم

d’autre part .  
ى ابراز مفهوم  الصالح العام و يتمثل دور المنظمات الدولية بما فيها اليونسكو في المساعدة عل  

على أن يكون ,  سياسيو توضيح أن تطور  حق الملكية الفكرية  أعراض لإختيار   ,العالمي
من طرف الذين  يعرفون أن  هذا التطور الحالي مطابق  محددة و ا الإختيار  بطريقة  صريحة هذ
يبذلو العناية الكافية   يار  يتم  بصفة ضمنية  من طرف الذين لمأو أن هذا الخ  ,صالحهملم

يعتبر   Friedrich Hayekالا أن بعض المنظرين مثل ,المسار لقياس   كل آثار هذا 
 inepte incantation ", une " الخرافة على حد قوله العدالة الإجتماعية  مثل

" superstition quasi religieuse  " و يظهر لنا بوضوح أن اسس حق مهم مثل
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فكرية في ظل مجتمع العالمي للإعلام  لا يمكن تحليلها دون تفكير  منصب على حماية الملكية ال
 مجتمع انساني ,و حتى على ما يمكن تسميته العدالة الإجتماعية العالمية أ ,العدالة الإجتماعية 

بصدد قوى سياسية و إقتصادية هي الآن  ةلعولمة  بموازاايبرز ببطء مسارات .عابر للحدود  
أو أا في خدمة ، نتساءل إذا ما كان في المصلحة العليا  للإنسانية  ،نون جديدلقا الإعداد 

  1.ى المال قو
و منذ مدة ليست بالبعيدة  قررت المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تخفيض حقوق التسجيل 

     ما هو الهدف ؟ % 15المفروضة على المؤسسات  التي تريد الحصول على براءة إختراع  ب 
موال التي لا تعرف ماذا تفعل ظرا للعدد المتزايد لطلبات الإيداع تجني المنظمة الكثير من الأنو
رغم أن الأفكار ليست بالقليلة لتوظيف هذه  ,و هي تربح أموال طائلة من جراء ذلك  ,ا

و  ،  مثال ذلك  يمكن أن نتحجج بأن براءات الإختراع الصناعية ,الأموال للصالح العام 
اصة بالملكية الفكرية  تستعمل جميعا  امة كل المنتوجات الفكرية المحمية بالقوانين الخبصفة ع

تعود ملكيتها  للأنسانية جمعاء  التي,جزءا كبيرا من  الصندوق المشترك للمعلومات  و المعارف 
 و من العدالة أن تستعمل هذه العائدات التي تتحصل عليها المنظمة العالمية  للصالح العام ‘ 

مكونة من     ,مفتوحة للجميع و باان .منها إنشاء مكتبة  عمومية عالمية  افتراضية ,للإنسانية 
تستعمل هذه الأموال لتمويل البحوث   كما يمكن أن   ,الملكية العامة تنضم  النصوص التي 

نمية في  التي تواجه عزوفا لعدم ربحيتها  وهذا ما تم اقتراحه من طرف صندوق الأمم المتحدة للت
تقرير له  يتمثل في توزيع هذه الأموال على على المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلة مثل 

ونحن   UNICEF,, و المنظمة العالمية للصحة  و اليونسيف    UNESCOاليونسكو 
نعرف مدى حاجة هذه المنظمات لمصادر التمويل و هي مؤهلة لتنظيم البحث على المستوى 

ننتظر منها ما تركته السوق و منطقها التجاري مثل البحوث المنصبة على  العالمي  بحيث
الأمراض الإستوائية  و البحوث التي تم  ا مخابر الدول المتقدمة  و التي لا تلبي مصالحها 

و لماذا  لا يتم تمويلها من فائض المالي لبراءات الإختراع  الموضوعة لحماية   البحث  المادية 
حتياجات الشمال ؟  و لا تتمتع  فلاحة الدول النامية من نفس لإالمتوجه أساسا  ل الصيدلاني 

الكائنات المعدلة جينيا  المفضلة جدا    OGMالدعم المالي   و المثال على ذلك البحوث حول

                                                 
  .و ما يليها  188ـ راجع ، من مجتمع الإعلام إلى مجتمع المعرفة مرجع سلبق ص  1
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في الدول المتقدمة و البحوث  و المدافع عنها ببراءات إختراع   و دون نسيان الإستعمال 
إعادة استعمال الحبوب المحصلة من  الغلة  و التي يفرض على الفلاحين  دفع الأبدي   مثل  

أموال دائمة  للشركات الكبرى  و لماذا لا نوزع بعضا من هذه الأموال لفائدة المصلحة العامة 
 1الدولية ؟

  المطلب الثاني 
  خصائص القانون الدولي للتنمية 

غير أن  ,نون التنمية في كتابام و تحاليلهم  يتداول الكثير من الباحثين و الكتاب تسمية قا
ذلك لا يؤخذ على أنه الحقيقة المطلقة بل يجب أن نتساءل  عما إذا كان  قانون التنمية فرع 

  من فروع القانون ؟ 
يعتبر فرع من القانون  تلك اموعة من  القواعد التي لها هدف مشترك  و عدد من         

لا يعني يجب أن تكون  كل التقنيات القانونية  التي يستعملها فرع من و هذا : الأليات الخاصة 
فروع القانون مختلفة و مستقلة ، إذ يمكن أن تكون العديد منها  مشتركا أو مستعارا من فرع 

لا  ،آخر  يرتبط به بنوع من العلاقة   ومن هذا التعريف نقول أن قانون التنمية  يتميز دف
ما ينطبق على أن القانون الدولي للتنمية يهدف الى تنمية قطاع بآليات خصوصية و هذا 

  و الإتصال  و هو موزع و مشتت ببين  ميادين متعددة  في اللإقتصاد من تجارة          الإعلام 
صناعة و فضاء و اتصالات و ملكية فكرية  و غيرها من الفروع ذات العلاقة مع الإعلام  و و 

وجود ب لحديث عن قانون تنمية  في قطاع معين بذاته بل هو مرتبط امنه لا يمكن ف ,الإتصا ل
    .ه يلا يمكن إقراره أو نفواليوم  غير مؤكدو هو أمر قانون دولي للتنمية 

  هل من وجود لقانون  التنمية كجملة من قواعد خصوصية ؟  و عن السؤال   
في   روط الواجب توافرها هي  الش إن الإجابة على ذلك تصطدم بصعوبات نظرية  منها ما  

وجوده ؟ و منه نتساءل عن فعلية القاعدة القانونية في بفرع من فروع القانون حتى نسلم  
  .الحقيقة أو الواقع 

                                                 
1  Philippe Aigrain., L’information entre bien commun et proprieté 170 
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و   ذا التخصصه للإلجابة على ذلك تمت الإستعانة  بعلم الإجتماع القانوني  فيقول فقهاء   
 theorie pur deة للقانون في كتابه النظرية الخالص  kelsenعلى رأسهم كلسن

droit   :ةُيمكننا الحديث عن فعلية  أي وجود  لقاعدة قانونية عندما تحترم هذه القاعد  
    1.  حضى بقبول  أغلبية المخاطبين ا تصوصا عندما خالتي تعلوها في التدرج و   ةَالقاعد

دوره أن ق يكن كذلك بمفما معنى إذا لقانون دولي للتنمية دون  أن يكون فعليا  و إن لم  
يلعب دور القاعدة المرجعية الإجبارية ؟  و هل سنجد يوما قواعد قانونية دولية التي تحكم 

صول للمعلومات ،و أي قيمة  لمبدأ التعاون الدولي ، و كيف والمعلومة و أي معنى لمبدأ حرية ال
في ظل الوضع  ،الإقتصادي  لحماية التفوق ة المحاطة بالسرية الكثيرالسبيل للنفاذ للمعلومات 

 بسبب تسجنالتي و  في فرنسافي  الهندسة الذي تتواجد في إطاره طالبة صينية  القامومي
و ذلك بعد أن   .VALIOالصانع الفرنسي  فاليو  دى ل تربص، أثناء قيامها بمتابعتها  

لومات  لأا قامت بتحميل ملفات  حاسوب ا معطيات و مع  ،إمت  بالتجسس  الصناعي
 ؟؟ !!سنوات  و هي قضية للمتابعة  3مصنفة سرية للشركة  و طالبت النيابة معاقبتها بالسجن 

و عليه لابد من قبول فعلي بحرية الوصول للمعلومات ،  و البديهة اليوم في قول أن الحق في  
  أساسي في التنمية  الإعلام هو حق

و شرط الوجود مرتبط بدوره بشرط   فشرط الفعلية مرتبط بوجود القاعدة في حد ذاا  
  . الإعتراف ا 

و    المشتتة   للإعلام  وبإتباع هذا  المنطق سنتوصل  من خلال مصادر القانون الدولي  
الإعلام و الإتصال  لالمنازع فيه  و الى أن وجود هذا القانون غير المؤكد  في  مجا امحتواه

  : التالية للإعتبارات 
  و تشتت المصادر  تنوع: الفرع  الأول
  القيمة القانونية لنصوص الجمعية العامة: الفرع الثاني 

   تنوع و تشتت مصادرالقانون الدولي للتنمية  :الفرع الأول 

                                                 
1  _  F. ranger . Reflexions sur l effectivite du droit in les usages sociaux du droit , CURAPP,P.U.F 1989 p 126    
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و هو المعنى (ينصب معنى استعمال مصطلح المصدر هنا على  تقنية وضع القاعدة        
و     كمن في جذوره الوطنية من جهةفالطابع التشتتي لقانون  التنمية ي)   الشكلي للمصطلح 

  . طبيعة قانونية أو قضائية  تجذوره الدولية من جهة أخرى  سواء كانت ذا
تبنت اموعة الدولية  عدد كبير من النصوص مضموا و هدفها تنمية العالم الثالث   ف       

    1فبعضها نصت على ضرورة نظام ترخيصي لفائدة الدول النامية 
نون الدولي  يتجلى من خلال  النصوص التي بقيت  اعف فعالية مصادر القض لو أن و  

و من بين ما نص 2قانونيتها محل جدل  من أمثلة الإعلان المتعلق  بإقامة نظام إقتصادي جديد 
عليه فيما له من صلة بالإعلام و الإتصال أن النظام الإقتصادي الجديد يقوم على  المبادئ 

  :التالية 
و عدم التعرض    ،اواة الدول في السيادة  و حق جميع الشعوب في تقرير مصيرهاأ مبدأ مس

   وهذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل الفجوة الرقمية بين الشمال   ،للشؤون الداخلية للدول الأخرى
عدم  مبدأدأ السيادة وبو تطور وسائل الإتصال التي أصبحت دد ديدا كاملا لم ،و الجنوب

و التي لا نجد نشرة إخبارية واحدة في العالم لا تقوم بالتدخل  ،الداخلية لشؤوناالتدخل في 
و أنماط تسيير إقتصادها من  ،في عاداا و تقاليدها  ،السافر في نقد سلطات دول العالم الثالث

السخرية بالديانات و الشاهد الأكبر الصور المسيئة للرسول الكريم محمد صلى االله عليه و سلم 
ضاربة مشاعر كامل المسلمين أينما كانوا باسم ,جابت أقطار العالم الصديقة و العدوة منها التي 

   ،حرية التعبير و التدفق الحر للمعلومات و الأفكار
ب ـ و مبدأ التعاون بين أعضاء اتمع الدولي  على نطاق واسع  على أساس الإنصاف  ، بما 

  .ضمان الرخاء للجميع  يكفل ازالة الفوارق السائدة في العالم و 
ج  ـ ويمتد هذا التعاون الى اشراك  جميع البلدان على قدم المساواة  ، اشراكا تاما و فعالا  
في حل مشاكل  العالم الإقتصادية لما فيه المصلحة المشتركة   المصحوب ببرنامج العمل  الذي 

و     وق الدولو كذلك ميثاق  حق  1974صادقت عليه  الأمم المتحدة  في أول ماي 
   .واجباا الإقتصادية و الأمثلة على ذلك كثيرة 

                                                 
1  J. lebullenger . Les nouvelles regeles du gatt en faveur des parties de développent   

 1974المؤرخ في أول ماي )   7-دأ(3207معية العامة رقم الج ارقر أنظر  2
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  مة القيمة القانونية لنصوص الجمعية العا:الفرع الثاني 

  
و يرى البعض ان قانونية هذه النصوص غامضة و ان توصيات الجمعية العامة  لا يترتب     

أقرب  للأدب من  عنها إلا نصوص ذات قواعد غير محددة  و تبقى هذه النصوص الأممية
  .  قانونيةو أا لا تسطيع أن ترتب أثارا  . مما يعني أا ليست فعلية.   القانون 

غير أن البعض يقول أن هذه اللوائح لها قوا القانونية لأا تستند على  مبادئ قانونية     
لمساواة بين مم المتحدة  و أتفق مع هذا الرأي فالنص على مبدأ ادولية واردة في ميثاق الأ

الدول في الإعلانات المذكورة أعلاه ما هي الا تطبيق لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة و كذلك 
التعاون الدولي  و هذا الرأي الذي دافع عنه  محمد بجاوي رد عنه أصحاب الرأي  أمثله مبد

       صويتالمخالف  أي فعلية لما نعلم أن الدول المتقدمة  صوتت ضدها  أو إمتنعت عن الت
و  ,و عليه فهي تشكل التزام أخلاقي  أو  سياسي أكثر منه التزام قانوني.  أو تحفظت عليها 

و عليه يطلق الكثير على القانون ,هي تشكل في معظمها مبدئيا مطالب دول العالم الثالث 
  الدولي للتنمية أنه قانون مطلبي 

تيبه في تدرج القوانين بل يكمن في المعظلة إن المشكلة لا تطرح في هذا النص مهما كان تر  و  
      نوناالدولية التي يخول لها تطبيق القالعامة التي يتميز ا القانون الدولي العام المتمثلة في السلطة 

و الجزاء الذي يعتبر من خصائص القاعدة القانونيةعموما  و لذلك يرى البعض أن هذه 
كما يسميها البعض بأا قوانين ااة التي عبرت من  التوصيات ما هي الا قانونا وهميا  أو

و لكن الدول الصناعية لا تعتبرها الا  ,لها الدول النامية عن أفكارها و إعتقاداا الظرفية  خلا
  .و أمنيات  و ليست و اجبات قانونية أو حتى  وسيلة ذات مرجع إجباري         مجرد آمال

ار  اللوائح يمكن أن يشكل  مرحلة في  وضع قاعدة عرفية  عض يتمنى  أن تكربكما أن ال   
و هو ما لم يتم   ،لكن المشكل  أن الوصول  للفعلية لا بد من وضع نظام فعال  من الجزاءات 

  .بعد 
لأا تتخذ من التخلف  ،بالإضافة الى ذلك إن هذه القواعد مرتبطة بالوضع الإقتصادي    

   1هدفا للمعالجة 
                                                 
1  Mentri-m «  le concepte de droit international de développent son évolution et la questionde sa 
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ديولوجي  و التي ينازع في قانونيتها  تشير لإذه النصوص  التي تتسم بالطابع او إلى جانب ه 
طراف  ،  و التي تختلف ية كانت أو متعددة الأئلى تلك  اموعة من الإتفاقيات  الدولية  ثناإ

و نخص     ،عن توصيات  و لوائح منظمة الأمم المتحدة من حيث أنه لا ينازع في قانونيتها  
  ،الإتفاقيات  التي أخذت في الإعتبار  متطلبات  و ضرورة تنمية الدول الفقيرة  بالذكر تلك

و على سبيل المثال تلك الإتفاقيات التي  منحت  ,  و التي يقع تنفيذها على عاتق الدول  
         سابقا  GATTكالنظام المعمم للإفضليات في اطار الجات  ،امتيازات للدول النامية 

هنا في أن تمنح الدول  الدول الغنية تخفيضات  تعريفية للدول ن الأمر  يكمن ك أو خلاصة ذل
النامية  تفوق تلك المطبقة  في التبادلات التجارية  فيما بين الدول الغنية نفسها  كما تحصلت 

جراءات التي سميت النظام المعمم لإالدول النامية  على معاملات تجارية تفضيلية أحادية  و هي ا
هذا النظام الذي عرف  1.و التي كان مردودها متواضعا بالنسبة للدول النامية . يات  للأفضل

تراجعا منذ مفاوضات   دورة الأرغواي حيث تم تراجع قانوني عنها  و مرد ذلك ان تحرير 
التجارة الذي يهدف أساسا إلى  دفع و تعميم التنمية و يرد ذلك  الى أن تحرير التجارة  الذي 

 ،إلى  دمج و تعميم التنمية  على المستوى الدولي يخدم في الواقع  الدول المصنعة  يهدف أساسا
فاوضات و أزمات إقتصادية بين البلدان المتقدمة بسبب بم وها هي اليوم تقوم  .أكثر من غيرها

و إذا  دخل القاموس  القانوني   .فضليات مثلما هو موجود في أوربا اليوم و أمريكاهه الأ
تنمية المستدامة و الذي يستعمل في الدول المتقدمة أكثر من غيرها إذ أصبحت مصطلح  ال

يمكن  الشيء الذي سو نف  2أغلب اموعات توظف مكلفين و مستشارين للتنمية المستدامة 
, 84, 80مراجعتها في  تتمالتي و   1975فيفري  28في  أبرمتوله  عن إتفاقية لومي التي ق

                                                                                                                                                         
specificit » in  la formation des normes en  droit international de développement p 53 et s table ronde froncos 
maghrebins 7,8 octobre 82 CRESN CNRS, OPU   Alger – Paris 1984    

ودية على الدول النامية و ذلك يعود لآلية وضع القواءم و السلع التي تستفيد لا يمكن أن يعود هذا النظام بأية مرد   1
من هذا النظام و هي قوائم تتجه أساسا إلى تلبية حاجة اللسوق الداخلية ، و في كثير هي أساسا لتدعيم مؤسسات 

  , الدول المانحة 
 F , Clairmonte '' Pourquoi la débacle de l Urugay Round  le commerceأنظر   2

international victime de l illusion libiral  '  
le Monde déplomatique , des 199p 27  

 C Roglavan , revalorisation , l'avenir du Tiers monde et les negociation    du GATT , co       و كذلك     

edition  Artel L'Harmattan les Magazins du monde , Oxfamm ,Bruxelles , Paris 1990 p 303 



 191

و رغم أن هذه   ACPالمحيطَ و الكارييب و وربية و دول افريقيابين اموعة الأ  1989
القواعد لم تكن محل شك في قانونيتها فان مضموا  محتشم  بالنظر الى متطلبات التنمية   إذ 

  , تحتوي  في أغلب الأحيان في طياا  حدودا تقلص من مدى حسن نية المبادئ المعلن عنها 
لا يمكن لمنتوجات ثقافية  إذ, قه  على مجال الإعلام و الإتصالو هذ ا النظام لا يمكن أن نطب

كغيرها من المواد الواسعة الإستهلاك ،كالمواد  و بصورة عامة أن تجد رواجا في الدول المتقدمة
  و النسيجية ،    الغذائية 

و  ية مو هناك  اتفاقيات دولية متعددة الأطراف  تم التشاور  بشاا و بمشاركة  الدول النا    
و نجد كل الإتفاقيات في هذا الجانب .  د بالنسبة لمصالح الدول النامية  التي اتسمت بالحيا

ت نجد ها دوما دف للتوسع و الهيمنة الثقافية لا غير االتسهيلات في قطاع الإعلام و المعلومو
.  

لى تحكم  إ دفقة  التي كانت بتقدما بالمفارنة  مع النصوص السالكن البعض  رأى فيها       
نة الأمم المتحدة  للقانون و من الأمثلة على ذلك  أعمال لج  السوق العالمية الدول الغنية  في

  .  التجاري الدولي و التي تضم العديد من الدول النامية 
و يتعلق موضوعها  بتسوية الخلافات  1965ماي  18المبرمة قي BIRDنذكر اتفاقية  

و شخص أجنبي  و في ميدان ) مؤسسة تابعة لدولة ( ين دولة أوالمتعلقة  بالإستثمارات ب
الإستثمار يمكننا ذكر بعض الإتفاقيات الإقتصادية بين الدول العربية  وهي نصوص دف 
لتشجيع و ضمان الإستثمارات  بين دول تقع في منطقة جغرافية واحدة  و يمكن إعتبارها 

  .بدأ الإستقلالية الجماعية مصادر لقانون التنمية  لإا تقرر و تكرس م
و الخلاصة أن هذه المصادر  المتعددة و المتنوعة هي مصادر ذات قيمة قانونية  غير كاملة ،   

  ضف الى ذلك  أن الإرادة السياسية للدول الغنية  غير متوفرة لتعارضها مع مصالحها الآنية  
  . عملي  و عيله يبدو القانون الدولي للتنمية كخطاب أكثر منه واقع 

و دار نقاش كبير في بدايات الإستقلال  عن التقنيات القانونية الواجب اتباعها في هذه   
اتمعات كان فيها الصراع دائرا  بين الإتجاه  المحافظ و الإتجاه الداعي للتقدم بنصح الدول 

نادي البعض  بتحقيق النامية أن  تدير ظهرها لتقاليدها إذا ما أرادت   تنمية مجتمعاا   بينما لاي
  .توازن  بين القانون العرفي و القانون المعاصر 
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و كل   و يرتكز هذا التحليل على إعتقاد فقهي  بل و إيديولوجي  مفاده  أن قانون الشمال   
يتم تصورها في الغرب في المؤسسات المالية و الثقافية الدولية  من سياسات    الحلول  التنموية

بعد ،الى بيت الطاعة  و اليونسكو بعد أن عادت،والصندوق الدوليين بنكمؤسسات برتنودز ال
تفرض سياسات على أغلبية  دول و ،التمرد الذي قادته دول العالم الثالث بأغلبيتها العددية 

و يبقى   ،باسم الإصلاحات الإقتصادية تارة و تارة أخرى باسم إحترام حقوق الإنسان ،العالم
في ظل   ،أو لتأطير عملية التنمية  ،ة هو الأداة المثلى  لخدمة التنمية نيمالقانون الدولي للت

نجد من المؤسسات الموكل  يمكن أن تصل الى أهدافها و أن و الجهوية التي   البرامج الدولية
إليها  هذا التأطير منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة   و التي مسارها كله منصب 

المبادئ التي يقوم عليها القانن الدولي للتمنية  مثل ما سنتطرق اإليه لا حقا  لما تقريبا على 
و تنص االفقرة  , و الإتصال   نتحدث عن تطبيقات مبدأ التعاون الدولي  في قانون الإعلام 

على المنظمة أن تعزز التعارف و « لليونسكو   من  الميثاق التأسيسي:الثانية من المادة الأولى
لهذا الغرض بعقد الإتفاقات   مم بمساندة  اجهزة إعلام الجماهير و توصي لههم بين الأالتفا

ة و الصورة  وضعت مفكار عن طريق الكلالدولية التي تراها مفيدة لتسهيل تداول الأ
لتحقيق   1995إلى  1990اليونسكو من بين تدابير كثيرة  خطة متوسطة الأجل تمتد من 

ليل من أوجه التفاوت القائم في مجال تداول المعلومات على الصعيدين التق_أ: 1الأهداف التالية
خلال تقديم المزيد من  الدولي و الوطني معا و ما يترتب عن هذا التفاوت من آثار، لاسيما  من

تنمية البنى الأساسية و القدرات في مجال الإتصال في الدول النامية بفضل الدعم لالمساعدة 
ات العامة و الخاصة و غيها ، و عن طري تعزيز التضامن في مجال العام و الخاص للمؤسس

تداول المعلومات ، مع تنمية تبادل المعلومات  وتحقيق التنوع  في تدفقها من كافة اتمعات و 

                                                 
معتمد من طرف المؤتمر العام  104القرار  1995_ 1990الإتصال في خدمة البشر ، الخطة متوسطة الأجل للفترة   1

  متوفر في الملاحق ،النصوص الأساسية لليونسكو .  1989سنة  25في دورته

 حكومات تلتزم  بموجبه الذي و  2000 سنة أنشئ الحكومات مابين برنامج هو للجميع الإعلام  برنامج    وكذلك 
 عرفت حيث  للإعلام أفصل وصول بفضل  عادلة مجتمعات لخلق ديدة لعصر المعلومات الج الفرص بتعبئة بأسره  العالم

  خيرة إختراعات تكنولوجية قلما  عرف مثلها في تاريخ  البشريةالأ العشرية
من للجميع  الوصول العادل  للإستفادة من  الفرلاص الجديدة المتاحة  لأن و التحدي  الذي يواجهه العالم  هو أن يض 

  . الإعلام يلعب دورا رئيسا في التنمية و هو ضروري  لحياة البشرية و العالم و هو طريق التفاهم المتبادل   و كذلك السلم
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ذلك   تيسير إنتفاع الجمهور بالمعلومات بكافة صورها بما في _ و ب,  إليها و فيما بينها 
نية ، عن طريق مجموعة متنوعة و قريبة المنال من مصادر الإعلام و المعلومات التعلمية و التق

و ,  وسائله ، و ذلك دون الإخلال بالقيود التي تفرضها القوانين الوطنية أو الوثائق الدولية 
قدما التكفل بمطالب الدول النامية و ماورد  -أي اليونسكو- أكدت في نفس القرار أا ماضية 

مي إلى إقامة نظام عالمي جديد للإعلام و الإتصال و أن توافقا للآراء قد في قرار اليونسكو الرا
تحقق بعد التفسيرات التي اعطيت بين مرحب و رافض له على أساس انه يهدف لفرض قيود 

و الصحافة و إعتبار القرا ر شرعيا و و لذلك تتطلب هذه ا الإستراتجية    على حرية الراي
وهو منسجم مع خصائص , ل دول العالم الثالث في هذا الميدان العمل على تحقيق جملة من آما

  .   قواعد القانون الدولي للتنمية قواعد مطلبية قواعد للتضامن الدولي و التعاون 
غير أن أهم النقاط التي يجب أن تنصب لها الجهود الدولية من أجل التنمية  بوضع قواعد 

    سس المساعدة والتضامن و التعاون ة  تبنى على أنمية  قواعد قانونيقانونية خاصة  موجهة للت
كما ة الإنسانية مو الدولي  تنصب على مسألة ضرورية وهي ملكية المعلومة و جعلها في خد

  .تطرقنا إليه سابقا 
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  الفصل الثاني
  أثر تكنولوجيا الإعلام و الإتصال على القانون الدولي

المعلومات في تكنلوجيا ثورة  ما فعلته   هوبصفة جذرية ،و تعني الثورة تغير الأوضاع        
وكل وضع يتغير تكون له  وما زالت تدهش حتى صانعيها ،بصورة أدهشت  جميع الميادين ،

، و يواجه كل ظاهرة جديدة بالقبول أو الرفض   أو الذي يتأثر و يؤثر  أثاره على القانون 
الكثير من القواعد القانونية على المستوى  مات تكنولوجيا المعلو و ضعت  بحيثالتكييف ،  

 مما منعه القانون السائد و الوطني  و الدولي في متحف تاريخ القانون، فاستباحت الكثير
و أو ميلاد قواعد أخرى لأديان، كما لها الفضل في تعزيز فعالية هذه القواعد ، الأعراف و ا

و      بقى  التكنولوجيا عبارة عن وسيلةلتنقسم الأفكار بين ترجيح السلب أو الإجاب ، ت
بين هذا و ذاك هناك حقيقة ثابتة  مفادها  أن من يملك . الوسيلة يجب أن تبقى في طوع سيدها 

في العالم الثالت ما عليه إلا  ، و المستهلك الذي يطوعها لخدمة مآربه التكنولوجيا هو السيد ،
  .الإذعان 
م في تحقيق الكثير من مطالب دول العالم الثالث في فك كما ساهمت  تكنولوجا الإعلا        

مكنتها من إيصال صوا إلى العالم الغربي، لإنخفاض التكلفة ، و هذا وحده له  والعزلة عنها 
في  حيث سارعت الدول الغربية  إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي،آثاره على القانون الدولي 

و  في  ،التي تضع حدودا لحرية الإعلام هي تلك ها و يتناستم كثيرا ما  ,مجال حرية الإعلام 
التحديات التي تواجهها دول العالم الثالت ، خاصة فيما يتعلق بالمس   تفاقمتمقابل ذلك 

  .في مجال الإقتصاد و الثقافة بسيادا 
وهو ما يجعلنا نقف في هذا الفصل عند التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا على 

،وذلك في تكنولوجيا الإعلام  ا  واجه القانون الدوليعات،  و ما هي المبادئ التي ياتم
المبحث الأول أما المبحث الثاني نتحدث عن هيمنة النظام العام الأمريكي على الفضاء 

  الإفتراضي 
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  المبحث الأول
  ثار تكنولوجيا الإعلامالقانون الدولي وآ

ارا وتحولات  في اتمع داخليا أو خارجيا على القانون تفرض كل ظاهرة  جديدة  تترك أث  
أن يساير و يتكيف مع الظروف الجديدة ، و لما أدخلت  ثورة تكنولوجيات الإعلام و 
الإتصال تحولات عميقة على  حياة الأفراد و اتمعات  ، لا بد من معرفة أثار هذه التحولات  

  .التكنولوجيا  في مطلبين ومنه نتطرق لمواجهة القانون الدولي لهذه 
  ,                                               أثار تكنولوجيا الإعلام:الأول  المطلب

   مواجهة القانون الدولي لآثار التكنولوجا: المطلب الثاني  

  المطلب الأول 
  ارتكنولوجيا الإعلامـــثآ 

عاصرة  و صاحبتها مصطلحات جديدة  مثل  تغيرت أنماط المعاملات في مجتمعاتنا الم            
العولمة و الفضاء الإفتراضي وعولمة  الإقتصاد و عولمة الثقافة ، التجارة الإلكترونية ، الجريمة 

الخ و هذا ما نراه فيما   مجتمعات جديدة مجتمع المعلومات و مجتمعات المعرفةالإلكترونية ،و  
  : يلي 

  .و الثقافيةالآثار الإقتصادية و الإجتملعية 

  ثار الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  الآ: الفرع الأول 
    الآثار و التحديات القانونية  :  الفرع الثاني  

  
  الاثار الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  : الفرع الأول 
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الهائلة التي في الإمكانيات  م و الإتصالتتجلى لنا  ثورة التكنولوجيا في ميدان الإعلا         
و هذا ما  ، القديمة بالكثير من الآلات المتحف و زودت الإتصال الإعلام  وفرا لكل وسائل 

كانت صوتية  مكتوبة  او مصورة   جميع أنواع   عمليات الإتصال التقليدية  سواء عرفته 
صبح من أفكير عند إنتاجها و توزيعها ، إّذ طرقا بطيئة  تتطلب جهدا كبيرا في العمل و الت

طنان في ذاكرات أو تخزينها ب ,الجة في لغة الحسوبالممكن تحويل المعلومات إلى رموز سهلة المع
بل في اللحظة التي ,و تحويلها إلى ترددات توزع بسرعة أكثر من البرق   ,        إلكترونية

بين  شبيك لبيك كل شيئ  «تحولت عبارة   وبه, جميع أصقاع الأرضنريد وبصفة فورية إلى  
أو . L'INTERNETمن لسان خيال الساحر إلى واقع تترجمه شبكة الشبكات »  يديك 

جيات المادية اليست شبكة الأنترنات اليوم هي قدرة الساحر على تلبية كل المطالب و الح
واللامادية؟و نصل بالأنامل إلى الصالح و الطالح، الجيد و الردئ ،أشياء حقيقية و أخرى 

عي و غير الشرعي ، المحرم و المباح، الأخلاقي و  اللاأخلاقي يتسعمله إفتراضية  ، الشر
محرض القصر على الإنحراف حة ، و كما يتخذه المربي مدرسة مفتو ,الداعي للسلم و الإرهابي

تواصل في اللحظة  مع .و الإثارة،بما يتيحه من          مساحة كبيرة  للإغراءو فساد الأخلاق 
  1. و مغارا   رق الأرضمن نريد في أقصى مشا

و   مكنت الفر د    ان يفعل ما يريد، الكترونيا  و يلبي كل حاجياته  بتكلفة منخفضة   إذ 
زلهم و تمكننا  الآن من  ايصال اجهد لا يذكر  ،  و أصبح تقديم الخدمات للمستهلكين في من

لا من ان يوصلها ساعي الرسالة الكترونيا وفورا لتقرأ على شاشة تلفزيون وتطبع مباشرة، بد
و التكنولجيا هذه مكنتنا من قراءة الخبر و الشروق في جامعة ليل .  البريد في ايام عديدة

وربما   ،مقر الجريدة درة ية أو في حيراول ماي الجزائساحة قبل أن يقرأها الزبون في  ،الفرنسية
الأقمار ف ،سن حأمرتبط ذلك بتطور الآلات و كلما كانت أقوى و  ،بسرعة تدفق اكثر

قاعات ،و كالات أنباء مراكز مخابر بحث   ،الصناعية و  الأنترنات وسائط  التلفزيونات
قاعات العلاج في المستشفيات ، المكاتب المغلقة  ،و المدرسة  البورصات  ،التدريس في الجامعة

و مستهلك منتج   كلال ,ر و مخابر الخ صنع القرافي عمق مراكز  وع رفي الثكنات ، في المزا
تعيش  عالما تجري فيه و ,تلتف حول تكنولوجيا الإعلام   نسانيةالإأصبحت   ، وللمعلومة 

                                                 
  .إلى مجتمع المعرفة مرجع سابق خير ما يرجع في الآثار و التحولات الى مشور اليونسكو من مجتمع المعلومات  1
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بدأ تدفق المعلومات لم  عطت دفعا قويا و أ   ذات صلة بالمعلومات، كلهانشاطات متنوعة 
واقعا و اكثر اهمية مما كان عليه في السابق، اذ سيكون مبدأ اقتصاديا و جعلت منه   ةبحري

اضافة لكونه مبدأ اخلاقيا، ويصبح التساؤل مشروعا حول النتائج المتوقعة لدخولنا اتمع 
 خدماا دون  تقوم فيه الاتصالات الالكترونية بتقديم  واقعا  الذي  أفرز و يفرز  ،الاعلامي

ي بعض التغييرات الجذرية في التوزيع المحلي والاقليم و أدت إلى  .اعتبار للحدود والمسافات
البريد أصبح  هابفضلو     و مهنية القيام بنشاطات تجارية وثقافية  للنشاطات، اذ  أصبح ممكنا

ن إلا أعلينا  و ما  نظام اليوم،السمات الجديد لالالكتروني وتحويل التمويلات الالكترونية هي 
 ،لتربيةيدي مستخدميها في حقول اأ بين فضل إلى ما هو أالتقنية  تقويمو نجد طريقة لايصال 

الاكثر حيوية في وسيكون القطاع . صحاب القرار السياسيأوالخدمات المدنية، و،والطب 
ود القادمة هو قطاع خدمات المعلومات، وبما ان نمو القطاعات الاخرى محدود هالاقتصاد في الع

العالم  و ما على دول. بتقديم الموارد فان تدفق الرموز يمكن ان يستمر في تحسين الحياة الانسانية
نقص مخزون حتى و إن لم يعد   ,على الاتصالات غياا  ؤثري التي  الموارد الثالث إلا أن تجد 

الحلول التقنية ستسمح بتزايد معالجة المعلومات  إن، ونفس الآثار  ورق الصحف والنحاس
عماد تعد المعرفة و اصبح الجميع يتكلم عن مجتمع جديد  . باستخدام موارد اقل نسبيا

الذي  دور شراييين  الحياة  الاتصالات في اتمع الاعلاميو تلعب فيه ،قتصاديات الحديثة الإ
الى  ،من بين السلع القليلة التي يمكن تقديم المزيد منهاو أصبحت المعلومات بدأنا ننتقل اليه، 

  .جميع المواطنين في العالم دون التخوف من النمو السكاني والتوقعات المتزايدة
قبل  ،البشرية منذ ألف قرن لم تشهد حقبة تحولت فيها  المعلومات إلى نشاط رئيسيو أن  

ة ضئيلة جدا من النشاطات الفكرية مهنة لها الا قل مليون سنة من التاريخ الانساني لم تتخذ من
اما الآن فان هذه النشاطات القائمة على الانتاج المعرفي هي النشاط العادي للانسان . البشر

ولعل صناعة وتسويق واستخدام الكوابل والتلكس ووسائل التسجيل، . ستقبله، وعماد م
والاقمار الصناعية، والحواسيب ) فيديو كاسيت، فيديو ديسك(ومسجلات الصوت 

و التلفزيون  و     الالكترونية، والعقول الالكترونية، وبنوك المعلومات  و الصحافة و الإذاعة 
و المزارع مستهلكة   في صناعة المعلومة و أصبح المصانع المدارس و الجامعات تلتف كلها

تعد  التي  هو اتع الذي نعيش فيه اليوم هو مجتمع  المعلومات ذا ه،للمعلومة وكذلك منتجة 
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   .أكسجين تاني لفضائنا الثاني الذي نحن ننتقل إليه رويدا رويدا 
تكنولوجيا   كنولوجا بصفة عامة ولا يخرج عن  مسألة الت  و لإن الوعاء الحامل للمعلومة   

     لم على اتمعاتتؤثرفي جميع أنحاء العا  و أن برمجيات الإعلام الآلي , الإعلام الإتصال خاصة
و يمتد ذلك للمواطنين و التجمعات فثورة الإعلام تقود لتحولات   ,و حكوماا و صناعاا

ف لهذه التكنولوجيا ان تساعد على ولكن كي ,جذرية تقريبا في كل فضاءات نشاط الإنسان 
  و توسعها؟أو هل تقلص الهوة بين العالمين  ؟توزيع عادل للتنمية بين العالم المصنع و العالم النامي
و فكروا في ما لا يمكن التفكير  1996جوان  أراد الخبراء في العالم أجمع مناقشة هذه المسائل في

و الكل وضع تدابير مختلفة ,ات طرقا محتلفة أخذت هذه التصور ,تووضعوا أربعة تصورا فيه
 او واقعي اواضح را و تعطي هذه التصورات تصو ,في ميدان التعاون و الحماية و التخطيط 
و تنمية عالمية  ,ديدة للإعلام و الإتصال من جهةوعلاقات ممكنة بين التكنولوجيات الج

   1.ى مستدامة و في نفس الوقت عادلة من جهة أخر
      ،الى تصور  نظم تشريعية و تنظيمية جديدة و وضع مبادئ منظمة   تاج التكنولوجياتح       

و نشهد نظريات إقتصادية جديدة في أوج  ،و مسؤوليات إدارية على المستوى العالمي و الوطني
  ,  ها الجمهور غير محددة بدقةو حاجات يطلب ،و المبادلات ،تتعلق بالأموال غير المادية  ،إنطلاقها
ونقف على علاقات جديدة متغيرة بين القطاع  ديث عن مواطن أو مستهلك و الح،و زائلة 

تحتم على السياسات الرسمية أن تكون ، و أن كل المكاسب هي محل للشكوك العام و الخاص
ولا يمكن أن .كان ذلك على المستوى العالمي أو الوطني   ، سواءو إستشرافية و مرنة    شاملة 

 ،الأهمية الإعتراف بان تكنولوجا الإعلام فمن بالتنمية الإعلام تكنولوجيا التقاء لا نستخلص 
مثال ذلك مساواة  ,نتائج متناقضة التجانس و التجزئة ،ة فوريةريمكن أن تنتج دوما و بصو

لإتصال تستطيع  خلق مناصب شغل ا وفتكنولوجيا الإعلام   ,كبيرة و عدم مساواة أكبر أيضا
و البعض يرى في العولمة ظاهرة كبرى و  ،ت تتسبب في فقدان الكثير منها و في نفس الوق،

و البعض ,و البعض الآخر يرى أن الإختلافات بين الشعوب ستزداد ,بعض آخر لا يرى ذلك 
ها مرتبطة و لتراهن على الأفراد و المنضمات كو   والتنبؤات تخاطر. يرى أا ستتقلص 

                                                 
 60/21من أهم الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة لمواجهة تطور التكنولوجيا و مسايرتها القرار ررقم    1
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تستعمل تكنولوجيا الإعلام و الإتصال لتختار  ,افية و ماليةمحصورة في هياكل اجتماعية  و ثق
   ،الخدمات الخاصة ا 

و التعابير عن العولمة هي مقاربة في كل الإتجاهات اذا ما افترضنا أن التكنولوجيا محايدة          
تبنت  عن القوانين الإستعمارية  ت  قوانينها فالدول التي انبثق,تغطي حقائق مغايرة في افرقيا  

المعركة  تنجحففي بعض الدول   ,امبصورة متعمدة  أو عن طريق الحظ  طرقا مختلفة تما
و في دول أخرى انجرفت بعض الحكومات لتحقيق مصالح   ،الوطنية في التغيير الإجتماعي

يتحول بسرعة من  فالاتجاهففي هذ اتمعات المقسمة     ,أين همشت شرائح أحرى،طائفية  
   السيطرة  فيالإستعمار القائم على رغبة فهذه اتمعات مرت بمراحل من وف  الأمل الى الخ

و التنمية التي تقودها الرغبة في  ،و الإستقلال المستند على الحكم الذاتي     ،مراقبة الآخر  و
من أي  الوصول الى مستوى الآخر  و التكنولوجيا القائمة على الخوف من التخلف  أكثر

    وقت مضى 
   تركت الأنظمة الإقتصادية المحمية  في العالم الثالث إلا القلة القليلة  أن كل الدول ا نلاحظ كم

و تدعو الى ,أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص ،حيث و تبنت أنظمة أكثر لبرالية و عالمية 
جز لتتخطى الحوا،الإتصال  واتمعات تلجأ للتكنولوجا الإعلام    نو ا ,انفتاح تجاري أكبر 

مكتب صغير نستطيع توريد نفس النوعية   من و هكذا انطلاقا ،فوارق الزمن والجغرافية 
مفاتيح  العوامل الأساسية للتغيير هي العولمة  و اللبرالية هي  و أكبرها و        للخدمات 

هذه القوى تمزق النسيج الإجتماعي فالإضطرابات  ,الإقتصادية و التحول التكنولوجي 
و  ،و هشاشة مناصب العمل،في الدخل و الفقر  جديد  تفاوت هي التي أوجدت و  ,ستزداد

و التي يتعامل معها كل بلد بطريقته  حسب تاريخه  و ,التنقل المهني  و  تنحي السلطات جانبا 
ممكنة  سواء التصرف بمنافسة  إجابتانهناك  الرؤيةوحسب هذه ,و مؤسساته ثقافته  و قيمه 

و الكثير من  ,ة و تحررية مثلما هو حال العديد من مستعملي الأنترناتعالية و حادة فرداني
ذات نظرة  ,أو عقد إجتماعي جديد بين الحكومة و الصناعة،شركات الخدمات المعلوماتية 

و  ,و الشركات التي لا تتأقلم يسقط  البعض منها في الهاوية ,بعيدة الأمد و تماسك إجتماعي 
فالأسواق العالمية تعاقب   ,حاقامة الحواجز ليس لها أي حظ في النجالدول التي تتردد و تحاول ا

  .و تقصي المتخلفين عن الركب التصرفات الإقتصادية غير اللائقة 
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        ،بسط خيوطها في العالم أجمع من  هذه الشبكة مكنت تكنولوجيا الأنترنات و             
تاج إلى ملعقة و كأس، للمأكل و المشرب، و يحلاينما وجد  فهوأو أصبح للفرد قيمة إقتصادية 

كتاب و مقلمة ليعلّم و يتعلّم ، حبة أسبرين  وحذاء و كذلك يحتاج إلى غصن زيتون و مع 
و هذا لا يمكن أن لا يدخل في حسبان  ارباب المصانع و المزارع  الذي . الأسف الى البندقية 

التي لا يمكن كذلك أن لا تكون , دية هم قادة و منظري العولمة التي هي أساسا فكرة إقتصا
  1.فيها المصلحة محرك نشاط و سلوك الإنسان مصلحة تفرض السلم كما  تفرض الحرب 

تفرض مصلحة إيصال المعلومة  و الحصول عليها على الدول كبيرها و صغيرها كل حسب   
يس باليسير إذ تحول و لكن ذلك ل. موقعه تشييد هذا اتمع الجديد اتمع العالمي للمعلومات 

و هي المشكلة التي طالما شغلت اتمع  إلى ذلك ،الهوة الفاصلة بين الشمال الجنوب الوصول 
و هي أحدالإختلالات  التي نادت بتقليصها من خلال  ,الدولي و خاصة دول العالم الثالث 

وجي  المتسارع يطرح التقدم التكنوللإن     ،علام و الإتصاللإمطالبها بإقامة نظام دولي جديد ل
على  الإنسانية  أنماط جديدة في التعامل بفضل الوسيلة الجديدة التي تطرح معها على القانون 

ليس  ,يحتاج إلى إدارة و تنظيم أن ذلك  ن المؤكد لمو إنه  2.الدولي كذلك  مشاكل جديدة 
رة و تسير و بل على المستوى الدولي و عليه تبقى مشكل إدا ،على المستوى الوطني فحسب

حيث . تنظيم شبكة الانترنت إحدى القضايا التي تشغل اتمع الدولي و التي يستعصي حلها 
ففي مجال  .أنه لا يمكن لأي دولة  بمفردها تنظيم  إدارة الأنترنات على مستوى تراا الوطني 
يع حتى و رالتتكنولوجيا والخدمات  حيث تستمرتكنولوجا الإعلام و الإتصال في تطورها الس

و التي تعرف نجاحات و  وإن كان إمتدادها  بصورة أقل لقائمة لمنتوجات و خدامات خاصة

                                                 
1 Lamelink, « Le développement humain », in. Rapport mondial sur l'information et la 'I1unication, 1999-2000, 

Paris, UNESCO, 1999, p. 26.  

ان موضوع الإكتشافات التتكنولوجية ليس بالجديد على القانون الدولي  فأكاديمة القانون الدولي بلاهاي      2
ى ذلك الأعمال التي نشرا  منها القدرة العلمية و القانون و يشهد عل  1947خصصت الكثير من الأعمال منذ سنة 

 BOURQUINE M « Pouvoir scientifique   et droit international R.C.A.D.I 1947 I.T 70الدولي ، 
HARLIER (R.E) «Questions juridiques soulevées par l'évolution de la SCIence atomique», 

R.C.A.D.I., 1957, l, T. 91, pp. 21382; MOUTON (MW) «l1he Impact of Science on International 
Law», R.CAD.l., 1966.  

 'Slim  Laghmani . « Le droit internatfonal face aux nouvelles technologies; · نقلا عن سليم لقماني   
Rapport in(roductif . «       .  . ...  



 201

ي تكنولوجا او اي علم  ى ستستمر و لا نعرف متى ستسمر في الزمن ؟اذ ليست هناك اه
و عند الإنطلاق في مثل هذه  ,كثير من الكنولوجيات و الخدمات ا  أين تتداخل الهغمرنا مثل

له دور  الرقابة و الذاكرة  و المتواجدة في كل  ,نجد المكروبريسسور المتواجد دوماوضاع الأ
و المعدات الإلكترونية في مصانع الطائرات و السيارات و        الأجهزة و الآلات المكانيكية 

دمات تنظيمات المراقبة مثل اشارات المرور الى الخأجهزة الكشف الإشعاعي و كل ما يتصل ب
على الشبكة  و نصنف كل هذا ضمن تنولوجيا الإعلام و الإتصال تى نكاد نضع كل المقدمة 

الأشكال الأخرى جانبا على المستوى التقني و التطبيقي و التكلفة و الآثار  فاليوم و في ظل   
التزياد المطرد  أكثر في مجال الخدمات على الشبكة حتى أبسط  مكالمة هاتفية يمكن ان يكون  

  , 1اصة على التنظيم لها أثار خ
و التوسع في الشبكات يثير مسألة ذكاء العقل الإلكتورني إذا ما اعتبرنا أن ذاكرة الإعلام  

الالي تزداد إتساعا و البرامج تزداد تطورا فأي أشكال سيأخذها هذا الذكاء ؟ و أين سيتم 
؟ فالآثار ستكون كبيرة  أو في الشبكة  ؟ أو في الموقعين معا"  تخزينها ؟ في الة  المستعمل ؟  

و  المعلوماتي و مهما كانت التسمية و الذكاء ,الات النشاط و في كل البلدان مجعلى كل 
و أن  مختلف مهندسي ,التعريف و أين كان موطنه  يشكل عامل أساسي في التحول الصناعي 

  . الشبكات المختلفة يعملون على انتاج استراتجيات وطنية المتأثرة ببعضها البعض 
تنصب   ,فتكنولوجيا الإعلام و الإتصال تجعل من الفكر  الإقتصاد الحالي محلا لإعادة النظر

و إذا ,ال لك أحد عن ملكيته و ماله فأنت الحائز لها دونه ترحيازة المعلومة  ؟ و اذا ما ت على 
فنظرية الصناعية   ,أعطاك ذكاء الأشياء  أو يعطيك فكرة ما فستقتسم نفس الثروة معه

و   معلومة كاملة  و تحليل التحولات على مستوى التزود «  "  لإقتصادية التقليدية تفترض ا
  .سعار  فإقتصاد الإعلام  يقلب هذه الفرضية من الأساسو الأ           الطلب
 منخفضة صنع تكلفة , مرتفعة تكلفة له  فالبرنامج  البرامج اقتصاديات في خاصة يظهر وهذا

 كان ما اذا مرتفعا يكون أن يمكن المستعمل عند فالسعر  ,أيضا ضةمنخف توزيع وتكلفة
 فكثير   , لتشغيله قوة أكثر برسيسوس  معه يقتني لما  أو , جديد تكوين منه يتطلب البرنامج

                                                 
1 Hamclink, «Le développement humain », in. Rapport mondial sur l'information et la . Communication-2000. 

Pnrls, UNESCO, 1999, p. 26.  
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 ما إذا و , الإنتاج ضد سيكون الرخص على حقوق فرض لإن كهدايا برامجه الصانع يقدم  ما
لأن معظم الحائزين على البرتكولات يفرضون مصاريف على نترنات  ذه السرعة الأ تطور

   ,1)الزبائن (و ليس على المستعملين ) الموزعين(المنتجين 
 في ساسية للقيمةالأ الوحدة المؤلف حقوق و كالبراءات الفكرية الملكية تشكل حقوق −

يض المالك يوازن بين تعو مفالقانون الذي يجكم حقوق المؤلف هو ميكانيز,   لامعالإ اقتصاد
فبعض المحللين  يؤكدون على أن .لهذه الحقوق و رغبة الجمهور الواسع للوصول اليها 

أما أصحاب الحقوق لا يمكن ,الأشكال الرقمية تجعل حقوق إعادة الإنتاج غير قابلة للتطبيق 
أن يوافقوا على ذلك فإذا زالت حقوق الملكية الفكرية يجب عليهم أن يضعوا  نظاما لعقود 

لإا تستطيع ,فالدول النامية يمكن ان تحصل على امتيازات على الأمد القصير   ,ة خاص
لتحديد  قاعدة تجارية  التي  الوصول  الى المصنفات  و على الأمد البعيد  على الجميع أن ينضم

و مثل ,و تشجع التجديد و تمنح الوصول للمصنفات ,بتعويضات لأصحاب الحقوق  حتسم
التي يمكن ان يواجهها أصحاب القرار  في الدول النامية على الوطني و د العوامل حهذا  أ
  .العالمي 

و متطلبات   ,فتنظيم   تكنولوجيا الإعلام و الإتصال  متأثر جدا بدور الحكومات المتغير    
يختلف كثيرا عن من  و,فهو يلعب دورا  في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال  ,عالم الأعمال

و بصورة عامة   .في التصنيع و  ,قيام به في اطار الخدمة العامة في التربية مثلاأعتادو ال
  فالحكومات هي المالكة  و المتدخلة لأنظمة الأتصال السلكية و اللاسلكية  و البث الإذاعي  

و  ستوى السياسية الصناعية و التجاريةمعلى ,رس دور الحكم  على الشركات الخاصة او تم
  .و مثل هذا التحير يعد القوة الأساسية للصناعة   , التنافسية الخ

         بتكنولوجا الإعلام و الإتصال  فأصحاب القرار  يواجهون القيم الثقافية يتم الإهتمامو لما   
صناعة المعلوماتية تتمتع بحرية كبيرة  تنشطها روح جماعية متأثرة عالمية و غير لفا,و الإقتصادية  

يان و طنية  محتكرة  و منظمة حت السلكية و اللاسلكية في غالب الأصالاتو الإ  ,منظمة

                                                 
1 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001. Mettre les nouvelle! Technologies au service 

du développement humain, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2001.  
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و المراقبة و هذا لا يتم الا عن طريق تنظيم   و يوجد تيار قوي لتحرير قطاعي الملكية  ,بإحكام
 .كبير  فأصحاب القرار هم في حاجة لوضع قواعد سياسية جديدة لخلق خدمات متقاربة 

  تحديات القانونية  الالآثار و  : الفرع الثاني  
أصبحت  تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تستعمل في جميع مناحي الحياة الإنسانية و سرعت 

و هي تقدم للدول و الأفراد ,و ظهور اتمع الشامل للمعلومات ,نوعا ما في تنمية الصناعة 
تسعى  و عليه  أن الدول و اتمعات, ومصادر للمعلومات , إمكانيات هائلة للاتصال 

  .و استقرار و مصداقية  الهياكل القاعدية للإعلام         لضمان أمن 
كما أصبحت تكنلونجيا الإعلام و الاتصال تشكل وسيلة قوية لزعزعة  أو حتى  تدمير صناعة 

و يمكن أن تكون كذلك , و هيئاا الاجتماعية و  إداريتها العمومية  , و اقتصادها, دولة ما
عتها الوصول إلى أهداف مرتبطة بالمواجهة على المستوى التكتيكي  و وسيلة حرب باستطا

و هي  بالتالي تكتسي طبيعة السلاح  اذي يمكن توجيهه لإلحاق ,و الإستراتيجي     العملياتي 
الهزيمة بالعدو في المعارك  و القوة التدميرية للسلاح المعلوماتي يتزايد باستمرار مع  تطور 

فالمعدات العسكرية اصبحت مرتبطة أكثر و أكثر ا و تعتمد , الإتصال  تكنولوجيا الإعلام و
  .عليها و بذلك تتزايد سلطة الإعلام بقوة 

ان الحاجة لتشجيع , أو دولة معينة ,و هذه االإنشغالات  لا م فقط دول العالم الثالث  
من  1998ها في سنة استعمال محاسن التكنولوجيا و التخفيف من الأثار السلبية تم التعبير عن

في تصرجهما المشترك حول , طرف رئيسي فدرالية روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية 
بحيث  كانت المبادرة الأولى على , المشاكل المشتركة للإمن في مطلع القرن الحادي و العشرين 

 1998سبتمبر   23المستوى الدولي  من طرف روسيا عن طريق وزير خارجيتها لما قدم في 
للأمين العام رسالة  يطلب فيها توزيع مشروع لائحة حول الأمن المعلوماتي  تحت 

  )) .تطور تكنولجيا الإعلام في سياق الأمن الدولي :((عنوان
:هذه اللإئحة التي طلبت من الدول تقديم آرائها و ملاحظاا حول النقاط التالية  

  .المشاكل العامة المرتبطة بالأمن المعلوماتي -
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تعريف المصطلحات الأساسية في مجال الأمن المعلوماتي و التدخلات غير المشروعة في -
  .الأنظمة المعلوماتية و الإستعمال غير القانوني لها 

  .فرص وضع مبادئ دولية من شأا تدعيم الأمن المعلوماتي الدولي  -
 أا لم تحقق أي و قادت روسيا ومن ورائها العالم الثالث جملة من المبادرات لذلك غير 

نتيجة غير أن عملا دوليا تم خارج منظمة الأمم المتحدة يصب في نفس الموضوع على غرار 
أعمال مؤتمر القمة للمعلومات و الإتحاد الأوربي و الإتحاد الدولي للاتصالات السلكية و 

  ,اللاسلكية 
علام و الإتصال  للتأثر أو فالأمن المعلوماتي يتعلق بإمكانية إستعمال دولة ما لتكنولوجيا الإ

وإستعمالها في أعمال عدائية يمكن أن تؤدي إلى , مهاجمة تكنولوجيا الإعلام في دولة أخرى 
  : و التي يمكن الوقوف على تلاتة أصناف منها فيما يلي ,  ديد السلم و الأمن الدوليين 

ت السلكية و اللاسلكية الأعمال الموجهة لتدمير مصادر المعلومات و أنظمة الإتصالا: أولا 
  . لدولة ما باستعمال نفس الوسائل 

  و يتعلق الأمر ب  
باستعمال وسائل الراديو  الكهربائية  و الطاقة المعلوماتية  بواسطة النبضات -1

  .الإلكترونية لتحييد أنظمة الراديو الإلكترونية مؤقتا أو بصفة ائية 
  ,مل برامج تكنولوجيا الإعلام و الإتصال وسائل تسمح بتحييد أو تعديل لوقاريتم ع-2 

وسائل من شأا قطع أو المس بنظام تدفق المعلومات أو الإتصالاتعن طريق إرسال  -3
  الإشارات الضوئية  

صورا إفتراضية مغايرة للواقع , مسائل التضليل الإعلامي أو إنشاء في ميدان الإتصال  -4
  أو مشوهة له 

دف توجيههم أو تحطيم إرادم أو لهدفلبث  الفوضى بين  وسائل مؤثرة على الأفراد -5
  . السكان 

  . الإستعمال المتعمد للمعلوماتية من أجل إتلاف المنشآت القاعدية للدولة ما :ثانيا 
يكون إستعمال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال خطيرا جدا إذا ما استخدمت كسلاح ضد 

و المدنية للدول و كل إعاقة لعملها العادي  التجهيزات و أنظمة   المؤسسات العسكرية
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فالتدخل في أنظمة تسيير توزيع الطاقة  مثلا . يمكن أن يشكل ديدا مباشرا للأمن الوطني 
يمكن أن يؤدي إلى شلل كلي لهيكل القاعدية لدولة ما  ، و لنتصور الآثار االكارثية على 

أو طاقوية أو النتائج المأساوية , جية بيولو, البيئة إذا ما تمت مهاجمة تجهيزات كيماوية 
  . لهجوم على محطة نووية 

كما يعد القطاع  البنكي أكثر عرضة لذلك ، فتحويل  الأموال بطرق غير شرعية و 
و حذف الحسابات و توقيفها عن طريق الهجمات ,السرقة المباشرة على الثروات البنكية  

ركزية  و هذا ما يؤدي لإيار إقتصاديات الإلكترونية ضد الشبكات المعلوماتية لبنوك الم
  . الدول 

        و يعني  تدمير منشآت الأتصالات السلكية و اللاسلكية  عن طريق تكنولوجيا الإعلام
  .و الإتصال الشلل الكلي للمؤسسات الإدارية و مراكز إتخاذ القرار 

      ظمة الدفاعلاالجوي و كل هجوم في ميدان الإعلام موجه ضد أنظمة الإتصال و مراقبة أن
و الصواريح المضادة للصواريخ   مما يؤدي لحرماا من إستعمال الوسائل المشروعة للدفاع 

  . المشروع عن نفسها 
مهاجمة وسائل الإتصال ، و المراقبة و نقل وحدات التدخل الإستعجالي يمكن أن يفاقم 

  .ك التي يتسبب فيها الإنسانالخسائر المادية و البشرية في الكوارث الطبيعية أو تل
و يمكن أن تتلف كذلك بنوك المعلومات  و مصادر المعلومات للهيئات المكلفة بمحاربة  

  ,الجريمة ما يضر بالعدالة و النظام 
الأعمال  الموجهة لهدم و تقويض الأنظمة السياسية و الإقتصادية والإجتماعية : وثالثا 

  . ى السكان دف زعزعة اتمع لدولة ما  و التأثير البسيكلوجي  عل
لايعد الإستعمال المتعمد للإعلام ضد الخصم بالأمر الجديد غير أته بإلإنتشار الواسع 
التكنولوجيات الجديدة في ميدان الإتصالات السلكية و اللاسلكية  ، و لاا يمكن أن 

لروسية على تقرير تكون منطلقا للتراعات بين الدول و هذا ما أشارت له إجابة الفدرالية ا
المعنون ي تطور الإتصال المعلوماتي في سياق الأمن  2001الأمين العام للأمم المتحدة سنة 

  الدولي 
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  1.الحرب الإعلامية و القانون الدولي 
   ليس هنالك أدني شك في أن إستعمال سلاح الإعلام في الحروب  لا يكون بصورة حقيقة  

وهو بستعد لإنشاء قيادة خاصة ,  يخف مشاريعه  و نحن نشهد أن الجيش الأمريكي لم
Air Force Cyberspace command    قيادة قوات الفضاء الإفتراضي  

خلال ندوة ندوة دولية لخبراء حول  2004و حاول اتع الدولي مجاة هذه المشاكل سنة  
  نساني الهجمات عن طريق الشبكة  و أين تم بحث إمكانية تطبيق القانون الدولي الإ

و يجب أن يتم الإعتماد على القانون الدولي الموجود لمواجهة الذي يحدد كيفية مواجهة  
الذي ينصب على طرق  و , التهديدات ضد الأمن الدولي و على القانون الدولي الإنساني 

و حماية الأشخاص و الممتلكات التي , وسائل الحرب  و حماية الدول  غير الأطراف في الحرب 
و تما تدارس مدى إمكانية الدول في إستعمال حقها . أن يلحقها الأذى في الحربيمكن 

  المشروع في الدفاع عن النفس لما تتعرض لأي هجوم معادي 
فنجد أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد أساس القانون الدولي المتعلق بحفظ الأمن و السلم  

  : و الذي ينص ,  الدوليين 
في المنظمة في علاقاا الدولية عن التهديد أو إستعمال القوة سواء ضد  تمتنع الدول الأعضاء 

      السلامة الإقليمية للدول أو الإستقلال السياسي لكل دولة أو بأي صورة تتعارض مع أهداف
  . و مقاصد المنظمة  

ح يعاين  مجلس الأمن الدولي وجود ديد ضد السلم أو المساس به أو عمل عدائي يصدر لوائ 
للمحافظة و إستعادة السلم و الأمن  42,  41أو يقرر ما يراه مناسبا من تدابير طبقا  للمواد 

  .الدوليين 
  وقد إعترفت اموعة الدولية أن الإعلام و وسائل الإتصال تعد سلاحا بأم معنى الكلمة 

 3314للائحةو أن الهجمات الإعلامية تعد كذلك أعمالا عدائية بنص المادة الثالثة من ملحق ا
  : الذي جاء فيه   1974ديسمبر  14الصادرة عن الجمعية العامة بتاريخ

                                                 
= التطورات في ميدان المعلومات و الإتصالات -  64/25القرار  و هو ما أآدت عليه الجمعية العامة مرة أخرى في  1

  . 2009ديسمبر 2 - للجمعية العامة للأمم المتحدة  64ادورة . في سياق الأمن الدولي =
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تشكل الأعمال الآتية مهما كانت الظروف أعمال عدائية هجومية سواء كان هنالك إعلان  
  : للحرب أم لا 

نتج عن الغزو , حتى و إن كان مؤقتا , أو كل إحتلال , الغزو ، او مهاجمة إقليم لدولة ما - أ
  أو كل ضم للأراضي عن طريق إستعمال القوة , و الهجوم أ

أو إستعمال أي سلاح ضد إقليم . القصف من طرف قوات عسكرية لإقليم دولة ما  - ب
  .دولة أخرى 

  .حصار المواني أو سواحل لدولة ما عن طريق القوات العسكرية لدولة أخرى -ج
  . ت عسكرية تابعة لدولةأخرىمهاجمة القوات العسكرية تابعة لدولة ما من طرف قوا-د
خلافا , إستعمال القوات العسكرية المرابطة في إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة -ه

  . أو كل تمديد تواجدها في الأقليم بعد إنتهاء المدة , للشروط المتفق عليها 
  .مجرد قبول دولة ما باستعمال أراضيها ضد دولة أخرى - و
تابعة للجيش , ي دولة أو باسمها عصابات أو مجموعات مسلحة الإرسال من طرف أ - ز

  .للمس بأمن دولة أخرى ,الرسمي أو مرتزقة 
  . و عليه أن إستعمال سلاح الإعلام يمكن أن يعد إعتداء بمفهوم القانون الدولي  
  1.مشكلة الإقليم 

 يمكن أن تتخذ يستطيع مجلس الأمن تقرير تدابير, من ميثاق الأمم المتحدة 41طبقا للمادة 
القطع الكلي أو الجزئي للعلاقات الإقتصادية و الإتصالات البحرية و (( لتطبيق قراراته منها 

مما يعني )) الجوية و البريدية و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و غيرها من وسائل الإتصال
ر الإعلام يتم الحصار في المفهوم التقليدي و هو الذي يطبق عند حدود الدولة غير أن حصا

و عليه أي ,  و الهيئات و الشركات , داخل دول أخرى و يمس مجموع الأسر و المكاتب
و يعد كذلك مس بسيادة , حصار في الفضاء الإفتراضي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية

الدولة لما يتخذ أي قرار خارج عن إرادا و هذا ما يخولها حق الدفاع عن النفس بصفة فردية 
  .بما فيها الرد العسكري , اعية أو جم

                                                 
ام مجلس الأمن لتكييف أعمال أحرى بأنها أعمال عدوانية المادة الرابعة من نفس اللائحة فتحت الباب واسعا أم  1

الأعمال :( و لاشك ان هيئة الأمم المتحدة ضمت وسائل الإتصال و العمل الإعلامي لهذه الأخيرة لما نصت 
و لمجلس الأمن أن يحكم على أعمال أخرى تشكل عدوانا بمقتضى , المعددة أعلاه ليست شاملة مانعة 

  .الميثاق 



 208

تمكنا من تحديد الدولة التي إنطلق منها  إذا  و  ,كما أنه من الصعب جدا  تحديد المعتدي 
أو , الإعتداء لا يمكن معرفة إذا ما كان هذا الفعل الإجرامي  عمل معزول أو لمنظمة إرهابية 

تسريبات و يكيليكس لتلخص لنا و ها هي الآن تأتي قضية , لصالح الحكومات و من تدبيرها 
فعل ينسب لشخص واحد في دولة قوية عسكريا و إقتصاديا في دولة لا تسمح بأي ,ما ذكرناه 

نتطرق لها لا حقا  حال من الأحوال المساس بمصالحها الإقتصادية مهما كانت المبررات لذلك 
  .في بحثنا هذا 

التي تواجهها دول العالم لتحديات لالسلبية  إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن التأثيرات   - ثانيا   
، خاصة الثقافية، من ميش لثقافات الشعوب والاختراق الثقافى لتطويع عقول البشر الثالث 

الهائل  التكنولوجيوإخضاعهم لسيطرة القوى الكبرى على المستوى العالمى، من خلال التقدم 
تطور السلوك  ت علام و الإتصالات يسروجيا الجديدة للإالتكنول فإن. فى عصر المعلوماتية
التي لم تفرض تحديات جديدة على الدول النامية فقط  بل على دول  ,المنظمةالانحرافى والجريمة 

ة الشبكة الدولي خاصة تلك التي باتت تتخذ من  فى مجال نظم المعلومات والعالم أجمع 
و هو ما جعل الأمم المتحدة .نترنتأو ما يعرف بجرائم الإو وسيلة لها      مرتعا للاتصالات 

مسألة التطورات في ميدان المعلومات و الإتصالات في سياق الأمن الدولي في الدورة تعالج 
ات تكنولوجياالإعلام والإتصال و الرابعة و الستين للجمعية العامة الذي تشير فيه الى تطور

ن العالم يشهد أنماطاً لأ                                 1.تساع إستعمالها في أغراض إجرامية ا
وما ,بسبب التقدم الهائل فى صناعة الإلكترونيات  ,جديدة من الجرائم، وقيماً انحرافية متعددة

فهناك من يقوم بسرقة المعلومات عن طريق . يحققه من تطور هائل فى تطبيقاا العملية
ن يختلس ، وم Distributed Computers Networksالشبكات الاتصالية 

الملفات والبرامج، ومن يدرس الأمراض والحشرات التى اجم الحاسبات وتصيبها بالعطل 
أن هذه الأعمال ينخرط فيها عناصر شبابية تبحرت فى علوم الحاسب،  و . اباختلاف درجا

وهكذا يشهد العالم حوادث اقتحام الحاسبات وانتهاك . وحاولت أن تثبت ذاا فى هذا اال
مما دعى إلى ضرورة الاهتمام بتطوير  Break in Data Securityالمعلومات أمن 

                                                 
للجمعية العامة  64ادورة . التطورات في ميدان المعلومات و الإتصالات في سياق الأمن الدولي  -  64/25القرار  1

  . 2009ديسمبر 2 -للأمم المتحدة 
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يحدث فى  ناا حدث فى التسعينيات اختلف عما كإن م و.السياج الأمنى لنظم المعلومات
منتصف الثمانينيات، فحتى منتصف الثمانينات انحصرت هذه الأحداث فى دائرة العاملين فى 

 مجال 
 

والفيروس  wormحق التعامل مع الملفات، ومن يعرفون الدودة الحاسبات، خصوصاً من لهم 
virus  ًمتفاوتة فى الدرجة  –فهى عبارة عن شكل من أشكال البرمجة التى ترتب آثارا– 

ومما يذكر أن الانتهاكات تعرضت لها . تؤدى إلى إصابة العمل بالعطل والشبكة بالتوقف
 أنه مع انتشار صناعة الحاسبات الشخصية إلا. شبكات الاتصال واستهدفت ملفاا وبرامجها

تزايد اهتمام الشباب باكتشاف الأساليب الفنية وتطوير التعامل معها بطرق غير مشروعة من 
ونسخ البرامج والتلاعب فى الملفات والتى بدأت بانتهاكات فردية  - بينها اختلاص المعلومات، 

تصميم (أصبحت ظاهرة عامة  ثم تطورت حتى..) سرقة برامج، كتب، مستندات، ملفات(
الفيروسات لتصيب مكونات الشبكة، وسرقة أسرار الصناعة التكنولوجية لأجهزة من 

، الامر الذى لفت الانتباه إلى أهمية نظم الامان برغم تكلفتها المادية الكبيرة التى )شركات
العمليات غير  وتشير الدراسات فى هذا اال إلى أن هذه. تشكل عبئاً على إدارات الحاسبات

المشروعة، والتى انتشرت بسبب كثافة الاستخدام، أدت إلى إضعاف قبضة الأمن والمراقبة 
مما يشكل . والتحكم وازدهار عمليات التجسس على المعلومات المتاحة إليكترونيا وسرقتها

ديداً مستمراً لسائر المنظمات الحكومية والخاصة التى تعتمد أعمالها على الحاسبات 
وترتفع مخاطر إساءة استخدام الحاسبات والتلاعب فى البرامج وملفات . الشبكات الاتصاليةو

المعلومات المخزنة آلياً، بقصد الحصول على أموال أو أصول أو خدمات غير مستحقة، ويئ 
نسخ البرامج وتداولها عن غير طريق منتجها الأصلى مجالاً واسعاً لدس الفيروسات المعلوماتية، 

لا تلبث أن تتفشى وتصيب الأنظمة والشبكات بأنواع ودرجات من العطب والضرر  التى
  .                          1.مختلفة

هكذا جاء تقدم تقنيات الحاسبات والمعلومات، وتزايد الاعتماد عليها فى تسيير شئون 

                                                 
إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء  -الجمعية العامة  64الجمعية الدورة  -64/211أصدرت الأمم المتحدة القرار    1

أين تحث الدول ,جهود الوطنية الرامية إلى حماية الهياآل الأساسية الحيوية للمعلومات الإلكتروني و تقييم ال
  على تأمين هيكلهل للمعلومات 
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ية اتمعات، مصحوباً بفرص جيدة لارتكاب أشكال وصور مستحدثة من الجرائم الفن
Technocrimes تحمل طابع هذه التقنيات، وتساير على الدوام تيار تقدمها، باعتمادها ،

وقيام فكرا على الوصول غير المشروع إلى المعلومات المعالجة . على الحاسب كأداة لارتكاا
 وواقع الأمر أن زيادة نسبة الجرائم، وتنوع أساليبها، وتعدد., إليكترونياً وإساءة استخدامها

حيث تحولت هذه الجرائم من مجرد . اتجاهاا، زاد من أخطارها على الأمن القومى للدول
 Technological البرامج  انتهاكات فردية لأمن النظم والمعلومات إلى ظاهرة تقنية

Phenomenon الكثير مما تتوافر لديهم المهارة والمعرفة فى مجال  بصفة عامة  ينخرط فيها
ن تلك الأنواع من الجرائم تزداد على مستوى كافة الدول مما يستدعى ولاشك أ. الحاسبات

    ..             معها من الناحيتين الفنية والقانونية تعاملال
والسؤال المطروح يتعلق بجرائم الانترنت باعتبارها نتاجاً للتطور التكنولوجى الحديث، وظهور 

كة المعلومات الدولية، والجرائم التى وسائل جديدة للاتصال مجال الأقمار الصناعية وشب
ترتكب على شبكة الإنترنت بعضها تقليدى، والبعض الآخر مستحدث حيث تطورت أساليب 

 و هو ما حاربيته الولايات المتحدة الأمريبكية ب  .ارتكاا فى المرحلة المعاصرة بصورة واضحة
Communications Decency Act (C. D.A)  ل و هو الذي جاء مكملا 

l’American Telecommunications Act   وهي الوثيقة التي حددت الجرائم،
المرتكبة ضد الأخلاق، و الجرائم المصنفة بالأعمال العنيفة ، و هي التي تمنع من إستعمال أي 
وسيلة  من و سائل الإتصال السلكي أو اللاسلكي للمساس بكرامة الأفراد، و إشاعة الإباحية 

  1.ر و غيرها و الجنس بين القص
  .                             : مايليويمكن حصر الجرائم التى ترتكب على شبكة الإنترنت فى  

  الجرائم التقليدية : أولاً 
من التحريض   ,المبادئ المذكورة سلفا تمسو من الرسائل القانون الدولي الكثير   تنتهك   

  .                        .خلية على الثورة و التمرد و التدخل في الشؤون الدا
الدخول  –بث أفكار متطرفة سياسياً أو دينية أو عنصرية  –الإرهاب (جرائم أمن الدولة  -1

                                                 
1    C; lamouline et Yves poullet, de l’impact des technologies de l’information et de la communication sur nos 

libertés , Rapport présenté au Conseil de l’Europe DES AUTIROUTES DE L’ !NF9RMATION À LA «( 
DÉMOCRATIE ÉI.ELECTRONIOUE) ?NEMESIS , R UYLANT BRUXELLES , 1997,P 74  
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  ..                 )فى مواقع عسكرية دف سرقة الأسرار الحربية
الوصول إلى الرقم السرى الخاص بإحدى المؤسسات، أو الأشخاص (جرائم الرشوة  -2

  ).اله فى الحصول منها على المنفعةواستعم
التلاعب فى كشوف وحسابات العملاء (جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام  -3

ونقل الأرصدة من حسابام إلى حساب خاص، أو إضافة بضعة أصفار إلى رقم ما فى هذا 
  ).الحساب

  .           )السب –القذف (جرائم الاعتداء على الأشخاص  -4
  .                        )خيانة الأمانة -النصب -السرقة(جرائم الاعتداء على الأموال  -5

  .                      الجرائم المستحدثة: ثانياً 
  .                        الغش المعلوماتى -1
  .الاستعمال غير المشروع للبرامج والاعتداء على المعلومات الإسمية -2
  .عتداء على الحرية الشخصية والمراسلات، والاعتداء على الحق فى الصورةجرائم الا -3
  .الجرائم المخلة بالآداب العامة والاعتداء على الملكية الفكرية -4
  .الاعتداء على حرية الحياة الخاصة بالتصنت والتسجيل أو بالنقل -5
  .ترنتاستغلال التقدم العلمى فى نشر الصور الجنسية الفاضحة على الإن -6
  .رسم مونتاج لصورة أو لصور أشخاص دون رضاهم -7
  1.جرائم استغلال الأطفال فى أعمال انحرافية -8

  المطلب الثاني 
  .مواجهة القانون للتطور التكنولوجي 

يرتبط تطور تكنولوجيا الإعلام بتطور المعرفة و البحوث العلمية عموما و هو ما يدخل في      
حرية الإبداع و عليه لا يمكن أن نكبح حركية البحث و التطور  باب الحريات الأكادمية و

يمكن أن تعقيق هذا التطور ، نقوق ذلك و نحن نستذكر الجدل القائم عن تعديل الجينات 

                                                 
 الجرائم ندوة أوراق ضمن بحثية ورقة استطلاعية، مقارنة – المعلومات نظم مجال فى الجريمة. "صلاح هدى راجع  1

  .1994 القاهرة ،)1( جزء الجريمة، بحوث قسم والجنائية، الاجتماعية للبحوث القومى بالمركز شورةوالمن المستحدثة الاقتصادية
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و الإنسانية عند كل الحضارات و الأديان و الجدل بين الأخلاق و القانون و      الحيوانية 
للتكنولوجيا بتحديد الغايات و الأهداف بمادئ سابقة  البحث و عليه القانون يواجه أي تطور

  : نتعرض لها فيمايلي
  القانون و التطور التكنولوجي : الفرع الأول 
   المبادئ الأساسية القانون الدولية لمواجهة التطور التكنولوجيا: الفرع الثاني 

     القانون في مواجهة التطور : الفرع الأول 
          عها التتكنولوجيا  في ميدان البيولوجيا ،و الفضاء و الإتصال تطرح الأشواط التي تقط   

مشكلا مزدوجا من حيث الغاية  و الإمكانيات  ،   و المعلوماتية و أخيرا اال النووي الحساس
  1إمكانية تنظيمها   و الأهداف التي يجب أن تسخر لها ؟

المتسارعة  للإبداع  على مواكبة الوتيرةيبدو القانون متخلفا دائما  وعد يم القدرة        
الإختراعات من حيث التنظيم  ،إذ أن بعض التكنولوجيات  بما فيها الأنترنات تعد  وتطور

ونتصور هل يمكن للقاعدة القانونية التي مازالت تصاغ . ثائرة على التنظيم القانوني بطبيعته 
الأنتترنات ذو الضغط  تساير تحول تدفقلإحتواء الانترنات على الخطوط الهاتفية و الأثير أن 

  2في الغد القريب الكهربائيةالعالي عبر الخطوط 
مصلحة : لأهداف نجد القانون الدولي تتجاذبه قيم  متنازعة فيما بينها ا أما من حيث    

 الكرامة الإنساية و حقوق الإنسانالإنسانية  و الأجيال القادمة، الحفاظ على البيئة ، إحترام 

                                                 
تقلل تكاليف  اأفوائد تكنولوجيا الإتصال على إلى في مؤتمر كوالالنبور حركةدول عدم الإنحيازوزراء  أشار  1

الأعضاء فرصةًً لم يسبق لها مثيل لزيادة الروابط وسائل الاتصال وسهولة الوصول إلى خدمات الإنترنيت الآن يتيح للدول 
الإعلامية فيما بينها، ولذلك ناشد الوزراء الدول الأعضاء بالاستفادة من التقدم الجاري في تقنية الاتصال والمعلومات 

صبح ضرورةً لتقوية هذه الروابطأقر الوزراء بأن تحقيق الوصول الكامل لتقنية الاتصال والمعلومات في الدول النامية أ
  للقضاء على الفقر والجهل والأقصاء والتي تقيس التحديات لضمان إدخال الدول النامية في مجال مجتمع المعلومات

إ ن الوتيرةالمتسارعة للإبتكار “ :والذي ورد فيه  24ص  2005راجع التقرير المقدم لليونسكو عن مجتمع المعرفة ل   2
و ( فالنفاذ إلىالنترنات ذي التدفق العالي عبر خطوط كهربائة . تجديد دورية  التتكنولوجي  تقتضي في النهاية إعادة

، و التلفزة التفاعلية في الهاتف الجوال ، و تسويق برمجيات تخفض كثيرا تكاليف ) ليس فقط عبر الخطوط الهاتفية 
لتكنولوجيا بل أيضا حول النفاذ الإتصالات الهاتفية، تقوم بقلب المنافسة رأسا على عقب ، ليس فقط حول النفاذ إلى ا

        إلى 
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عامة ، إقتسام الأرباح التي يتم جنيها من التجديد التتكنولوجي  وأخذ مصالح الدول  بصفة
وق الملكية الفقيرة في الحسبان    و حرية البحث العلمي ، و حرية المبادلات ، و حماية حق

و هي الغايات التي  و خاصة  السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الفكرية ، و السيادة 
  . ل العالم الثالث تريدها دو

يجب معرفة كيف يتم حل هذه المشاكل  المطروحة على القانون الدولي سواء من حيث      
الشكل أو المضمون ،  ويمكن جمع هذه التحديات التي تطرحها التكنولجيا ،  و التراعات التى 

 الإبداع- 2. وتيرة التطور التكنولوجي و وتيرة القانون _1تعرض عليه كحكم  في  
 - 4و تداعيات العولمة  التطورالتكنولوجي _ 3و عدم اليقين في آثاره التتكنولوجي 

  .التطورالتكنولوجي و منطق القوة  -5و منطق السوق   التطورالتكنولوجي
ؤتمر الإسلامي من جهتها  المشاكل التي تطرحها تكنولوجياً الإعلام تحصر منظمة الم و  

  سلامية و تقويض قدرا على إدارة شؤوا الداخلية  والإتصال في إضعاف سيادة الدول الإ
أا تؤثر على الهوية الوطنية و قيمها الثقافية و وحدا الوطنية و أمنها و تشويه صورا و  

ناورات الإعلامة بتنشر الاكاذيب و التقارير إمكانية التأثير لسلبي على الرأي العام بواسطة الم
مثال ذلك  1علومات و كذلك تبدي قلقها من الغزو الثقافي الغربي التلاعب بالمو المبالغ فيها

  قضية ويكلكس
التكنولوجي باللجوء إلى تقنية المعاهدات الإطار  يواجه القانون الدولي وتيرة التطور و        

التي تضع مبادئ  يتم تحيدها و تدقيقها و إكمالها أو تكييفها عن طريق بروتوكولات و أن  
هي أداة إتفاقية تحدد عن المبادئ التي تصلح ان تكون : لإطار  تعرف على أا المعاهدة  ا

أساسا للتعاون  بين الدول الأطراف في ميدان معين ،و تترك لها تحديد طرق و تفاصيل التعاون 
المعــــــاهدة الإطار للأمم : مثلة على ذلك كثيرة  عن طريق إتفاقيات منفصلة  و الأ

 22و دخلت حيز التطبيق في  1985مارس 22بحماية البيئة التي تم  تبنيها في  المتحدة المتعلقة 
رة بطبقة الأوزون ، ضو التي أكملت  ببوتوكول مونريال المتعلقة بالمواد الم  1988سبتمبر 

                                                 
بشأن تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصالات على سيادة الدول الصادر عن  )إ.ق(س  - 25/9  القرار رقم    1

في الدوحة، بدولة قطر يومي ") انتفاضة الأقصى" دورة السلام والتنمية (مؤتمر  القمة الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة 
  م ،2000نوفمبر  13و  12هـ ، الموافق 1421شعبان  17و  16
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و الإتفاقية   1989جانفي1و التي دخلت حيز التنفيذ في  1987سبتمبر  16الموقعة ي 
ديسمبر  29و التي دخلت حيز التنفيذ في   1992جوان 5ية لالمتعلقة بالتغيرات المناخ

جنة حول الوقاية من مخاطر التكنولوجيا البيئية المسمى اتمت تكملتها في ببرتوكول قرط  1993
  . 2000جانفي  29برتوكول الأمن البيئي الذي تم تبنيه في

تكملة بسلسلة من بينما المعاهدة الأم  نجدها معدة بدقة و إحكام و التي هي قابلة لل 
 1997لطب الحيوي و حقوق الإنسان  لسنةللإضافية  مثل المعاهدة الأروبية البرتكولات ا

إن الأمثلة في  المتعلقة بمنع الإستنساخ البشري   1999ديسمبر 1التي  دخلت حيز التنفيذ في 
التي طرحت ي بينما المعلومة و تكنلوجياا تمس جميع القطاعات وه, هذه الميادين الخاصة جدا

و ثانيا في هذا المنحى أن حرية تنقل ,مشاكل عالمية في الإتجاهين أولا أا تتجاهل الحدود 
فمن الفئة  الأولى نجد .  ير ادي تنظيم بعض المشاكل غمتلكات و الأشخاص يجعل من الم

و هي  ,لكترونيةالجرائم السيبارنيتكية أو التجارة الإكالمشاكل التي تطرحها  الشبكة المعلوماتية 
أحسن مثال على لنا و ,خاطر التي يطرحا النوويكالم يللحدود وه ة بالتحديد ظواهر عابر

ومن هذا لا يكون القانون فعالا إلا إذا . الحدودأضرارها  ذلك حادثة تشرنوبيل التي تجاهلت 
شاكل العالمية هي كان عالميا أي أن القانون الدولي يجب أن يتدخل لعولمة التنظيم  و هكذا إن الم

  . التي تدفع إلى عولمة القانون
هوك السابق ذكره  على أن لا تتخذ المشاكل التي تطرحها تكنولوجيا دأكد إعلان وينكما  

  1الإعلام كذريعة  للحد من حرية التعبير و الصحافة 
تبقى سابقة له المهم ان القانون يمكن أن يعالج كل المسائل التي تطرحها التكنولوجيا غير أا     

ل حيز التطبيق ودخلتكنولوجي في مرحلته المخبرية وحيث أن القانون لا يتدخل في الإكتشاف ا
ومثال ذلك أننا عرفنا بداية أول تنظيم دولي كانت في    .بحرية لأن اصل الأشياء الإباحة 

بعدها عرف و    .(CEl)بإنشاء لجنة الإلكترونيك الدولية ،  1906الميدان الإلكتروني  سنة 
و ما تبعه من تقنين دولي لكل  ISO) العالم بعد الحرب العالمية الثانية المنظمة الدولية للتقييس

الذي أستعمل   ،و هذا هو حال الأنترنات  مشاكلمن يطرح لما  2ما جاءت به التكنولوجيا

                                                 
   43إعلان صنعاء  مرجع سابق ص  1

تصالات السلكية و لم يترك القانون الدولي الإكتشافات التي دخلت حيز التطبيق خارجة عن القانون ك قطاع الإ =2
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ة ومن ثمة عمم لجامعات الأمريكيل و منه نوتاقبأولا للربط بين المخابر و مراكز المعلوماتية لل
، و هي   MINTELلفرنسية المتمثلة في المينيتال او تفوق على التجربة      على العالم أجمع 

مثال عملي عن  التتطبيق  العملي لسبق التكنولجيا و تقدمها عن القانون الذي هو في ملاحقتها  
تي يطرحها الأنترنات و اننا نجد الإتحاد الاوربي هو في طليعة  من سارع للتكفل بالمشاكل ال 1
و عمل من إنسجام سياسات التنظيم التي بدأت من خلال معالجة مسألة الإمضاء الإلكتروني ،
و بعدها تم تبني معاهدة حول جرائم الفضاء      ، و حقوق المؤلف 2

و التي تفتح اال واسعا   2001نوفمبر 23بتاريخ  Cybercriminaliteالإفتراض
 عولمة القانون لما نصت على التدابير التي يستوجب إتخاذها  على المستوى للتعاون الدولي  و إلى

  3الوطني 
أما على المستوى الدولي كلفت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية فريقا لدراسة    

    موضوع التجارة الإلكترونية لوضع مشروع قواعد موحدة للإمضاء الإلكتروني
ن الدولي قي هذا اال يسير ببطء   كما أننا نشهد في عصرنا هذا  و نسجل هنا أن القانو 

مه قواعد التجارة  التي اصبحت تغزو كل شيئ  و إلى كل النشاطات كالعودة إلى قانون  تح
المتأتية عن التكنولوجيا و إلى أي منطق يخضع  القانون الدولي في تنظيمه لتكنولوجيا المعلومات 

هدف لتحقيقها و من هو السيد ؟ لإنسانيةأوالأخلاق  اوالتنمية ؟ و ما هي القيم التي ي
إثنان حول حقيقة أن منطق السلعة و السوق هو الغالب و هو الذي   يختلفالمستدامة ؟ و لا 

يتحكم في كل القوانين   ويضاف  إلى ذلك  أن عالمنا اليوم عالم العلم و لتقنية لا يترك إلا 
و الأحلاق و هي التي تحول كل شيء  تطاله إلى سلعة لها قيمة          مكانة صغيرة للإنسانية 

                                                                                                                                                         
    .سلكية و الإتصالل باللأقمار الصناعية  و التلفزيون و غيرها اللا

1 SLim Laghmani op .cit pp 27 
2 Slim Laghmani  op,cit pp33 

كانت تجربة التقنين في الولايات المتحدة الأمريكية مع حرية تداول المعلومات  عبر الأنترنات أحدثت ثورة عند   3
تمرير قانون الأداب    Clintonالمنظمات المدافعة عن حرية التعبير  لما إستطاع الرئيس الأمريكي كلنتن 

Communications Decency Act .(و التي رفعت دعوى أمام المحكمة العليا  و التي اصدرت قرارا 
يقضي بعدمدستورية هذا القانون لعدم دستوريته لخرقه للمادة الأولى من الدستور التي تحمي  1967جوان  26 في

   .حرية لتعبير و قالت بأن حماية الأطفال تقع على عاتق الأولياء 
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لا نجدالإشارة بوضوح لمبدأ التراث المشترك للإنسانية إلا  التي مناذهبية وهكذا في االات 
بإحتشام  و هكذا نجد الإعلان العالمي حول الجينات البشرية و حقوق الإنسان ولم يتم الإلحاح 

شترك للإنسانية و هو ما سنتطرق اليه بالتفصيل أكثر عند حديثنا عن على مصطلح التراث الم
الملكية الفكرية و عوائق الحصول على المعرفة التي نبين فيها  بوضوح  أن قيم السوق هي التي 
تتحكم في نتاج الإنسانية  وذلك بالإستحواذ على الملكية العامة و خوصتها باسم حقوق 

حتى أن منطق السوق و التجارة لم تسلم منه النشاطات قي الفضاء  المؤلف و الملكية الفكرية و
الخارجي  و تلاحقه ظاهرة الخوصصة  ، إذ نذكر بأن الفضاء الخارجي يحكمه  مبدأ عدم 
القابلية للتملك و مبدأحرية الإستخدام  و أن يكون استعمالها في صالح  كل الدول مهما كان 

العلمية  هي حكر للبشرية جمعاء  و ان النشاطات  غير مستواها في التنمية الإقتصادية او 
خاضعة للرخص من طرف الدول التي تقع تحته و لما كاننت الدو غير ملزمة بالإعلان عن نتائج 

و هو النظام القانوني الذي , ابحاثها  و هي غير ملزمة كذلك بتسهيل مراقبة تحليقاا الخاصة 
ر أموالا ضخمة عليها مثل الإتصالات السلكية و سمح للدول بتسويق النشاطات  التي تد

اللاسلكية التلفزيون و الفاكس و الراديو  و كل النشاطات المرتبطة ا أصبحت تقوم ا 
و اعطت الفرصة للقطاع الخاص بالمساهمة   1هيئات تحكمها قانون المنافسة الشرسة فيما بينها

  2%   30بنسبة   GALILEOى قاليلو في تمويل البرنامج الأوربي  لرصد الملاحة المسم
كما أن الإكتشافات العلمية في ميدان تكنولوجيا المعلومات ما فتئت تعمق الهوة بين الدول      

النامية  التي تزداد تخلفا و الدول المتقدمة التي تزداد قوة من يوم لآخر وهذا ما أقرته العبارة 
 24الجمعية العامة للأمم المتحدة  بتاريخ التي تبنتها  56/182التي  جاءت  اللائحة رقم 

من مستعملي %88المتعلقة بالعلم والتقنية في خدمةالتنمية   حيث أوردت أن  2002جانفي 
في أمريكا وحدها و توواجد  في كنداو % 52الأنترنات متواجدون في الدول المتقدمة منهم 

بادلات التجارية تتم عن من الم%  94من مزودي الأنترنات  و أن % 75أمريكا أكثر من 

                                                 
1 !KAHN (Ph) Dir. L'exploitation commerciale de l'espace (droit positif – droit rospectif), CREDIMI CNRS, 

Litec, 1992, avant-propos, p. 9; voir également: ... ACHlLLEAs (P) La télévision par satellites: aspects 
juridiques internationaux, Paris. TI ontchrestien, 1995; RAVILLON (L) «Les organisations internationales de 
télé ommunication par satellites: vers une privatisation ?», A.F.D.I., 1998, pp. 533-551; RAVIU..ON (L) 
«L'exploitation commerciale de l'espace extra-atmosphérique», _risclasseur de droit international, Fascicule 
140-20, 1998.  

2 KAHN (Ph) OP ,cit p 10  
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اما الشرق الأوسط لا  0.8طريق الأنترنات هي العالم المتقدم  أما نصيب إفريقيا لا يتعدى 
و أن تجارة المواد المعدلة جينيا و الأدوية و المواد الإعلام و  1 0,67تتعدى فيه النسبة  

قوة المالكين لها و تجد  الأسلحة ما إنفكت تزيد في غنى الدول المتحكمة في التتكنولوجيا و و
الرية تم إحتكار الملكية حقوق  بإسم و   ن الدولي  الحماية  و الشرعية وهذه الهوة في القان

العلم و المعرفة و حقوق الإنسان في الصحة تم تجاهله باسم حرية التجارة  و هكذا فإن مبدأ 
سيادة الدول على  توخي الحذر و أن استعمال الفاضاء الخارجي باسم حرية الفضاء يهدد

أراضيها و ثرواا الطبيعية و هي تستعمل لأهداف تجارية و عسكرية و في الوضعية الحالية 
و كذلك وضع  ,للقانون الدولي إن إطلاق الأقمار الصناعية للجوسسة على المدار يعدشرعيا

   2لعدوانيالأسلحة التقليدية في الفضاء الخارجي كما تم التطرق اليه في شرح العسكري غير ا
و ان الوضعية الحالية حالة التفوق محمية من طرف القانون أيا بموجب المعاهدة المتعلقة بالحد من 

  إنتشار الأسلحة النووية 
و كلما تعلق الأمر برهانات أساسية للقوى يفسح القانون الدولي المكان للاقانون و إلى   

  الأحادية

ية الدولية لمواجهة تطور المبادئ الأساسية القانون:الثاني الفرع 
  التكنولوجيا 

تتجد مخاوف دول العالم الثالث من أثار التكنولوجيا و التقدم العلمي على سيادا  و     
سلامة قيمها الثقافية  و مصالحها الإقتصادية كلما ظهرت وسيلة من وسائل الإتصال الجديدة 

علومات التي وفرت هذا الفضاء و آخرها الأكثر ثورية الأنترنات أو الطرق السريعة للم
الإفتراضي ، هذا التطور الذي لا يمكن أن يخرج  بأي صورة كانت عن موضوع القرار 

عن الجمعية العامة للإمم المتحدة  المتعلق  1975نوفمبر  10لا المؤرخ في )30د( 3304
ية ،خاصة بلإعلان الخاص بإستخدام التقدمم العلمي و التكنولوجي لصالح السلم و خير البشر

ما تعلق منه بموضوعنا  في مجال السيادة حيث نص في الفقرة الأولى منه على ضرورة التعاون 

                                                 
1 Résolution de l'AG/ONU 56/182 du 24 janvier . 002: «Science et technique au service du développement», 

préambule, paragraphe 9.  
  راجع المبحث المتعلق بغستخدام الفضاء لأغراض عسكر في بحثنا هذا الصفحة 2
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الدولي  لضمان غستخدام التكنولوجيا لصالح التنمية و السلم الدوليين     و إعمال حقوق 
راض الإنسان و ما جاء في الفقرة الرابعة على عدم إستخدام التطور و التقدم التكنولوجي لأغ

إنتهاك سيادة الدول أو التدخل في شؤوا الداخلية  أو تنفيذ سياسة قائمة على التمييز 
و كأية قاعدة 1العنصري ، التعد خرقا صريحا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي   

 جموعة من القواعد  لإرادةبميواجه القانون التحديات التكنولجية   تحمل قيمة و مثل معينة
و أن عدم توجيه القانون لخدمة الصالح المشترك للإنسانية  ،معينة لتحقيق غاية و قيم معينة 

و لما كات الإرادة في التعاون دوما تنبعث من المصلحة الوطنية  ،ماهو إلا إنعكاس لتلك الإرادة
نحن نشهد معاملة  مع ذلك و 2للدول فالقانون الدولي يستطيع مواجهة هذه  التحديات

جة للدول المتقدمة فهي التي نادت دوما بعدم التقنين  لكل ما يتصل بإلإعلام و الإتصال مزدو
ترغب مجمل دول العالم  لا لما كانت تقصف الدول النامية من الفضاء بمجموع المضامن التي،

 ةل الأفراد من الدول الناميوتكنولوجيا تكافؤ الفرص  في وصلو لما يسرت ا,الثالث إستقبالها 
و أصبحت تواجه بدورها ،و القيام ببعض ما لا ترغب فيه  ،اق حدود الدول المتقدمةرلإخت

تسارع لتكثيف التعاون الدولي و تسعى  هي  ها،امها العام الوطني ظاتحديات تمس أمنها و ن
و هاهي تسعى إلى عولمة  ،لتظيم تكنولوجيا الإعلام و الإتصال  لمحاربة الإجرام على الشبكة

ورسم سياسة عالمية لوسائل  محولة فرض م بإصدار سلسلة من التوصيات و اللوائحقانون الإعلا
صر الفكرة تو ها نحن نعرف  وضع كل النظريات التي عرفها الإعلام في المتحف لتن،علام لإا

و تلفزيون مستقل  غايته الخدمة  ،الغربية  و ذلك لفتح اال لصحافة مستقلة  متعددة

                                                 
  عن الجمعية العامة للإمم المتحدة  1975نوفمبر  10لا المؤرخ في )30د( 3304القرار فقرة الثانية و الرابعة من ال -1 

    المتعلق بلإعلان الخاص بإستخدام التقدمم العلمي و التكنولوجي لصالح السلم و خير البشرية

أشارت الرابطة الدولية للملكية الفكرية  مثال لك نجد الولايات المتحدة تتجند لحماية الملكية الفكرية لما  2
'Alliance internationale de la propriété intellectuelle (lIPA   ( أن الشركات

الأمريكية من بينها بعض الشركات المتخصصة في  حماية برامج الحاسوب و إنتاج الأفلام و التسجلات الصوتية ، 
دولة وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي يبادر  52لقرصنة لمصنفاا في  ملايير دولار أمريكي جراء ا 10خسرت حوالي 

في إطار عولمة مجتمع الإعلام بطلب لأعضاء من ديوانه التحرك بسرعة و التعاون مع المنظمة العالمية  1997في جويلية 
دعى مستعملي و  1999للتجارة حتى يصبح الفضاء الإفتراضي كمنطقة عالميية حرة على أن يكتمل املشروع سنة 

       .نترنات أن يجدوا توافقا للأراء حول هذه المسألةالأ
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لنتيجة التي و صلنا إليها أن القانون الدولي في مواجهة تكنولوجيا المهم أن ا, العمومية 
  :سبعة مبادئ رئيسية  وهى  االمعلومات لا يخرج عن 

عدم استخدام القوة، بمعنى ان الدول لا يجب ان تستخدم القوة او دد باستخدامها فى . 1 
  . ا مواجهة دول اخرى او حقها فى تقرير مصيرها او حرية او استقلال شعو

  .للعدوان العسكرى التسوية السلمية للمنازعات الدولية، دون اللجوء . 2
و لا . عدم التدخل،  باسلوب مباشر او غير مباشر فى اى من الشؤن الداخلية لدولة أخرى. 3

يقتصر منع التدخل على استخدام القوى العسكرية ولكن يشمل كل اشكال الضغط 
عزعة الاستقرار السياسى والاندماج الاجتماعى لدولة الاقتصادى او السياسى الهادف لز

فكل دولة لها حق غير متنازع عليه لاختيار نظامها الثقافى والاقتصادى والسياسى . اخرى 
  .بدون تدخل خارجى 

التعاون الدولى، بغض النظر عن الاختلافات بين دول اتمع الدولى فان عليها التعاون . 4
ويفهم من ذلك اقامة . يين ولتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادى لحفظ السلم والامن الدول

العلاقات الدولية وفق اسس من المساواة والتكافؤ وعدم التدخل واحترام حقوق الانسان 
  .ومقاومة التميز العنصرى والاضطهاد الدينى 

تقرير حق الشعوب فى تقرير مصيرها، فكل الشعوب لها الحق الكامل فى الاختيار الحرل. 5
وضعها السياسى والثقافى والاقتصادى ولضمان ذلك عليها ان تحترم نفس الحق للدول 

  .الاخرى وفق قاعدة الحقوق المتساوية 
السيادة على  الذي أكد  ميثاق الامم المتحدة كا جاء في لكل الدول،  المساواةفي السيادة. 6

اضحة بين الدول سياسيا وذلك على الرغم من الاختلافات الو ،المتساوية لكل الدول
واقتصاديا وثقافيا فالدول متساوية امام القانون الدولى ولها حق ممارسة سيادا كاملة غير 

  .منقوصة على اراضيهاوفى تعاملها مع الاعضاء الاخرين 
التزام المزايا الحسنة، وتقر هذه القاعدة ضرورة التزام الدولة مخلصة بالقانون الدولى . 7

خلال وعيها الكامل بمتطلبات الالتزام بميثاق الامم المتحدة الذى يجب ان يعلو  ومقتضياته من
 .على اى اتفاقية دولية اخرى 

و سبق للقانون الدولي أن واجه التلفزة العابرة للحدود و التي كنا تطرقنا لها في مناسبة  
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  1الحديث عن التدفق الحر للمعلومات 
و هي المبادئ التي يواجه ا لاعلام والاتصال الدولى رية اح التي تحكم المبادئ وهي نفس  

  :.اداء وسائل الاعلام الدولى لترشيدأالقانون الدولي  
  لايجب استخدام وسائل الاعلام الدولى للدعاية للحرب او العدوان او التشجيع عليهإذ 

  يحظر على وسائل الاعلام الدولى التدخل فى شئون دولة اخرى
  لام الدولى الدعوة للتمييز العنصرى او سيادة جنس على اخريحظر على وسائل الاع

  او دينى على وسائل الاعلان ان تمتنع عن التحريض ضد اى جماعة ذات طابع قومى او عرقى 
  على وسائل الاعلام ان تمارس دورا ايجابيا فى تطوير ثقافة السلامو 
  

  
  المبحث الثاني 

  النظام العام في الفضاء الإفتراضي   
 القوانين يطرح الكثير من نلاحظ في مجال الدراسات القانونية المقارنة أن الإختلاف في         

ضرورة  هو الذي يطرح و،في اطار البحوث حول القانون العام لسيباراسباس  لاتؤالتسا
سيطرة او حتى الكوسيلة ووسيلة وحيدة لتجنيب  القانون العام ،تدويل القانون  العام   

ن طرف القانون الأنجلو ساكسون  و خاصة في هذا الميدان من طرف القانون الإستعمار م
يظهر كحل وحيد لإنقاذ  القانون  العام من تجانس المشارك فيه فالتدويل   ،الشمال أمريكي  

و تحول دون  ،المحكوم عليها بعدم الفاعلية خارجيا  ةمرغم  تحت تأثير أو تدجين القوانين العام
  ،ادلة عابرة للحدود تنمية علاقات  ع

في مختلف القوانين العامة الداخلية   ،ذلك  الإختلاف في مفهوم النظام العام ل مثالا ونضرب    
أو تبني      توضيح   تعريف دولي إلىويمكن لنا أن نصل   ،المطبقة في الفضاء الإفتراضي

ون فيها  الضعيف تشريعات متوازية  يمكن أن تسمح بالخروج من الأوضاع الحالية التي يك
                                                 
1 Philippe Achilléas Le droit international face à la globalisation de la communication. Le cas de la télévision 
inle doir international face aux nouvelles technologies , colloque du 11,12,13 avril  rencontre international de 
la faculte des sciences juridiques politiques et sociales tunis  2002p123 .  
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هذه ,  و اللاعقاب للقوي   ،و القانون الدولي بانعدام الفعالية،عليه بعدم القدرة  امحكوم
الظاهرة لمقاومة  تنميط القواعد بالقاعدة الأمريكية  بالبحث عن نموذج أكثر عدلا لوضع 

ة بإدارة المكلفأة الهي بإصلاحفي المناقشات المتعلقة   صدى لهاوجدت  و التي  القواعد 
  .  2005الأنترنات في القمة العالمية تمع الإعلام  الذي أنعقد في تونس سنة 

   

  المطلب الأول
  تناقض النظام العام في الفضاء الإفتراضي

هو ما يطلق عليه تسمية الفضاء ،ويتجاوز نطاق الدولة   إقليم إفتراضي  إن الأنترنات  هو  
:" ب  Teresa Fuentes-Camachoتعرفه و الذي   le cyberespaceالإفتراضي 

إن الفضاء الإفتراضي هو بيئة إنسانية و تكنولوجية ، و يتكون من أفراد من كل البلدان و كل 
و يطالبون ا هذا        الثقافات و اللغات و الأعمار و كل المهن ، الذي يعرضون المعلومات 

ضها البعض  بفضل البنية التحتية من جهة و جهة أخرى يتكون من شبكة عالمية متصلة ببع
للإتصالات السلكية و اللاسلكية التي تسمح بمعالجة و إرسال المعلومات على الشكل الرقمي 

و هذا ما يجعل كل  ،       1."و مرادفاته هي الطرق السريعة للمعلومات و فضاء المعلومات . 
تلجأ لتطبيق  قانوها  أنتستطيع  ،بكةشمنشور عن طريق الأو دولة مستقبلة لنص مكتوب  

  ،و باختصار ما نتفق على تسميته بالنظام العامالصحة   وو خاصة في ما يتعلق بالأمن  ،العام 
لأن كل دولة مستقبلة  يكون لها الإختصاص الإقليمي بوجه أو آخر  فيما يخص الجرائم التي 

لجريمة على إقليمها  ،   تمس نظام العام و يكون لها الإختصاص إذا ما تم أي ركن من أركان ا
عن   ،و لكن اذا ما تمسكنا بفعلية تطبيق القواعد  نجد أن واقع التطبيقات  بعيدة جدا

و الفضاء الإفتراضي يطرح          ،الإمكانيات النظرية لتطبيق القانون من طرف الدولة  
يمكن ، و عليه 2مشاكل قانونية،و أخلاقية و إجتماعية  عويصة جدا ليس من السهل معالجتها 

                                                 
1_ Teresa Fuentes-Camacho ,Introduction : UNESCO et le droit du cyberespace ; dimensions f internationales du 

droit du cyberespace ;p 3  
 
− 2 Elisabeth Longworth  «  opportunité d'un cadre juridique applicable au 

cyberespace . · y compris dans une perspective néo-zélandaise » , Les dimensions 
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ذا كانت قواعد النظام العام الداخلي التي من الممكن تطبيقها  فيما يتعلق إأن نتصور في الحقيقة 
وحدها و تبقى موازين القوى    ،نجده يصطدم  فعلا   بعدم فعالية هذه المتابعة ،مثلا بالمتابعة 

قضيتن يمكن أن نتخذهما  و لنا في ذلك     ،العلاقات بين الأطراف المتنازعة هي التي تسير
تقودنا للوقوف على ما هو أبعد من الرهانات  ، وهذه العلاقات اللامتساوية ،كمثالين لذلك 

التي تعتبر مشتركة  و باسم التعاون نقبل بوضعية  الهيمنة كأمر واقع  و نلمس ذلك لما نتطرق 
  . ا يتعلق بمحاربة الإرهاب و الولايات المتحدة الأمريكية  فيم  بين أوربا   PNR 1الى اتفاق 

  قضيتان بوقائع واحدة ومصير مختلف: الفرع الأول 
تتجلى الهيمنة الأمريكية من خلال قضيتن سبق و أن  عرضا على القضاء فكانت لكل     

  :منهما اية تختلف عن الأخرى رغم أما في وضع قانوني و احد
مصيران مختلفان : World Sport Exchengeالى فضية  Yahoo  lkمن قضية  

  :نعرضهما فيمايليلوضعية واحدة 
  

   yahooقضية ياهو  :أولا 
  .نذكر بإختصار  بالوقائع و الإشكالية القانونية  لهذه القضية الشهيرة من بين كل القضايا      

بغية منع  التمكن من استقبال   )  Licra. UejF(بعد الدعوى التي رفعتها جمعية فرنسية  -
أمر  ,  التي تروج لبيع أدوات نازية على الأراضي الفرنسية  لمساسها بالنظام العام   المواقع 

في   Jean Jacques Gomezقاضي الأمور المستعجلة  الفرنسي جون جاك قوماز  
بمنع ولوج مستعملي الأنترنات   yhoo Inc(الشركة الأمريكية   2000نوفمبر  20

)  yahoo! Auctio(وضة في موقعها للبيع بالمزاد العلني الفرنسين الى الأدوات النازية المعر
وأعطى أجلا لذلك مدة ثلاثة أشهر تحت طائلة غرامة ديدية . النشاط الممنوع في فرنسا 

إن المشكلة تتمثل في معرفة من  و منه يظهر  ،فرنك فرنسي عن كل يوم تأخير  1000بقيمة 

                                                                                                                                                         
international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et 
Economica , Paris, 2000,P11 

 
   يعني ذلك  ملف المسافر غير المقيم 1
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د الأنترنات الفرنسي  لما يلج الأنترنات هو هو من ؟ و  أين هو من ؟   و هل نعتبر أن رائ
هي التي تبعث   yahooالمتواجد بأمريكا  أو أن المؤسسة  yahooالذي يذهب الى موقع 

متواجدة بكالفورنيا أين يتواجد   yahooالرسالة المخالفة للتشريع الفرنسي إذا كانت  
أنا ( ة القانونية  و القط المعلق  المزود ؟ في أمريكا أو في أي مكان آخر ؟  فبين لعلبة الغميض

فرهان هذه المتابعة  تتمثل في  فعلية )  موجود في كالبفورنيا و لا تستطيع أن تفعل لي أي شيئ 
ذا ما اقتصر القاضي الفرنسي  على ما إالمتابعة في الفضاء الإفتراضي    و ما يمكمن أن نعرفه 

  شكل قانوني و فعلية المتابعة حول اإشارات  و  gesticulationبإماءاتيمكن أن نسميه 
  يمكن أن تحلل على ثلاثة مراحل  

 yahooالمثار من قبل  ،سرعان ما استبعد القاضي الفرنسي  الدفع بعدم الإختتصاص   1
و نعتبر  أن ،  ،شرعية فيهاا يتواجد مقر الشركة بسانتاكلارا بكالفورنيا أين تعد نشاطاا أين(

تلقي العرض  باللغة الفرنسية على (    ,لإسنادها لفرنساو  رابطة  ريمة متوفرة  الأركانالج
تعد الجريمة مرتكبة "من القانون العقوبات الجديد تقضي  2-113ادة لمفا,) الإقليم الفرنسي 

  1" على تراب الجمهورية أذا ما تم   القيام بأحد أركاا على  هذا الإقليم 
  ء الفرنسي   ضاقمن طرف ال  yahooومنه يتتم إدانة 2
و لتنفيذ القرار الفرنسي لا بد من الحصول السند التنفيذي للحكم الأجنبي من محكمة سان   3

  جوزي بكالفورنيا 
أن الأمر   2001نوفمبر  07فأعتبر القاضي الكالفورني  في حكمه التقريري بتاريخ     

التي تضمن حرية  1791 الفرنسي لا  يتماشى مع   المادة الأولى من الدستور الأمريكي لسنة

                                                 
يطبق قانون العقوبات على على كافة الجرائم التي " التي تنص 3وبقراءة بسيطة لقانون العقوبات الجزائري المادة   1

ترتكب في أراضي الجمهورية الجزائرية  و كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في 
  . ,"اكم الجزائرية طبقا لأحكام قنون الإجراءات الجزائيةإختصاص المح

تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون :"   586و و كذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في  المادة  
ضي الجزائري مختص في نسطيع أن نقول أن القا. "  عمل من الأعمال المميزة لأحد أركاا المكونة لها قد تم في الجزائر 

كل جرائم الفضاء الإفتراضي  المعاقب عليها في القانون الجزائري ، لأن لها أكثر من ركن مميز يقع في التراب 
و هذا يفتح اال لتطبيق النظام الجزائري كذلك على الأنترنات و الحال هذا ينطبق على كل دول العالم . الجزائري

   الثالث
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و . و بالتالي  صرح بعدم  قابلية تطبيق الحكم الفرنسي  على التراب الأمريكي        التعبير 
ما يترتب عنه يمكن أن تكون هناك الكثير من المتابعات  المشاة  ضد مواقع متواجدة في 

  ventantعنصري و أمريكا  يتم استقبالها في فرنسا أو غيرها  و التي تحرض على الحقد ال
  . تستغل الأطفال جنسيا  أو نشاطات أخرى تعتبر في فرنسا مخالفة للنظام العام 

 2004أوت  23هذا الحكم الذي تم إلغاؤه  من طرف محكمة الإستئناف في قرار صادر في  
  لعدم صحة الإجراءات   

و التي أصدرت قرارا و تم الرجوع للقضية أمام محكمة الإستئناف الفدرالية  بسانفرانسسكو  
و بتطبيق القواعد التقليدية  ،يتعلق بتطبيق االقرار على التراب الأمريكي  ، عفي الموضو

اولا أن المؤسسة . ترنات  لإختصاص  الدول   لا يحل المشكلة العامة  للنشاطات في الأ
yahoo  الأمريكي   لم تختر القيام بطعن أمام القضاء الفرنسي  بل ذهبت مباشرة أمام القضاء

إحترمت  التدابير التي أمرت ا المحكمة الفرنسية  بمنعها الولوج   yahooو ذكرت  بأن 
  لتعرض للمادة الأولى من الدستور لق رو عليه لا يمكن أن نتط،على الفرنسيين   عللموق

لجمهور و اعتبرت  أن المنع لا يمس الا المستعملين الفرنسيين  و ذلك ليس له أية  آثار على  ا  
بالتالي لا يمكن الحديث عن إنتهاك المادة الأولى  و و عللت بأن الأفعال  هو أن  ،الأمريكي 

و لا يمكن باية حال من الأحوال تسهيل انتهاك التشريع افرنسي من طرف  ،مجرمة في فرنسا 
  . الفرنسيين 

  
ب موانع   yahooو بعد ذلك توصلت الى أن القضاء الفرنسي يمكن أن تدين المؤسسة  

اعتبرت أن منع الولوج  المعمم  للموقع  لها انعكاسات على المستعمل الأمريكي    ،جديدة 
ويشكل انتهاك لحرية التعبير  على التراب الأمريكي  و يهدد بذلك  المادة الأولى من الدستور 

  .الأمريكي 
ت  و إعتبرت أن  في حين اا  أقرت الصعوبات  المرتبطة بالإستخدام الدولي للأنترنا   

المتعلقة باستعمال الانترنات تعد جديدة و هامة و صعبة في   ،المشاكل المرتبطة بحرية التعبير 
    .نفس الوقت  كما تبينه هذه الدعوى
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وتحت كل   2001فإذا كان الإجتهاد القضائي لسنة يظهر اكثر غموضا من نظيره لسنة  
العليا  و بقوة الملاحظة في هذه القضية  العلاقة بين  التحفظات للإحالة فيمالا بعد أمام المحكمة
و أقل بكثير مما   تكون بصفة آلية و أن الجنحة لا،الإقليم و الفعل و مكان حصول الضرر  

بط في النرويج ايظهر  فاين هو المرسل ؟ مالك الموقع  في أمريكا  و الموطن في الصين ؟ و الرو
اللحظوية   و يحدث أن بعض النشاطات التي تظهر في و الهدف في العالم ؟ و          ؟ 

م الصادر في هذه القضية كو يبقى الح  ،الأنترنات و ليست لها أي إرتباط مع إقليم أي دولة 
  سا نهذه المؤسسة الى  فر اإلا إذا ذهب مسؤولو ،دون أي فاعلية

   World Sport Exchange قضية ورد سبور اكستشنج :ثانيا  
  
باريس في الشبكة  و التي بموجبها يدان  فرد  عفي هذه القضية تقضي بخصوص مواق نجد أنفسنا 

  في الخارج في الإقليم الأمريكي 
  : الوقائع  1 

هم التوطين  في نغير أنه لا يمك ،يتردد الأمريكيون بكثرة على  مواقع القمار في الشبكة       
يمنع استعمال الهاتف  عن  1961لي لسنة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الفيدرا

و لجأت أغلب هذه المواقع لجزر الكراييب التي تحتضن مثل هذه المؤسسات    ،بعد للمراهنة  
للرهان الرياضي يملكها أحد الأمريكيين    World Sport Exchangeومنها الشركة 

Jay Cohen   الذي أنشأ الشركة و سجل موقعها في انتكاAntiqua  ة عضو في دول
رالي قرر إام  كوهين و إثنين و عشرين مالكا آخر دف الكومنولث    غير أن هناك قاضي

  لمواقع   مموطنة خارج الولايات المتحدة الأمريكية 
  
  المشكل القانوني و فعالية المتابعة  – 2  

البلد الذي  مهما كانو الإام يعتبر أن مشكل الإختصاص الإقليمي   لا يطرح أبدا أينما      
فبمجرد أن الرهان كان من  طرف لاعبين يقيمون في  ،الموقع   أو مقرات الشركة فيهيتواجد 

  ,الولايات المتحدة الأمريكية  يكفي وحده مباشرة المتابعات 
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قبل     World Sport Exchangeو حسب المكلف بالعلاقات العمومية للشركة  
المسائل المتعلقة بالتجارة الألكترونية كثيرة و هذا  ستكون التدخلات في " التصريح ب الحكم 

يعني أن السلطات الأمريكية تعتبر أن كل ما هو غير شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية هو 
كذلك فسي فضاء الأنترنات متجاهلين و محتقرين قوانين الدول الأخرى فماذا نقول لو قرر 

  نائب الملك  في اللسعودية    
           مروجي و مسوقي الخمور  الخمور على شبكة الأنترنات بحجة أن  بيع الخمر  إام كل 

و قبله تما التساءل من طرف ممثلي "  و تعاطيه غير شرعي  و مخالف للشريعة في بلاده  ؟ 
الشركة و المحاميين عن الأسس التي  يبنى عليها تمديد الإختصاص الإقليمي للقضاء الأمريكي  

  على إدارة الأنترنات و  آثاره 
 World Sport Exchangeوواية الحكم كان بإدانة مالك الشركة كوهين  

فرنك كغرامة  و خضع  للحكم   و هي  نفس  35000شهرا و أكثر من  21بالسجن لمدة 
  الوضعية مع ياهو  و التبي و جدت اية مخالفة لها 

مريكية و بين الولايات المتحدة الأPNRإتفاق : الفرع الثاني 
  .الإتحاد الأوربي

المبرم بين  PNRاتفاق كذلك من خلال الولايات المتحدة الأمريكية    تفوق يترجم          
على هيمنة الإرادة و الذي نسوقه   ساطعالثال الم وهوالمتحدة الأمريكية و  أوروبا   الولايات

  . النظام العام الدولي على  المصلحة الأمريكية
بحيث باسم محاربة الإرهاب  هلوقبتم مثال اللامساواة  كأمر واقع  PNRاق ال إتف :أولا   

  يجب 
على كل مسافر  أوربي يمتطي طائرة عابرة للأطلسي  في إتجاه الولايات المتحدة الأمريكية  أو  

مريكية للأمن للوزارة الأ)  CBP( كندا  قبول تمكين لمكاتب الجمارك و أمن الحدود 
و الثلاثين التي    البيانات الشخصية  الأربعة و الثلاثين من  التسعة  )  DHS(الداخلي 

   .من نظام  الحجز للنقل الجوي )   PNR(يتضمنها  ملف المسافر 
  أ المعطيات  القابلة للتبليغ 
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  : المعطيات الأربعة و الثلاثون التي تبلغ للسلطات الأمريكية تتمثل فيما يلي  
ر  للتعرف غلى الملف   ، و تاريخ الحجز  ، و التاريخ المتوقع تشفيرة تحديد ملف المساف  

للسفر ، و إسم المسافر  و أسماء الطاقم و المسافرين ،  و العنوان يتضمن اسماء مطار الإقلاع و 
و الوصول ، و سيلة الدفع بما فيها رقم بطاقة الدفع ،  و عنوان الفوترة ،ورقم       العبور

مسار المسافر كله ،، معلومات عن المسافرين بكثرة  مسافات الأبعاد ،  و      هاتف المسافر ،
البائعة للتذكرة ، و عون السفر  ، معلومات عن  ة السفرو معلومات  عن الرحلات ،  وكال

درجة إقتصادية          وتقاسم الشفرة ،  لما يكون هناك شراكة بين شركتي طيران  و درجة المسافر  
خصية هامة ،  من كبار المسافرين  الخ  و يجب تفسيم الملف اذا ما تجاوز أو درجة أعمال  ش

الصفحة الواحدة   ، العنوان الإلكترونيللمسافر ،  معلومات عن تسليم التذكرة  و ملاحظات 
على متن الطائرات في الرحلات سكر خصومات الخ   رقم للشخص  سوابق عامة إذا ما كان 

اريخ اصدار التذكرة،  تقديم الأسماء الذين لم يتقدموا للركوب رغم التذكرة  ، رقم المقعد، و ت
الحجز،  رقم وصولات الأمتعة  طلبات المسافر عند الوصول كأي طلب لكرسي متحرك  أو 
حجز في فندق  او كراء سيارة ، مسافري آخر ساعة دون حجز ، طلبات الخاصة بلإطعام 

تغيرات واردة على التذكرة  ، عدد المسافرين   الدواء الخ  معلومات عن المصدر ، تاريخ أي
في الملف ،  معلومات عن المقعد ، إن كاتن في اليمين أواليسار أمامي أو خلفي ،  ذهاب فقط 

  أم ذهاب و أياب  ممعلومات عن جواز السفر الأخ  و ثمن التذكرة 
من الملف  من  ومن غير المستبعد أن تكون المعلومات الشخصية الإضافية محل بحث تستنبط 

  ية في السبب عن نتساءل عن المرجعية للشرن أو يمك ،مصدر  غير حكومي  بوسائل قانونية 
على  ،و حول انعكاسات ذلك على الإختلاف  بين التشريع الأوربي و التشريع الأمريكي

رك و المثال على ذلك أن  إعلان إلتزام  مكتب الجما   ،المركز القانوني  للمعطيات الشخصية 
إن الوصول  الى الملفات المرتبطة بالبريد الإلكتروني " يبين بوضوح   2004الملحق بالقرار 

و هذا يترك " المشار اليه في ملف ملف المسافر  أنه يخضع لمتطلبات القانون الأمريكي  
   1, ليس لها أي سلطة في هذا الميدان التي الشعوب الأخرى عند الإنطباع بالخوف 

                                                 
في   السادسة  من التصريح  للمصالح الأمريكية الحق و مبوجب النقطة! اص بالمسافر الخ الإلكتروني العنوان  بتبليغ  بكل تقضي 17 النقطة إنف ذلك من لأكثر ا    1

  اسكشاف و قراءة و متابعة آل المراسلات الإلكترونية  للشخص المشبوه ؟ 
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  لمخاوف ليثير مقانوني الذي  نظام :ثانيا 
هذه المعلومات يجب أن تستعمل  لهدفها   « 2004ماي  14و طبقا لقرار اللجنة لتاريخ  

و الجرائم المرتبطة به  و الجرائم الأخرى الخطيرة   ،الوحيد المتمثل  في الوقاية و محاربة الإرهاب 
بالطبيعة   الهروب في حالة أمر بالقبض  كوا جريمة عابرة للأوطان  ،بما فيها الجريمة المنظمة  

أو الوضع في الحجز بسبب أحد الجرائم المذكورة  و على  شركات الطيران   ملفاا  تحت 
قبل موعد الإقلاع  ونلاحظ أنه بمجرد  أن التصريح   72تصرف الجمارك الأمريكية  ب

لمصالحها المختلفة يعني ذلك المريكي  يشير  أن ملف البيانات المتعلقة بالمسافر يجب أن تقدم 
     .نظمة  و أخذ المعلومات التي مها لى الأإسماح للسلطات الأمريكية الولوج  ال

أو بعض FBIو أن التحويلات اللاحقة لهذه المعلومات   الى السلطات الأمنية  بما فيها    
  . المؤسسات الخارجية لمحاربة اللجريمة المنظمة  و الإرهاب  

لمقابل لهذا الوصول الحر  توجد الكثير من الضمانات حتى و لو بقيت حبرا على ورق  و  في ا   
            ،و نتساءل دوما لماذا المرجعية دوما للقانون الأمريكي   ،للفعالية  الحقيقية فهي تفتقد 

ناقض  و في حالة تناقض بين هذا و ذاك  نكون أمام  ت   ،و عدم القدرة  الأوروبية على المتابعة
يطرح مشكلة  و اضحة بمجرد  أن  نرجع الى القانون الأمريكي  حول حرية الإعلام   و أنه 

          ،في حالة  أي تعديل أحادي  لهذا القانون يكون له انعكاساته على على تنفيذ هذا الإتفاق 
ل  ه Jean Jacques Lavnueو يتساءل  ال الرجوع ومعالجة الملفات المحملة   ومو  إحت

باسم محاربة  الإرهاب نقبل بما لا يختلف عنه إثنان  بتسميته الإمبريالية القانونية ؟  و نسجل 
ت المعطات تمت بصورة تطوعية فقط ناكذلك   ان ما   يعمق هشاشة الشراكة هذه أن الضما

  .   1و حصر البعض منها التي يمكن أن تطرح تساؤلات و مخاوف ،

                                                 
بعدم استعمال المعلومات الحساسة  بمفهوم   مارك و الأمن للولايات  المتحدة الأمريكية  يلتزمالج فمكتب   1

و يتعلق الأمر بالمعطيات المتعلقة ب الأصول العرقية ، و الائفية ،  الأراء     CE/95/46المادة الثامنة من التعليمة 
السياسية ، ، و المعتقدات الدينية ، أو الفلسفية ية  أو الإنتساب الى نقابة  و البيانات المتعلقة بالصحة أو 

الحياة الجنسية للشخص  و  هل يعقل  بأن نقول أن السلطات االأمريكية لا تستعمل هذه المعلومات لأغراض 
أخرى  غير  تلك التي رسومت لها و المتمثلة في محاربة الإرهاب  و بالنظر أن الإدارة الأمريكية  تطور نظرية 

يكية حول المرآز الإستثنائي لسجناء قوانتنامو  أو  الحرب الوقائية  أو بغض النظر  أن رأي المحكمة العليا  الأمر
   1963إدانتها من طرف  محكمة العدل الدولية  لخرقها أحكام  إتفاقية فينا  المتعلقة بالعلاقات القنصلية  لسنة 

تنسحب الولايات المتحدة من بروتكول الإتفاقة هذه و هل يمكن اإعتقاد ا، هذا التصريح الأحادي  هل يمكن أن 
  صمد أمام  ضغط الظروف ؟ ي
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تم  حالة بحالة  لوكالات حكومية  أخرى ،   يأن  التحويل اللاحق و النقطة العشرون   تؤكد   
مكلفة بمكافحة الإرهاب أو لأهداف مماثلة  بما فيها الوكالات الحكومية الأجنبية   المتخصصة 

   و هذا  لا يوفر أبدأ ضمان مبدأ الخصوصية ، و الحياة الخاصة ، .في هذا الميدان 
  بجانب محدد     من إعلان  الإلتزام   29النقطة  

إن مكتب الجمارك الأمريكي بإلتزامه بعدم تبيليغ المعلومات المتحصل عليها إلا في حالة    
و نجد النقطة الثلاثين  يؤكد على السلطة التقديرية  لتحويل  ،الوقاية من الجرائم أو محاربتها 

   و   ويجب أن يدرس الطلب  على ضوء جميع الظروف المعروضة  المعلومات  
و إنه  ،التي تعتبر  مكاتب الجمارك  الأمريكية كمالكة لهذه المعلومات  31و أخير ا النقطة   

لمن الصعب على الإنسان أن لا يرى في هذه العبارات العامة جدا  تحول حقيقي في ميزان 
القدرة ده حو الذي يصبح له و  ،القوى لصالح  مكانب الجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية

         ،ى  تقرير الكشف عن المعلومات هذه  داخل و خارج الولايات المتحدة الأمريكية عل
لا توجد في هذا إعلان  هذا الإلتزام  أي شرط  يمنع .: من جهة أخرى   35و تتضمن النقطة 

من استعمال  أو الكشف عن المعطيات التي تتضمنها ملفات المسافرين الأجانب  في إطار 
و هذا يطرح التساءل عن العدد "  ية  أو بموجب متطلبات أخرى يقرها القانون إجراءات جزائ

  .لهذه المعلومات  الحقيقي للسلطات  التي لها حق الوصول
و بمجرد أننا نعطي للبيانات التي يتضمنها ملف المسافر الأجنبي  مركز المعلومات السرية   

و التي تمتلكها  مكاتب "   فيذ العقد حساسة بالنظر لتنة ألهي مستجارية  غير ذات طبيعة 
و أنه  من غير المؤكد أن هذه المعلومات أا لا تستعمل فيما بعد تجاريا  . الجمارك الأمريكية  

و ان التدابير المتخذة لتخزين هذه المعلومات  بعيدة عن  ،و التي هي محمية الآن دون شك 
ا  لما نراجع النقطتين الأخيرتين من و نزداد تشاؤم, ضمان حذفها بعد مدة زمنية معينة 

أو         أن هذا التصريح لا يتضمن  أي التزام لخلق:  ح بالإلتزام و هما على التوالي يالتصر
  1.طرف خاص  كان أو عموميا وإعطاء اي حق أو أي إمتياز  لأي شخص أ

  

                                                 
1   Jean Jacques Lavnue   مرجع سابق  
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أو اد الأوربي و أن هذا التصريح لا يشكل اي سابقة لأي مفاوضات لاحقة  مع اللجنة الإتح 
   .كل منظمة  مماثلة  أو كل دولة أخرى

  في ما يتعلق بتحويل المعلومات بأي صورة كانت    
هذه الأمثلة  توضح لنا الحالة االتي يمكن أن نقدمها على أساس أا حركية و الإستفهامات    

لكترونية  في الشبكة  التي يمكن أن تطرحها إمكانية العمل بين الملفات  التي أدخلتها  الإدارة الإ
  .و التي تدفعنا للحذر لما نتذكر أن النوايا الحسنة كثيرا ما تقود للهاوية 

   1, حقق ذلك  الا بتنظيم دولي يتبذلك يتطلب مراقبة شديدة  و لا  و أن االعمل 
  .تدويل المعايير لإقامة المساواة  مما يتطلب 

  

  المطلب الثاني 
  ظام المقترحـــــالن 

التي تعني تفوق , ليوم دول العالم الثالث أكثر من أي و قت مضى تداعيات العوملة تعاني ا
و أنظمة , و تواجه فرض أنظمة قانونية عليها, الدول الكبرى و هيمنتها على جميع الأصعدة 

غير نابعة من سيادا و لا من سيادة القانون الدولي ، و لا تعاني ذلك دول العالم الثالث و 
بحت الدول الأوربية ترفع نفس المطالب و تعاني من الهيمنة الأمريكية على حدها بل أص

الفضاء الإعلامي بقوا المادية و الإنتاجية وعليه لابد من إيجاد حلول لذلك نتطرق إيه فيما 
  :يلي 

  كسر الإحتكار الإمريكي و هيمنته على الأنترنات : الفرع الأول 
    حقيق التدويلالأشكال الممكنة لت: الفرع الثاني 

                                                 
وانب المادية  إنما من جوانبها اللصيقة بالشخصية  و هذا يعني إن الإطلاع الج من لها ينظر لا الشخصية البينات إن   1

ون    و عليه على المعلومات  الشخصية يجب أن يخضع الى موافقة الشخص المعني أو الى متطلبات يفرضها القان
  فالقانون الأمريكي و الفرنسي مثلا يهختلافان إختلافا جذريا  فما هو الحل في هذه الحالة 

من جهة أخرى فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات خارج الولايات المتحدة  يمكن أن  ينعكس سلبا على التعليمة     
ي يقرر أن الدوول المستفيدة ذه المعلومات يجب أن الا إذا  إعتبرنا  أن المكتب الأمريك   CE/95/45الأوروبية 

  توفر الحماية المماثلة  
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  على الأنترنات ة الإمريكيو الهيمنة كسر الإحتكار : الفرع الأول 
يعود تفوق الولايات المتحدة الأمريكية  وسيطرا  على الشبكة و فرض قوانينها على        

لى وضعية موضوعية تتمثل في التفوق التاريخي و التقني العالم بأسره و ليس فقط الدول النامية إ
لا تستطيع أي دولة في العالم أن تتخطى شركة  ،يات المتحدة الأمريكية في هذا الميدان للولا

و ما تعرضنا لإتفاقية المسافر الأجنبي مع الإتحاد الأوربي ما هو  1مكروسوفت  شركة الإيكان 
ن بيانات المسافر الأجنبي وع إطارو في ، إلا محاولة منا لإظهار مدى هيمنتها على العالم أجمع 

و المكانة التي تحتلها الولايات المتحدة  في محاربة هذه ،طريق الضغط الذي يمارسه الإرهاب  
و لكن هذا لا يبرر تبني المعايير  الأمريكية وحدها  و ببساطة ليس ما يكون صالحا   ،الآفة

التي و هل يمكن أن نعتبر أن الوضعية . للولايات المتحدة الأمريكية يكون صالحا لبقية العالم
  ومن هذه الأسباب نلاحظها اليوم غير قابلة للتغيير ؟ 

  الدولة الأمريكية للتجارة ابة عة للقانون الخاص  تحتت رقابة كتشركة خاض: و ضعية الإيكان 
يعد الأنترنات من الناحية التاريخية إبداعا أمريكيا  من طرف مؤسساا و باحيثيها  و عليه    

و تستطيع حتى قطع الإتصال عنى أي  ،ية تتحكم في جميع السلطات فالولايات المتحدة الأمريك
دولة إن أرادت ذلك  و يكفيها في ذلك التحرك على مستوى حاسوب واحد متواجد في 

و هو الذي يتحكم في السجل المرجعي الذي يسمح  ،مكان ما في و لاية  فيرجينا الأمريكية 
لاثة عشر الموجودة على مستوى العالم و يعد بتشغيل الأنترنات و ينسق قيادة المزودين الث

تطالب الكثير من  تيال الوضعية راقب من طرف الإيكان  و هو بذلك سيد الشبكة و هو الم
  . هيئة دولية مستقلة  فتحت  تصر اأو وضعه اإزالتهبالدول 

أا مؤسسة  يتمثل في)   الإيكان(  لشركة الأنترنات لتسيير الأسماء و أرقام المركز القانونى لأن
بكاليفورنيا   و هي  1988أسيسها سنة تدف لتحقيق الربح  تم  ،خاضعة للقانون الخاص

و منح مؤشر البروتوكول  و تسيير ) IP(المكلفة بتسيير فضاء العناوين و برتوكول الأنترنات 

                                                 
1  Pascal Fortin, Gouvernance ~t société de l'information. Introduction à l'analyse critique des rouve/les 

modalités de prise de décision dans le domaine de l'action publique, thèse en sciences de infonnation et de la 
communication, sous la direction de Rémi Rieffe1, IFP, Paris, décembre 2001, p. 93 
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و التشفيرات الوطنية )  GTLD(نظام إسم ميدان المستوى الأول  لتشفيرات الأنواع 
)CCTLD (  و ضمان تشغيل و تسيير الحواسب المزودة  التي تعد جذورا للأنترنات  
و تضمن  هذه الخدمات بموجب عقد مع  الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن طريق سلطة   

و أصبحت و مؤسسات أخرى  و هي التي تقوم بمهمة سلطة الأنتترنات ) IANA(الأنترنات 
      بأسره ا من التنظيمات االعمومية  و الخاصة من العالممختلطة يتكون  أعضاؤه  الآن مؤسسة 

بة الدولة للتجارة  ادولة  و لكن باقية تحت سلطة  كت 18طنين ل و يضم مجلس إدارا موا
لم يتجدد  2006العقد جدد عدة مرات غير أنه منذ  و أن 1998الأمريكية   و ذلك منذ 

  ,  التلاشي  العقد و عليه هي أمام أمرين سواء التطور او
و يقول الأستاذ لافنو  كذلك إن الحل المتمثل في  تدويل القانون الواجب التطبيق في هذا    

و يفترض .  الميدان  يبقى الوسيلة الوحيدة التي تضمن إحترام مساواة الدول في عالم الأنترنات 
و يمكن أن يتم . كذلك القيام بتفكير فعلي و جدي حول مفهوم النظام العام في هذا الميدان 

وفق طرق تقنية مختلفة  و  إمتحان إذا ما كان سيتم تبني تشريعات موازية ، إتفاقية دولية  أو 
و نتوقف هنا عند  خيوط . إنشاء منظمة دولية لتنظيم  النشاطات في ميدان الفضاء الإفتراضي 

و إذا شتركة للإنسانية الم تهملكيونترنات الأبعض  الافكار  المتعلقة  بإشكالية النظام العام  و 
  . يمكن تصورها يمكن ان يضمن    التمثيل  من طرف منظمة   ما كان

  نزاع اليكان :أولا 
ن التراع حول الإكان هو أكثر من مجرد نزاع حول لإمؤشر لنقطة اللاعودة   : يكان لإنزاع ا 

لولايات المتحدة توزيع أسماء المياديين  بل أن الرهان يدور حول تنظيم الشبكة من طرف ا
      طت لنفسها الحق في تنظيم الأنترنات لأن الهياكل القاعديةعو هي الإدارة التي أ. الأمريكية  

و البنى التحتية هي أمريكية و مع تطور سوق تكنولوجيا المعلومات التي تتزايد أهميتها بالنسبة 
     ذها على هذا الفضاء بالحماية للإقتصاد الأمريكي ، و أن إرادة الولايات المتحدة في بسط نفو

ه بوش و لذلك أو خليفت كلنتن و السيطرة  لا تخفى على أحد  سواء في عهد الرئيس بيل
و آت القاعدية الحيوية الأمريكية ، اللجنة الرئاسية لحماية المنش  1996لية يأنشأت في جو

شبكة، و ما يسمى لمحاربة الإجرام على ال 1998الصادر في ماي  63بعدها جاء القرار 
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، و المخطط الوطني لحماية نظم الإعلام  cyberterrorismeالإراهاب فبي الشبكة  
IGF 1.ير من التدابير التي أطلق عليها بمحاولة أمريكا عسكرة هذا الفضاء أيضا  ثو الك  

    يكان رها في قيادة و ملراقبة الإيكية تتمسك بالمحافظة على دوغير أن الولايات المتحدة الأمر  
و بالتالي الأنترنات و وتتحجج في مرافعتها على ذلك بالتخوف أن يراقب الأنترنات من طرف 

ا القادرة على حماية الأمن في دول غير ديمقراطية  و هل أن الولايات المتحدة الأمريكية و حده
تحدة و هل ما هو صالح للولايات الم، ليه في باقي الفضاءات ي عالم الإفتراضي كما هعال

  .2الأمريكية صالح للعالم أجمع 
  
  
  
  
  
  
  

  : إحتكار الإيكان بالمخاطر المرتبطة  – ثانيا
تتعدد المخاطر المرتبطة بالإحتكار الأمريكي للأنترنات و الهيئة المكلفة بالتنظيم   و ترتبط     

متثال أساسا بسيادة الدول و تطرح مسألة ما يسمى   تدويل القانون  و الذي لا يعني الا الإ
  : للقانون الامريكي  و التي نسوق البعض منها في ما يلي 

الخوف من أن تستعمل الإدارة الأمريكية قبضتها على الأنترنات كوسيلة  لحل منازعاا مع _ أ
        خصومها  و هي على وعي تام بأن الغير في  تبعية كاملة  لها في ميدان تكنولوجيا الإعلام 

ات الأمريكية على التجارة الإلكترونية   و التسويق  و الإشهار  على و كذلك هيمنة الشرك
بالإضافة  هذا  لحق أضرارا بالمنافسة وتالتجسس العلمي و الصناعي التي سالشبكة   و خطر 

                                                 
1 Alexis Bautzmann,Vers un droit international du cyberespace?,La  revue international et stratégique , n°42, été 

2001 , P174  
   2005مبر نوف 17 بتاريخ الفرنسية Le Monde لجريدة الإفتتاحي المقال  الرقابة تحت النترنات  مقالال راجع   2
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الى مشكلة فرض الرسوم على التجارة  و كذلمك تحديد مفهوم النظام العام في الشبكة وفق 
  1معايير أمريكية 

الهيمنة الأمريكية على الأنترنات من خلال الإيكان لم يجد حلا له لا في جينيف و  و أمر _ ب 
  ،لا في تونس من خلال قمة مجتمع الإعلام 

و توصل المتفاوضون  قبيل إفتتاح قمة تونس الى إتفاق غامض  لقي نوعا من القبول  لدي 
نوفمبر  18لان  في و تم بموجب ذلك  صدور إع.  جميع الأطراف  لتخطي موضوع الإيكان 

 Le''دولة مشاركة في القمة  ينشئ منتدي لإدارة الأنترنات  170من طرف  2005
Forum pour la Gouvernance de l Internet ''  (IGF      أين  تمثل

و اتمع المدني و يبقى هذا المنتدى مجرد هيئة  ،و كذلك ممثلي القطاع الخاص    فيه الدول
و يتكفل بدراسة مواضيع مثل جرائم الفضاء الإفتراضي          استشارية 

cybercriminalite  et les spam  و الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة و الدول
و التنمية  و لكن هذه الهيئة ليس لهالا أية رقابة على       الفقيرة  و تعدد اللغات و الأنترنات 

   .المتحدة على الأنترنات  الإيكان  و لم يتم المساس برقابة الولايات
  
و رغم تباين الأراء  حول نجاح قمة تونس في هذا الميدان بين قائل بنهاية الهيمنة الأمريكية  

على الأنترنات و من يقول أنه لم يمس بسيطرا عليه غير أن ممثل فرنسا في القمة قال أن قبول 
ببداية اية السيطرة على الأنترنات  الولايات المتحدة بالإمضاء على الوثيقة يكون ذلك إيذانا

  2و أم يقبلون بأن تكون التكنولوجيا في قلب الرهانات السياسية 

  تعارض أنظمة ثقافية : ثالثا
لى إتعداها تتي تتجاوز المقاربة الوطنية ليجب البحث عن الإجابة عن المسائل  المطروحة و ال   

  ،مشترك للإنسانية   تراث ملكيةومقاربة عملية بإعتبار الأنترنات 
يد دمشكلة سريان مبادئ و قواعد داخلية خارج إقليم دولة ما  و الحاجة الى تح – :ولا أ

  . مفهوم النظام العام الدولي للأنترنات
                                                 

1 Stephane Foucard'' Gouvernance du Net et souvrainte  ''  le monde '' 25 Novembre 2005    
1. 2Stephane Foucart  Le Monde 18 Novembre 2005  
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نقف مذهولين على  World Sport  Exchangeو  Yahooو لما نأخذ مثال  
يجب أن يسود تطبيقها في العالم أجمع   مبادئها وحدها هي الصالحة  و التي الإعتقاد الأمريكي  أن

و هذه ليست مسألة بسيطة كما يبدو للبعض  و هذا يقودنا للتفكير في بعض المسائل كما 
  ، 1يقول الأستاذ لافنو

ماذا يحدث لو يعقد إختصاص قانون   محل الجريمة على الوقائع التي تمتد على  أماكن ف  
  و في نفس الوقت  متعددة  
مر إذا ما قررت دولة ما لأسباب ثقافية  أو دينية  أو حتى كيف سيكون الأ •

موانع الحمل أوعرض  -للموادالكحولية:سياسية متابعة الشركات التي تقوم مواقعها بلإشهار ل
مطويات لبيع الألبسة الداخلية للنساء و المؤسسات التي تقوم بتقديم قروض بفوائد ما يعني أن 

  عة الأسلاميةفيها ربا و هذا ما تحرمه الشري
هل يجب في هذه الحالة غلق هذه المواقع  مثل تلك التي تمتلكها المحلات الكبرى ك      

سويس  أو محلات بيع الخمور و التي سوف تخترق أراضي الرياض و تيمور أو  3لرودوت 
  بيكين ؟ 

  يوضع تشفيرة مشتركة التي تضم جميع الممنوعات في العالم بأسره  و هل يمكن أن   
  .و لا يمكن الإجابة على ذلك الا من خلال وضع مؤسسة أو سلطة  دولية تتكفل بذلك    

  

  الأشكال الممكنة لتحقيق التدويل  : الفرع الثاني 
تتمثل خصوصية الفضاء الإفتراضي في  أنه ليس له  حدود و بصورة متعمدة و                  

المعاينة الأولى  تضاء اللاقانون  و وإن كانبتعسف كامل يريد البعض أن يجعل من الأنترنات ف
  صحيحة و حيقيقة  فإن الخلاصة الثانية بعيدة كل البعد عن الواقع

شاع طويلا الرأي القائل باستحالة تنظيم الفضاء الإفتراضي منطلقين من صعوبات تقنية   لأنه 
دة و مختلفة  غير أن بالتذرع  بكثرة المتدخلين و المنتمين إلى أنظمة قانونية متعد   ظرفية 

في مقال له رفض هذه الفكرة فكرة عدم  Lawrence Lessigالأستاذ لورونس ليسين
                                                 

1 Jean Jacques Lavnue «  Internationalisation ou amircanisation du droit publique : Lexemple paradoxal du 
droit du °    cyberespace  confronte a la notion d ordre publique  » Lex Electronoca , vol n° 2 )Automne /2006 

     (  
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أحصى أربعة  عوائق تواجه التنظيم في عالم اليوم و هي تلك   لأسباب تقنية بلظيم نإمكانية الت
وبة تعبر عنها الناجمة عن إحترام القوانين والعوائق جراء تطبيق القيم و القواعد الإجتماعية وصع

التي تنظم  ةالأسعار في الأسواق  و أخيرا تلك ااالمتعلقة بالجانب المادي و الهندسي هذه الأخير
    1سلوكاتنا و أن تنظيم هندسة الأنترنات تواجه صعوبة ترويض السلوكات على الشبكة 

   تدخلين المستقلين و هناك أنماط تنظيم مختلفة  و هي القانون و الإتفاقات الحرة بين مختلف الم   
و الرأي و سائل الإعلام و السوق و التنظيم التقني  و ها نحن نشهد تنظيم تقني على حساب 
القانون    و التنظييم التقني يخص جانبين  أولا تحديدالمعايير و القواعد التقنية للفضاء 

  . عرف عليها تقنيا لات أسما ميدين مختلفة و التي تسمح بالتو كذلك منح هذه الآ   الإفتراضي
      و يمكنا أن نرد على ذلك أن كل مستعمل  للحاسوب يجد بسهول البرامج الخاصة بالمراقبة  

و نسطيع أن نقرأ  ما تتيحه هذه البرامج من إمكانية المراقبة و المنع للبرامج التي يريد منعها 
و التي نستطيع   controle Parentaleعلى الغير و خاصة ما يسمى بمراقبة الأولياء

بموجبها منع كل ما يتصل بالمخدرات و المتاجرة بالأسلحة و الجنس الإباحي ، و القمار ،  و 
و نستطيع حتى منع المنتديات السياسية ،  و مواقع العنف ، و نستطيع أن       الكحول ،

التي بلغت   و كشفت للسلطات   Yahoo نذكر بحادثة المعارض الصيني و شركة ياهو
صينية مصدر  أحد المسربين لمعلومات و تمت متابعته و أدين على هذا الأساس مما يعني أن ال

   .الدفع بالجانب التقني دفع غير جدي على حد تعبير القضاة
  
بمجرد وجود مناطق غير قابلة للتملك من طرف الدول و كانت محل تنظيم قانوني منذ    

الممكن أن تعالج المشاكل التي يطرحها الأنترنات سنوات عديدة على المستوى الدولي   أنه من 
وفق هذا المنظور كما تمت معالجة مسألة الفضاء الخارجي و أعالي البحار و المركز القانوني 

  للقطب الجنوبي 

  .المراقبة الإقليمية  صعوبة :أولا
     كما ،بالطبيعة  معقل السيادة لا يعترف بالحدود الوطنية الشبكة  وفرهتلأن الفضاء الذي 

                                                 
1 Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl face aux 

nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13  5   Rencontre internat de la faculte  des sciences 
juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 
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عليه أي تنظيم يجب أن يكون دوليا   ومن العادة أي تنظيم دولي يتم وضعه من طرف الدول و
غير أننا نجد هيئات  غير حكومية هي التي تتحكم في الأنترنات و بالتالي إنه من الصعب ان 

صعب  و أن التنظيم القانوني التقليدي بمختلف قواعده.  يوجد لها مكانتها في هذا  الموضوع 
لظهور نشاطات جديدة و  ةبطبيعة الفضاء الإفتراضي التى تفرض نوعا من التحديات الجديد

و تحديات    تعودت الدول أن تسيرها على أراضيها و اليوم لا يمكنها ذلك وهي  مشاكل 
  .  تواجه القانون الدولي عموما ،كنا تعرضنا لبعض منها سابقا 

    تنظيم الأنترنات تقنيا لأا هي التي تملي قواعد  العمل وتعود للمؤسسات الخاصة سلطة       
وتسمح الإدارة التقنية بأن . و بالتالي تجد الدول نفسها مقصية من إدارة الأنترنات و تنظيمه 

يعمل الأنترنات بصورة جيدة فالشرط اللازم لديمومته و كفاءته لضم جميع الحواسب بغض 
و يجب ان تتفور كل  الشبكة على خصائص معينة ، , نية النظر عن اصنافها و خصائصها التق

  .  و التي تسمح لها بالتواصل و تتعرف على بعضها البعض في فضاء يزداد يوما بعد يوم إزدحاما
 أميع الدول ان تشارك هذلجهل يمكن  و, تسيير شبكة الأنترنتنزاع حول و ما يطرح من  

ث مثل أيوبيا و الصومال أن تقدما مساهمة تذكر في الجانب التقني و هل لدولة من العالم الثال
  هذا الميدان الذي هو تقني محض 

و ليست دول العالم الثالث فقط هي التي تفتقد لأي دور تقوم به في هذا الميدان  لإن الوصل  
  بين أجهزة الإعلام الآلي يتطلب برتوكول يسهل عملية الترابط  و بقي هذا الموضوع يشكل  

يا التي استعصى الاتفاق عليها في جينيف حيث برز اختلاف جوهري في المواقف إحدى القضا
بين شق تقوده الصين والبرازيل والهند وإفريقيا الجنوبية ويدعو إلى إسناد مهمة تسيير شبكة 

فدور المنظمات دولية هام جدا خاصة   الانترنتت إلى هيكل أممي سواء من بين الهياكل الموجودة
صالات السلكية و اللاسلكية  أن تكمن الحاجة  لبرتوكولات  متعددة المقاسات في ميدان الإت

  و أو  ملائمة للتوصيل  المتحدثين و إلا لا يمكن ان يكون هناك إتصالا حقيقيا 
د الدولي للإتتصالات السلكية و اللاسلكية   أقدم اتحلإو هذا يعطي لوكلات دولية كا

التي تفتقدها و المنظمة العالمية للتجارة  سلطة و تأثير  الوكالات التابعة للأمم المتحدة  و
منظمات أخرى  فوجود المنظمة العالمية للتجارة جعل من الإتصالات السلكية و اللا سلكية  
   ليست قطاع مختلف  مسير من طرف الدول  فلها أن تدخل في العمليات التجارية الكبرى 
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االتي تدير ا لحكومات الوطنية و امعات  و المنظمة الجديدة  لها تأثير على طريقة
  ANASE الجهوية مثل الإتحاد الأوربي  و جمعية أمم الجنوب الشرقي لآسياالإقتصادية

أعمالها  و كذلك تزايد االتوافقات الثنائية  و الجهوية  سمح لعدد كبير من التنظيمات التي  من 
                الرسمية  المحتمل ان تقوم بدور الوكالات ما بين الحكومية

كالة أممية تحدث للغرض، وشق مقابل تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية تسند لأي وأو 
عبر الهياكل الأممية في تصريف شؤون  يرفض رفضا باتا أي تدخل للدول بصورة مباشرة أو

هذا الشق يطالب بالمحافظة على الوضع القائم الذي يتميز باستفراد المؤسسة . شبكة العنكبوت
بالتصرف في ) مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المسندة( ICANN1" إيكان"العملاقة 

من مقرها في كاليفورنيا في حين  مجموع العناوين وأسماء االات على الشبكة في العالم انطلاقا
 IETF" واموعة الهندسية للانترنت" W3Cيتولّى كل من مجمع شبكة الواب العالمية 

  .عملية ضبط المواصفات التقنية للمراسلات الإلكترونية والأنترنت
ولعل هذا الخلاف الجوهري لا يعد مفاجأة بالنسبة للمهتمين بشؤون الشبكة العنكبوتية حيث 

بمبادرة من وزارة  1998تخضع للانتقاد المتواصل منذ إحداثها سنة " الإيكان"ؤسسة أن م
 مصالحهاالصناعة الأمريكية حيث يتهمها مناهضوها بالولاء للحكومة الأمريكية وبخدمة 

  .جدللل مثيرة هاتصدر التيقرارات ال أنكما يؤاخذوا على انغلاقها و . التجارية
من خلال التصرف في " الإيكان"التي أصبحت تصبغ نشاط مؤسسة  ولعل الطبيعة الإستراتيجية

أسماء االات وفي العناوين الإلكترونية لا سيما مع الانتشار السريع والواسع لشبكة الانترنات 
" قد تظافرت مع بعض الممارسات التي وقعت فيها هذه المؤسسة كما تؤكده قضية فيري ساين 

verysign "ا وتدفع إلى البحث عن هيكل بديل تحبذ أغلب دول العالم ، لتفقدها مصداقيته
أن يكون أمميا حتى وإن كان ذلك لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتقدمة 
الموالية لها التي تتمسك بالمحافظة على إخضاع مراقبة الأنترنت وتسييرها للقطاع الخاص دون 

أن الموقف الفرنسي كان اقرب إلى الموقف الصيني منه إلى  وتجدر الملاحظة في هذا الشأن. سواه
الموقف الأمريكي حيث عبر وزيرها الأول جون بيار رافران عن تفضيله لأن تضع المنظمة 

                                                 
Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl face aux nouvellestechnologie 

de l information , colloque ,11 .12.13  5   Rencontre internat de la faculte  des sciences juridiues , politique et 
sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003 p152 
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إسناد العناوين، والتصرف في أسماء (الأممية مدونة دولية لتقنين الأنترنت تغطي الجوانب التقنية 
  .بحماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلكين وكذلك الجوانب المتصلة) االات

في إطار فريق عمل " من يسير الأنترنت؟"ولتجاوز هذا الخلاف تقرر مزيد التعمق في موضوع 
أممي يعمل تقييم الآليات القائمة ودراسة أفضل الأطر لتسيير الأنترنت والبت فيما إذا كانت 

فريق خلاصة أعماله قبل الدخول في المرحلة ومن المتوقع أن يقدم هذا ال. هناك حاجة للتغيير
المشكلة التي بقيت مطروحة في اية مؤتمر القمة تمع المعلومات   1.الإعدادية لقمة تونس

  ,  المنعقد في تونس و لم يتم الإتفاق حولها

  كر القانونيون فـــة بوضعية الفضاءات الجديدة التي إن مسألة الفضاء الإفتراضي شبيه  
وفي  االحقيقة أننا اليوم نتحدث عن نشاطات م كل  لحكام قبل أربيعين سنة بتقاسمها و ا     

من الصعب الأخذ به في هذا " الإقليمية " اتمع الدولي   حتى و لو كان مفهوم السيادة 
تدويل ية لتصور آخر للفضاء الإفتراضي كالميدان  يمكن أن نتساءل و نبحث عن الطبيعة الواقع

  . 2كتراث مشترك للإنسانية مثلا جعله و     ونالقان
ن الترابط لإو لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن نظام عالمي  خاص بتدفق المعطيات عبر الحدود  

قوياء   و هل يمكن أن  نشير الى قانون إقتصادي أمريكي الذي نلاحظه اليوم  يسير لصالح الأ
طمح بعض الشركات المتعددة الجنسيات فرضه أو شبه قانون مستلهم من رغبة السيطرة التي ت

   .وفرض النموذج الذي تريده كما تشير اليه ليلى  بوعشيبرة 
و نحن أمام رهانات  أكبر بكثير من مسألة الأفلام الجنسية على الشبكة  و يطهر ذلك لما   

ألة في نطاق تستطيع التقنية أن تتفوق على السيادة الإقليمية  فلا بد من البحث عن معالجة المس
  .نظام آخر يجب أن يتم وضعه 

  الأشكال الممكنة لتحقيق التدويل  :ثانيا   

                                                 
 Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl faceن الإطلاع راجع للمزيد م  1

aux nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13  5   Rencontre internat de la faculte  des 
sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003 p152......  

− 2 Anna Maria Balsana ; Un instrument juridique international pour le cyberspace ? 
Analvse comparative avec le droit de l’espace extra-atmosphérique ; in,Les dimensions 
international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et 
Economica , Paris, 2000, P159 
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طالبت  دول الجنوب والصين بوضع إدارة الانترنت في المستوى العالمي وتحت              
طالبت الولايات المتحدة بأن تتم معالجة القضايا  والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إشراف 

ولية المتعلقة بإدارة الانترنت بشكل ثنائي بين الدول وبمشاركة كاملة من قبل القطاع الد
أما الاتحاد الأوروبي فإنه كان منقسما على نفسه، إذ كانت بعض دوله تميل الى موقف . الخاص

وفي الأخير تم . دول الجنوب، في حين كان البعض الآخر يؤكد موقف الولايات المتحدة
توفيقي يوكل الى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق عمل لإيجاد آ لية التوصل الى نص 

لإدارة الإنترنيت تكفل المشاركة الكاملة والأنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص 
  1. والمنظمات الدولية المختصة واتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

التصورات التي يمكن  أن تجد الطريق لإدارة الأنترنات  بواسطة  هياكل هناك العديد من      
  أو  إتفاقيات و معاهدات دولية

و نسوق هنا بعض الأفكار من إقتراح أحد أساتذة القانون الدولي في جامعة ليل الفرنسية   
  من الممكن تحقيقه يتمثل في  لتنظيم إتفاقيالذي وضع تصورا 

أن يستعمل الفضاء الإفتراضي لصالح جميع الدول مهما كانت درجة يجب :  المادة الأولى  
  تقدمها الإقتصادي و العلمي   و هو حكر للإنسانية بأكمله 

و الفضاء الإفتراضي يجب أن يستعمل بحرية من طرف كل الدول دون أي تمييز و تحت قدم   
  دوليين المساواة  و طبقا للقانون الدولي قصد تشجيع التعاون و التفاهم ال

  لا يسمح  من الأنشطة في الفضاء الإفتراضي إلا ما كان سلميا : المادة الثانية 
المادة الثالثة  لا يمكن أن  يخضع الأنترنات لأي تمليك وطني  عن طريق أي إدعاء للسيادة  أو 

  . عن طريق الإستعمال  أو أي وسيلة أخرى 

                                                 
   1 ONU – UIT, Sommet mondial sur la société de l'infonnation, «Déclaration de principell.  ONU – DIT, 

Sommet mondial sur la société de l'information, «Déclaration de principes. Construire la société de 
l'infonnation: un défi mondial pour le nouveau millénaire », WSIS 03/GENEV A/DOC/4-F, Genève, 12 
décembre 2003, point 27.  

 oir Rapport du directeur général Stlr le processus de consultation et le projet de recommandation 
révisé sur la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespnce,165:ssion du 
Conseil exécutif, UNESCO, Paris, 2002, 165EXJ16,, et 6, où la pOSllibilit6 de supprimer lute référence 
“lX droits sur la propriété intellectuelle est envisagée, « cette question ayant déjà été '~~itée par 
ailleurs », sous-entendu à rOMPI 
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لى في إتفاقية دولية في المستقبل حول المبادئ هذه النقاط الواردة هي التي يمكن أن تكون الأو  
و تسجيب عنى الخصائص التي يفرضها هذا الأخير و  في الفضاء الإفتراضي المسيرة للنشاطات 

الفضاء الإفتراضي وقف أو تراث مشترك فيهذا يقف في وجه المدافعين المتطرفين عن الحرية 
  للإنسانية

ه مثل الفضاء الخارجي بأن يكون تراث مشترك إن  الإعتراف للفضاء الإفتراضي مثل    
يمكن أن يعطي حلولا للمسائل المطروحة و حتى إن لم يكن كذلك يمكن أن   1،للإنسانية 

يكون وقفا لخدمة الإنسانية و يجب أن يحافظ عليه ذه الصفة و يمكن أن توضع له سلطة دولية 
منتيقو باي و التي نصت في مادا مثل  السلطة لإعماق البحار التي وضعت بموجب إتفاقية 

  .منها على أن السلطة تعمل من أجل الإنسانية جمعاء  2- 173
ومنه نواصل قي عرض الإقتراح السابق للقول بأن تنشأ  سلطة دولية  للفضاء الإفتراضي   

بكيفة تسمح للدول الأعضاء تنظيم وومراقبة النشاطات في هذا الفضاء الإفتراضي لأهداف 
  تفاقية هذه الإ

   و أن تكون الدول الأطراف مسؤولة  بصورة كاملة عن النشاطات الحكومية و غير الحكومية  
و تسهر على أن تكون النشاطات على المستوى الوطني مطابقة للتدابير التي تطرحها هذه 

 الإتفاقية 
       الدول الناميةإذ لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن التبعية الأ بتاكيدها تأكيدا مطلقا ليس فقط  

  و العالم الثالث بل العالم أجمع هو تحت اليد العليا للو لايات المتحدة الأمريكية 
و ناد المشاركون في ندوة حول دولة القانون و القرية الكونية و أجمعوا على أن العولمة  :
ر الأمم ون ، ولا بد من خلق سلطة فوق الدول في إطاقانونية ضرورية لتسود دولة القانال

المتحدة للمبادلات المالية   و كذلك لا بد من عولمة قانونية لمواجهة الإجرام في عولمة بدون 
  2قواعد 

                                                 
 ? Anna Maria Balsana,Un instrument juridique international pour le cyberespaceيمكن مراجعة دراسة قيمة ل   1

Analyse comparative avec le droit de l’espace extra-atmosphérique in , Les dimensions internationals du 
droit du cyberspace ,  Collection  Draoit du cyberspace  ,2000, P159 
2 UNE #MONDIALISATION JURIDIQUE# EST INDISPENSABLE POUR FAIRE REGNER L’ETAT DE 

DROIT DANS LE VILLAGE PLANETAIRE Communiqué de Presse  ,s ymposium sur l’état de droit dans 
le village planétaire* 13 décembre 2000 ,http/www.un.org/News/fr-press/docs 
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و في الأخير إن مقاومة أمركة القانون تتطلب جهدا كبيرا لإن اليونسكو و المنظمة العالمية   
كلها  تحاول فرض البنك الدولي و صندوق الدولي ,للتجارة و  المؤسسات الدولية للتمويل 

 لكلِ قاعدة ِ وجهة النظر الأمريكية المبنية على الكل لبرالي ، لتفرد مكانة التفوق لها ، لإنَّ
تصاغُ غايةً تْرجى وقيمةً تبتغى  و الأكيد أن ذلك و حده كافيا لتتعارض المصالح على المستوى 

  . تقدمة  بصفة خاصة الدولي بصفة عامة و مصالح دول العالم الثالث مع الدول الم
 

على جميع و نستخلص أن دول العالم الثالث ليس لها أية مكانة في فرض  ما يحقق مصالحها 
الإعتماد على النفس أو لا و التعاون فيما بينها ثانيا و الإستفادة من  الأصعدة و ما عليها إلا

 .الفرص التي تتيحها لها الدول المتقدمة أخيرا 
 

  يكسقضية ويكيل :ثالثا
لنلخص ا الأمثلة , تشاء الصدف أن ننهي بحثنا هذا مع بروز قضية و يكيلكس     

 اتمعسواء الأمثلة عن مدى ترسيخ حرية التعبير في اتمعات الغربية و,الحية 
ثارها على آالأمريكي على الخصوص و أمثلة حية عن المعلومة العابرة للحدود و 

حريض على الفتن و القلاقل  و التدخل في الشؤون و كييفية الت       ,اتمعات
  :نحاول الإيجابة على ذلك فيما يلي , الداخلية للدول 

  .قضية و يكيليكس مثال لحرية الإعلام  : ولا أ
الإعلامية التي  يكي لما إنفجرت هذه القضية لولا حرية الإعلام الراسخة  في اتمع الأمر  

ال عن قدرة الصحفي و الصحافة الأمريكية على فهي مث,  شدت و تشد أنظار العالم بأسره 
النفاذ لمصادر المعلومات لإن القانون الأمريكي يضمن الإطلاع على الوثائق مهما كانت ما لم 

و هذا ما جعل ,و أن مسؤولية المحافظة على سرية الوثائق تقع على منتجها  , تفرضه السرية 
ونشرت هذه , خابرات الذي قام بتسريب هذه الوثائق أول المساءلين في القضية هو جندي الم

و ,و علمهم بضمون هذه الوثائق , الوثائق رغم علم كل إدارات صنع القرار في أمريكا بذلك 
  .رغم ذلك و جدت طريقها بحرية للوصول لجميع أنحاء العالم 

  قضية و يكيلكس مثال لمبدأ حرية تدفق المعلومات: ثانيا 
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المسربة من الإنتقال الحر للكل أقاليم دول العالم بحرية و بسرعة الضوء في تمكنت المعلومات   
اللحظة التي ايد لها ذلك بما فيها الأقاليم التي تزعجها هذه المعلومات و التي تضر بمصالحها 

و يمكن أن تشكل تأليبا للسكان ضد حكامهم بما كشفته من فساد و ,الوطنية و أنظمتها العامة 
إنتقال بواسطة وسائل الإتصالات السلكية  عن طريق  .لتهم لأنظمة خارجية و عما ضعفهم 

معلومات إنطلقت في موقع , الأقمار الصناعية بجهود دولية مشتركة  في الأرض و الفضاء 
و مرت عن طريق هياكل دولية و محلية , و إنتقلت بأقمار صناعية متعددة          أمريكي

  .  أنشأها أولائك المتضررين ا
  .قضية ؤيكيلكس مثال للتدخل في الشؤون الداخلية : ثالثا 

لأن المخاطبين , مثالا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تعد قضية و يكيلكس كذلك   
لأنه إذا ما تمت مقارنة , الحقيقين ذه الرسالة هم شعوب العالم و شعوب العالم الثالث خاصة 

نجد هذه المعلومات لم تحمل , عن قادة الدول الكبرى,  الثالث المعلومات المسربة عن قادة العالم
كما تحمله من عظائم التهم لا يمكن وصفها , ما خطيرة لقادة الدول و الحكومات الغربية 

الداخلية و و هي م كافية لإثارة الإضطرابت , بالخطيرة فقط بل الخيانة في أسمى معانيها 
و كيف سيكون رد فعل دولة تقف على وقع , ين الدول المساس كذلك بالتعايش السلمي ب

و هنا لا نريد البحث في السؤال الكبير من , المؤمرات على سيادا         و وحدا و أمنها 
  المستفيد من و يكيليكس؟

في بلدان العالم الثالث ؟ أم أكدت الشكوك وعززت ي العام جاءت القضية بجديد للرأهل 
  الأحكام المسبقة ؟ 

  . قضية و يكيليكس مثال لصعوبة مراقبة الفضاء الإفتراضي : رابعا 
و تطرح معها مسألة القانون , أظهرت قضية ويكيليكس صعوبة مراقبة الفضاء الإفتراضي   

هل تكيف على أساس , من حيث تكييف وقائع القضية في حد ذاا بالجريمة, الواجب التطبيق 
و يصعب تمرير ذلك في الولايات , ة أمريكية داخلية إفشاء وثائق سرية ؟ و هي بذلك قضي

. المتحدة الأمريكية التي عرفت قضية واترقايت التي أطاحت بالرئيس نيكسن  و غيرهاكثير  
؟ و هو كما لا يصمد أمام ,هل تفسر على أساس جريمة القذف في و إهانة روساء الدول 

لدول العالم الثالث من إمكانية لمساءلة و هل ,الإيمان الراسخ بحرية التعبير في الغرب كله 
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القائمين على و يكيليكس و المساهمين و المشاركين  في الجريمة من مضيفي الموقع و موردي و 
  ,مزعي الأنترنات

   .   أمثلة حية تقدمها لنا هذه القضية التي تفتح بابا للبحث في القانون الدولي   
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فيِ َاية بحثنا إِلَى أَّنَ دولَ العالمِ الثالث نازعت في قواعد القانون الدولي   نخلُص           
    للإعلامِ ، مثلما نازعت في مجملِ القواعد الموروثة عن  الإستعمار، لأا لم تشارك في وضعها،

،مثلما طالبت بنظامٍ إقتصاديٍ دوليٍ جديد في نظرة  و نادت بإصلاح النظام العالمي للإعلامِ
شاملة دف لتحقيقِ التنمية في جميعِ أبعادها الإقتصادية و الإجتماعية ، و الثقافية على أساس 

  .أن التنميةَ كلٌ مترابطٌ و لا نستطيع الفصلَ بين جانبٍ و آخر 
فقط عند مفهوم ضيق للإعلام  لا يتوقف للإعلامِ الدوليِ قانونل المتخصص الدارس نَّو إِ    

بحصره في عمل الصحافة ،بل ينظر إلى الإعلام بفهومه الواسع ،الذي يبدأ من البحث عن 
المعلومة  و رصدها، و الطرق المشروعة للحصول عليها و إنتاجها ،و المحافظة عليها و وفي 

، جانب التي تمر ا ل مرحلة من المراحل يصاحبها في ك و . النشر و  محطتها الأخيرة بالتوزيع
فالمعلومة لها تكلفة .سياسي و آخر إقتصادي دون أن تتجرد من القيم الثقافية و الإجتماعية 

و خسارة كما لها آثار  سياسية تربوية و ثقافية  و لذلك قواعده  إنتاج وثمن للبيع و ربح
قواعد تبادل السلع وهي تعبر عن هوية  والقانونية المستمدة من قواعد السياسة و الإقتصاد 

  .ثقافية 
وتزايد اليوم  وعي الإنسان بأهمية المعلومة التي بمجرد أن  أمسينا نتحدث عن  مجتمع  

المعلومات أصبحنا كذلك نعي أكثر من أي و قت مضى بأا عماد المعرفة ،التي إنتهت  
  .  1و هو مجتمعات المعرفة  بمصطلح جديد أنا

يكرس القانون الدولي للإعلام الحق في الإعلام ،في مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة  و          
والذي ينص في  مادته   ،بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1948كرسته الأمم المتحدة سنة إذ 
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إذاعة  و تلقي و استقاءلكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير، و «  :و التي جاء فيها  19
، و العهدين الدوليين  » .و الأفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية و بأية وسيلة كانت   باءالأن

  «: الفقرة الثانية   19المتعلقين بالحقوق الإقتصادية و  السياسية و المدنية للشعوب في المادة 
ر من لكل فرد الحق في حرية التعبير  و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكا

و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود ،و ذلك إما شفاهة أو كتابة أو           أي نوع 
 دات و في غيرها من  المعاه  » .و بأية وسيلة يختارها اعة و سواء كان ذلك في قالب فني طب

    يةميادين الفضاء و الإتصالات السلكشتى ميادين العلاقات الدولية ،ـ الدولية الكثير و في
و اللاسلكية كنا تطرقنا إليها في صلب بحثنا هذا   ـ و التي نستخلص من قراءا  أن المبادئ 
التي يقوم عليها القانون الدولي للإعلام تتمثل  في حرية الرأي و التعبير و حرية تلقي المعلومات 

و مبدأ حرية و نشرها و التدفق الحر للمعلومات في شقها السياسي المتعلق بحقوق الإنسان  
المنافسة  القائمة على حرية تبادل  السلع دون التضحية بالهوية الثقافية التي أخذت بعين 

  .الإعتبار لتقييد هذه الحرية بمبدأ الإستثناء الثقافي
و يقف الملاحظ لتدفق المعلومات بين الشمال و الجنوب ميلَ كفة الميزان لصالح الدول     

و الثقافية تي إستعملت هذا السلاح لترويج أفكارها و قيمها السياسية المتقدمة ،هذه الأخيرة ال
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و بترسانتها التكنولوجية سلبت ثرواا و الإقتصادية و 

الطبيعية، بتلك الأقمار الصناعية التي ترصد موراد الطبيعة و تزود ا شركاا المتعددة 
ول نفسها مرغمة على التخلي عنها بأبخس الأثمان ، و أن المعلومات الجنسيات لتجد هذه الد

التي أصبح  العلمية بقيت و ما زالت حبيسة أدراج  مخابر الغرب،  بقوانين الملكية الفكرية
ِ بِإحكام ،تارة بإسم حقوق المؤلف و تارة أخرى  التجار يستولون عليها و يحتكروا لتسيج 

قوق ااورة ، أخذت منها  إبداع الأدباء ليتحول حكرا للأغنياء باسم براءات الإختراع و الح
و الكل يتذكر بداية الفن من  رواية و مسارح و موسيقى التي  كانت باان، و ينهل منها 
الجميع على قدم المساواة ،والفرق بين الأمس و اليوم هو التضامن الإنساني فبالأمس القريب  

ينال أجره من الميسورين ، أما اليوم نشهد أن الذي   لا يملك كنا نرى كيف كان  المبدع  
و حقوق الملكية الفكرية جعلت   دينارا لا تصل مسامعه و عيناه لإي نوع من أنواع الفنون ، 

المعلومة  عماد الإقتصاد الذي لا يقوم إلا على المعرفة ،ما نعني به أن المعلومة هي عماد إقتصاد 
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الثروة الحقيقة بدل المادة، فمعادلة صنع  الأدوية أغلى و أثمن  من  المعرفة ،إذ  أصبحت هي
و سفوح الجبال بين          الأعشاب الطبيعية التي تصنع منها،المتواجدة  في المروج و الروابي

أيدينا جميعا و لا نصنع منها شيئا، تلك المعادلة التي كانت تتناقلها الأجيال باان  ،أصبحت 
ر صنع الدواء ما لا تدره أوقيات الذهب ،لنصل إلى معادلة  قريبة من معادلة تدر على مخاب

  .الحضارة = و نضيف المعلومة )+العمل+الثروة :(مالك بن نبي الشهيرة و هي
يرتبط نضال دول العالم الثالث من أجل إقامة نظام دولي جديد للإعلام  ولذلك إرتبط و

،  يهدف أساسا إلى التغيير الجذري للعلاقات بكفاحها لإقامة نظام إقتصادي دولي جديد
الإقتصادية الدولية ، تقوم على قيم مشتركة ، هي قيم العدالة و الإنصاف،  و التضامن كما 

المتضمن إلإعلان المتعلق بإقامة نظام )  6د أ ـ( 3201وردت في قرار الجمعية العامة رقم 
و  سيادة ،و االحق في تقرير المصير ، إقتصادي دولي جديد ،يقوم على مبادئ التساوي في ال

التعاون من أجل المصلحة المشتركة ، و حق الدول في إختيار النظام السياسي و الإقتصادي 
الذي تراه ملائما لتنميتها ، و المساعدة الدولية للبلدان النامية دون ربطها بأي شروط  

ذلك،  و تمكين الدول النامية من  ،المعاملة التفضيلية  للدول النامية  غير تبادلية ما أمكن
و تيسيير نقل التكنولوجيا و خلق      الحصول على منجزات العلم و التكنولوجيا العصريين 

و هو نتيجة .تكنولوجيا محلية لمصلحة البلدان تتخذ صورا و تتبع طرائق ملائمة لإقتصادياا 
،و هي المبادئ التي تترجمها اللائحة مطالب دف إلى توزيع الثروة في العالم  بطريقة أكثر عدلا

نوفبر  19ـ4الصادرة في مؤتمر اليونسكو الحادي و العشرين في بلغراد في الفترة الممتدة بين 
و   و الإتصال يقوم على المبادئ  و التي جاء فيه أن النظام العالمي الجديد للإعلام  1980

و تفاوت التي تميز الوضع الراهن ، لالأسس تتمثل في القضاء على إختلال التوازن و أوجه ا
و تذليل  الخاصة و أوضاع التركيز المفرط     إزالة السلبية لبعض الاحتكارات العامة و 

و        العقبات الداخلية  و الخارجية التي تحول دون التداول الحر و الانتشار الأوسع نطاقا
لومات و قنوات الإعلام ، حرية الأكثر توازنا للمعلومات و الأفكار  ،و تعدد مصادر المع

الصحافة و الإعلام ، إقران حرية الإعلام بالمسؤولية ، تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل 
إلى تحسين  بناها الأساسية ،و جعل و سائل الإعلام و الإتصال الخاصة ا قادرة على الوفاء 

ية لكل أمة ، و حقها في إعلام الرأي العام و تطلعاا ، و إحترام الذاتية الثقاف   بإحتياجاا 
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العالمي بمصالحها و أمانيها و قيمها الإجتماعية و الثقافية ، إحترام حق جميع  الشعوب في 
الإشتراك في التبادل الدولي للمعلومات على أساس المساواة و العدالة و المصلحة المتبادلة ، و 

انون الدولي ،و التنوع الثقافي م على مبادئ القضرورة أن يقوم النظام الدولي الجديد للإعلا
لجنوب ، عالم تفوق للغرب و تخلف لبمكاا   ضعية دول العالم الثالث تراوح وحتى لا  تبقى 

تزداد يوما بعد يوم زادت  تيحوز كل شيء و عالم يفتقر لكل شيء ، و الهوة التي ماانفك
و الأثرياء ا   يوم عن الفقراء للمعلوماتتكنولوجا الإعلام من تفاقمها، و أصبحنا نتحدث ال

INFORICH et INFOPVER   و حديثنا عن الإعلام و العالم الثالث إلا لنتحدث
عن التنمية ذلك الهدف المنشود  و المفقود في آن واحد ، لإن الإعلام  كما له دوره في التنمية 

تربية الإنسان ، كل دولة ترسم  الإقتصادية له دور في التنمية الثقافية و له دوره الأكبر في
سياستها الإعلامية و فق مبدأ مقدس  في القانون الدولي و هو مبدأ حق تقرير مصير الشعوب 

ولكل دولة الحق في حماية حقوق شعبها الأساسية من معتقد و فكر و .السياسي و الإقتصادي 
دة لا بد أن تحترم على رأي ،و حقها في التنمية، و ضمان إزدهار مواطنيها،و لكل دولة سيا

  قدم المساواة مع غيرها من الدول ،
و نشدد هنا على كلمة الدولة بكل ماتحمله من معنى في المصطلح و المفهوم في قواعد       

رغم إستعمالها  -القانون الدولي، نقول ذلك و نضيف أننا لم نجد تعريفا قانونيا و احدا للعولمة 
ات الدولية التي يراهن البعض على أا مزيلة للدولة و يمكن أن الواسع في مجال أدبيات العلاق

و ليوم فهي ولدت بولادة طرق الحرير  تحل محلها ،فإن الترابط الدولي حقيقة ليست وليدة ا
الملح ، و ما المؤسسات الدولية و مهما كانت التسمية و الغرض  فهي منظمات دولية لتحقيق 

ختصاص الموكل لها ،   وتحقيق المصلحة المشتركة يولد من مصلحة دولية مشتركة مهما كان الإ
  . و نتيجة لتوافق الأراء  إرادة مشتركة 

و يبقى إذا كل كلام عن أفول سيادة الدولة كلام لا يستند على نص قانوني و احد، فالكثير  
لنص ما النصوص القانونية الدولية  تشدد على إحترامها ، بالنص على أنه لايوجد في هذا ا من 

يبرر التدخل في شؤون الدول الداخلية أو الإنتقاص من سيادا، كما توحي كثرة الإلتزامات 
الدولية بتقليص سيادا ، وهنا نقف على أن هده الإلتزامات هي وليدة المعاهدات الدولية بكل  
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لتوازن إرادة حرة لتحقيق مصلحة معينة و قد نكون أمام معاهدات غير متكافئة إذا ما إختل ا
  .في أحد أركان العقد سواء من حيث التوازن في الإلتزامات أو  قدرة الأطراف على تنفيذها 

فالمساواة القانونية بين الدول مازالت قائمة و أن التنمية تنطلق من الإعتماد على الذات ،و أن  
  قائيا،يكون مبدأ التعاون الدولي في خدمة الصالح العام الدولي المشترك و لا يكون إنت

و إن التحول الذي يشهده القانون الدولي في إتجاه تدويل قواعد القانون و الذي منبعه يعود  
للطبيعة الإنسانية و وحدا ،و عالمية حقوق الإنسان كقواعد عامة و مجردة تبقى صالحة لكل 

الذي  و, زمان و مكان فمامعني حرية الرأي و المعتقد إن لم يكفل ذلك للأفراد و الجماعات 
ين الإسلامي، و الديانة المسيحية          يترجم في حقيقة مفادها وجود  الأديان المختلفة من الد

و  اليهودية و حتى من كان  إعتقادهم لا يؤمن بالأديان كالعلمانيين و الملحدين  ، و وما معنى 
تعبير  و ما معنى حرية التفكير و الرأي إن لم يعترف لكل واحد من هؤلاء بحرية التفكير و ال

للأباء الحق الأول في إختيار نوع : "من حقوق الإنسان التي تنص  26الفقرة الثالثة من المادة 
لكل فرد الحق في أن يشترك إشراكا حرا :   27و أي مصير لما و رد في  المادة   تربية أولادهم

. لمي و الإستفادة من نتائجه الع و في الإستمتاع بالفنون و المساهمة في التقدم  في حياة اتمع
  . و المبادئ التي يجب أن يتقيد ا أي نشاط في مجال الإعلام الدولي   و هي الحقوق

و ما تعانيه الدول النامية ما هو  إلا نتيجة لخرق القانون الدولي و القواعد المسيرة للإعلام      
تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، لها فكل  التحديات التي يطرحها الإعلام بما في ذلك ما أضافته 
فلا يمكن التصديق بسهولة بفكرة  . في القانون الدولي قاعدة تحد من إنحراف أي ممارسة إعلامية 

تفوق التكنولوجيا على القانون ،لإن المبادئ القانونية موجهة لحماية غايات و قيم معينة تتكيف 
لتسهيل تطبيق القانون لأن الوسيلة دوما في مع كل ما هو جديد، بل في كثير من الأحيان تأتي 

متناول إرادة صاحبها ، فتكنولوجيا الإعلام سهلت من التدفق الحر للمعلومات ، وساعدت 
كثيرا في تمكين الأفراد و الشعوب من التعبير عن ذاا و التعريف بثقافتها، و  وتبقى الأنترنات 

كما يستعمل للمعلومات وسيلة تستعمل سواء سميت الفضاء الإفتراضي أو الطرق السريعة 
يد معتاد الإجرام ،و إذا ما سلمنا بوصفه بالفضاء أو بالطريق  في أو السكين في يد الطبيب

م السلوكات ،و هو ما فالطريق حتما سيكون مأهولا بالصالح و الطالح و القانون هو من يقو
الأنترنات و أعمال الأمم المتحدة ترجم في العديد من المعاهدات الدولية لمحاربة الجريمة في 
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و لم تعد مشكلة تمرد الآلة على ,لدراسة مواضيع ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية  و غيرها 
الإنسان مطروحة ،حيث أصبحت البرامج المعلوماتية تنقش أثار معاملاتنا كالنقش على الحجر، 

كما أن , الإفلات من العقاب و بفضلها لا يمكن اليوم لأي مجرم  في الفضاء الإفتراضي   
التقنية و التكنولوجيا مكنت الدول من إمكانية غربلة محتويات الشبكة ،  و هذا ما نددت به 

ر البرلمان الأوروبي حول حرية الرأى والتعبير على يراقت أحدالدول الغربية على غرار  
   :الذي ورد فيه الانترنت

يا في توفير وسائل الرقابة على الشبكة ورقابة أن الشركات في تلك الدول تساعد الدول جزئ
لحكومة الصينية في إقناع شركات مثل لنجاح من  هحظتلاو هذا ما المراسلات الإلكترونية،

ياهو، وجوجل، ومايكروسوفت لتيسير الرقابة على خدمام في سوق الانترنت بالصين، وإذ 
  رقابة على الانترنت فيها، يلحظ طلبات بعض الدول الأخرى من شركات أخرى وضع وسائل

أن بعض الحكومات قد قامت باستخدام معدات وأنظمة تكنولوجية من انتاج شركات غربية و
  ،Telecom Italia، تيليكوم إيطاليا CISCO Systemsسيسكو سيستمز : مثل
  
  
  
  
، بغرض فرض France Telecom، تحت رعاية فرانس تيليكوم Wanadooوانادو  

  .رنت ومنع حرية الرأى والتعبيرالرقابة على الانت
قانون الحرية العالمية للانترنت الذي يهدف  2006في فبراير  الأمريكي المشرع  كما أصدر 

  .يةإلى تنظيم أنشطة مجال العمل بالانترنت في الدول القمع
     ها، الدول النامية و دول العالم الثالث إلا التشبث بالقانون الدولي لحماية مصالح ما علىو       

و عليها أن تتعاون في الميادين التي تحقق مصالحها المشتركة ، و أن لا تكون هناك خيانة طبقية 
ودورة , من دول الجنوب الصاعدة مثل البرازيل و الصين و الهند و دول النمور السبع 

تقدمة الحضارة لابد أن تكتمل ، و على دول العالم الثالث  أن تستغل ما تسعى إليه  الدول الم
من برامج لصالح تنمية تكنولوجيا الإعلام و الإتصال  في الدول النامية، و ذلك ليس حبا في 
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هذه الأخيرة بل لإن لها مصلحة في ذلك ، و و تتمثل هذه المصلحة في أن تكون  قريبة من 
الثالث ،  بيوت و مدارس و مخابر الدول النامية ،التي تزخر بالمادة الرمادية في عقول أبناء العالم

  .و العلمية   لتحول بصورة أو بأخرى المعلومة و المعرفة لخدمة مصالحها الإقتصادية و الثقافية
أن تحارب الإزدواجية في المعاملة لإن الحق في الوصول إلى المعلومة لا   و على دول العالم الثالث

دة و الجينات هي يجب أن يصادر بأية حجة كانت ،فالمعلومات عن الذرة هي صلب معرفة الما
و عليه لا يمكن حضر ,صلب معرفة سر الكائنات الحية ، و الطاقة النووية هي الطاقة البديلة 

المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية بحجة الإستخدام العسكري لأنه لا يمكن أن نفرق بين 
لسلمي الاستخدام السلمي و العسكري كما سبق و أن وضحناه عند تناولنا للإستخدام ا

للفضاء الخارجي، و الكل يعرف أن منطلق الأنترنات كان في مخابر البحث العسكري و أشعة 
X          ا العسكرية تتواجد في غرف العلاجو الليزر كذلك فبجانب إستخدما

  .بالمستشفيات 
و ونختم بتلخيص الإجابة عن إشكاليتنا  إن كان القانون الدولي فيه الكثير من الآليات و 

في االات السياسية  ماالقواعد القانونية التي تستجيب لإنشغالات دول العالم الثالث  نوعا 
فإن االقواعد المتعلقة بالملكية الفكرية فيها إعاقة كبيرة للتنمية و أن صون السيادة لا يتم إلا 

الح عن طريق تفعيل القانون الدولي الذي يؤكد عليها و ذلك بسلطة مافوق الدول تضمن مص
اتمع الدولي و لا يمكن تحقيق عولمة ما دون الإرادة الجماعية  للدول قائمة على نظام قانوني 

و العمل على وضع قواعد قانونية دولية  قائمة على .و العدالة و التنمية   عالمي يضمن المساواة
  .اللامساواة التعويضية 

و عولمة عادلة يعولم فيها الرخاء  ن و هيهات هيهات أن يأتي اليوم الذي نتحدث فيه ع    
  ؤمن فأين ما وجدها فهو أحق افالحكمة ضالة الم. البؤس معا 

  تم بحمد االله و عونه                                                                             
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 المــــــــــــــــلاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ∗الملحق الأول
  

                                                 
وح حرصت أن يتصدر هذا الخطاب ملاحق البحث لما له من أهمية لأنه يمثل صرخة دول العالم الثالث بما فيها من ر ∗

  إديولوجية للعالم الثالث ويلخص مطالب دول عدم الإنحياز كمن أجل نظام عالمي للإعلام و الإتصال ماضيا و حاضرا
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 روكي، بيريز فيليبي السيد سعادة كوبا، لجمهورية الخارجية العلاقات وزير ألقاه الذي الخطاب
   الانحياز عدم بلدان إعلام لوزراء السابع المؤتمر في

     2008 يوليو/تموز من الثالث. البوليفارية فترويلا جمهورية مارغاريتا، جزيرة
  .البوليفارية فترويلا جمهورية رئيس فرياس، فيزشا هوغو الكوماندان الرفيق

  .الانحياز عدم حركة في المراقبين والأعضاء الأعضاء البلدان وفود ورؤساء الوزراء حضرات
  :الكرام والمدعوون المندوبون أيها

 البوليفارية فترويلا لجمهورية بالشكر أتوجه الانحياز عدم بلدان حركة رئاسة باسم       
  .الانحياز عدم بلدان إعلام لوزراء السابع المؤتمر لهذا وتنظيمها لاستضافتها

 مبادرات تصميم سبيل في والأفكار، التجارب لتبادل رائعة فرصة المؤتمر هذا يتيح           
 الانحياز عدم بلدان لحركة تسمح ملموسة وتحركات إستراتيجيات وبلورة ولبحث ومشاريع،

 الإعلام مجال في اليوم بلداننا تعانيه الذي واللامتساوي الخطير الوضع بنجاح تواجه أن
  .والاتصالات

 عن مسؤول له لإخضاعنا السعي يجري الذي واللاديمقراطي الجائر الدولي النظام إن         
 بالإضافة. وتدفقه إليه والنفاذ الإعلام بإنتاج يتعلق ما في الجنوب عن الشمال تفصل التي الهوة

 لا شرط وهو وموضوعية، صادقة معلومات بتلقي شعوبنا حق لانتهاك اًمستند يشكل لذلك،
المصير تقرير وحرية الحرية لممارسة منه بد.  
 ضمن إستراتيجياً مركّباً تشكل والاتصالات الإعلام على الاحتكارية السيطرة         

 المحلي والإنتاج فعلاً الديمقراطي الإعلام إلى بالنفاذ المطالبة إن. الإمبراطورية الهيمنة مخططات
 يمكن لا هدفاً الانحياز عدم بلدان لحركة بالنسبة يشكل والموضوعي، المسؤول المعلومات وتدفق
  .عنه التخلي

 واقع عن وصحيحة موضوعية لصورة الترويج أجل من النضال ماسة حاجة يضحي             
 عن الدفاع. بديل من لدينا ما طرح. الحقيقة أمام اال بإفساح نطالب أن واجبنا من. بلداننا
 من سنة عشرين قبل إسكاته تم الذي والاتصالات، للإعلام الجديد العالمي النظام. حقوقنا
  .أكبر سيرورة اليوم تكتسب شعوبنا، عند أساسية مطالبة وإنما بطوباوية، ليس اليوم،
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 التجارية، الدعاية على لسيطرةوا تأثيراً الأكثر الإعلام لوسائل المتزايد التمركز إن          
 للحدود، العابرة الشركات إلى وانتقالها سنوياً دولار بليون من أكثر تبلغ نفقاا أصبحت التي
 لها، تقصيها من أكثر الحقائق تفبرك التي والوسائل،". المفبرك بالرأي" العام الرأي استبدلا قد
 بالمائة 90 من فأكثر. حصراً فيها لمعلنينا أموال على لتعتمد الجمهور عن مستقبلة أصبحت قد
 أصحاا عدد إن. للحدود العابرة الشركات من العدد محدودة مجموعة من يأتي الأنباء من

  .المعلومات مصادر تعدد أيضاً يتدنى وبالتالي يتدنى،
 في يتم إنجازاتنا. الحركة أعضاء البلدان ضد مفبركة كاذبة ادعاءات باستمرار تقصفنا          

 تجري. يومية ممارسة إلى يتحول الكذب. إسكاا بساطة بكل أو تشويهها الأحيان من كثير
 وكراهية العرقي التمييز لتبرير السعي يتم. الأقوياء نظر وجهة من وكتابته التاريخ تفسير محاولة

. جناة إلى الضحايا تحويل ويتم. الوسائل خلال من مشروطة منعكسات خلق يتم. الأجانب
  .والكذب بالعقول الاستخفاف ويجري. ملائماً يكون حسبما المعايير وخلق الوصم تموي
. قصوى مستويات إلى يصلان الاتصال وسائط وتواطؤ بالمعلومات السياسي التلاعب           

 بالإرهاب بالأمر يتعلق. الوسائل وبأحدث كثيرة ملايين تبلغ بأرصدة حملات تركيب فيتم
  .الأقوياء بأيدي والعشرين الحادي القرن في فعالية الأعلى سلاحال وهو المعلوماتي،

 أيضاً عليها تحتم الزمن من عقود خمسة نحو مدار فعلى. جيداً آثارها تعرف كوبا إن         
 أراضي فمن. الدولي القانون أعراف مع يتنافي الذي الإلكتروني الإذاعي العدوان مواجهة

 باستخدام مختلف، تردد ثلاثين عبر بث ساعة ألفي حوالي توجيه أسبوعياً يتم المتحدة الولايات
 إلى الدعوة تتم الوطنية، خدمات على يشوش الذي البث، هذا في. وتلفزيونية إذاعية محطة 19

 الذي الشرعي الدستوري النظام لهدم والترويج الحقائق وتشويه وتزوير والقتل، العنف ممارسة
  .الكوبي الشعب عليه وصادق أقامه

 اللاتينية أمريكا في الأول المكان بشغل لكوبا يونيسكو منظمة تعترف الأثناء، هذه في         
 الأمية لمحو مناهج وتطور واسع بشكل لمواطنيها الحاسوب تعلم فهي التعليم، جودة حيث من
 ةالأمي من خلوها بإعلان لفترويلا الآن حتى سمحت والتي التكنولوجيات، هذه استخدام عبر

  .2008 ديسمبر/الأول كانون شهر في ذلك لإعلان بالاستعداد ولبوليفيا
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 الترعة فكرة تزال ما العالمي، المستوى على والغذاء الطاقة أزمة أمام أخرى، ناحية من          
 النشرات وتفرض. لامسؤول نحو على بالتشجيع تحظى للرفاهية كرديف الاستهلاكية

 وهو للمجتمع، وحيداً نموذجاً تقريباً الترفيهية الصناعة وكل نيةالإعلا والمساحات الأخبارية
 مقترح لأي شيطانية صورة رسم فيه يتم الذي الوقت في الأغلبية ويفقر بالبيئة يفتك مجتمع
   .القائم النظام عن بديل

 800 حوالي دام ما واندراجي ومشارِك مطّلع مجتمع إقامة هدف تحقيق يمكننا كيف         
 علوم يتلقون لا الأطفال من مليون 80 وفيها أميين زالوا ما النامية الدول في شخص نمليو

  الابتدائية؟ المرحلة
 يحتاج. والتخلّف الفقر على القضاء من تمكّن سحرية تكنولوجيات من هناك ليست        

 لتحملهم بالإضافة الذين، أولئك عند السياسية للإرادة يحتاج العالمي؛ النظام لتغيير الأمر
 عن تعبر التي بالموارد، يتمتعون منه، واستفادم المستدام وغير الجائر الوضع هذا مسؤولية

  .والتبذير والمفاخر الأسلحة بصنع اليوم نفسها
 النيوليبيرالية، العولمة بفعل المشؤوم أثره تفاقم الذي القائم، العالمي الاقتصادي النظام إن       
 الرخاء وتقاطب تفاوت وتعمق تزيد التي الرقمية، الهوة تسمى ما وزتجا المستحيل من يجعل

  .والفقر
 وذلك الوسائل، الهيمنة تخفيها التي المعلومات لنشر الفرصة الإنترنيت شبكة تتيح         

  .الكبرى الشركات تغزوه فالإنترنيت أنفسنا، نخدعن لا لكن،. متدنية بكلفة
 يجعلنا الصناعي الشمال وبلدان الجنوب دول بين إنترنيت إلى اذالنف في الهائل الفارق        

 الإنترنيت مستخدمي عدد نصف من أكثر هذا، يومنا في. صالحنا في ليس وضع في أخرى مرة
 يتجاوز لا المنطقتين هاتين سكان عدد أنّ رغم وأوروبا، المتحدة الولايات من هم العالم في

. إنترنيت لشبكة التحتية البنية أرباع ثلاثة صاحبتي اهم أما كما. العالم سكان عدد سدس
 إنترنيت شبكة في تداولها يتم التي المضامين. محاصرة تزال ما إنترنيت حكم على القدرة دمقرطة

. فقط لغات بعشر تنشر منها% 95و الشمال، بلدان في منها الساحقة الأغلبية إنتاج يتم
 وديمقراطية الأطراف متعددة مؤسسة وصاية تحت تإنترني شبكة وضع منه بد لا أمراً يضحي
  .التكنولوجيا إلى الدول جميع نفاذ في والمساواة الدولي التعاون تشجع
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 لتكنولوجيات العظمى الدول قبل من متزايد استخدام هناك سبق، ما لكل إضافة        
 كبرى شبكات هناك. الحرب أجل ومن بلداننا على التجسس أجل من والاتصالات المعلومات
 دولية شركات مجموعات مع بالتواطؤ تنشط ،"إيشيلون" شبكة أشهرها الإلكتروني، للتجسس

 للأسلحة الأفقي النشر أجل من التكنولوجيات هذه استخدام أن كما. الأخيرة هذه يلائم وبما
 من الانحياز عدم بلدان نحن فيه نعمل الذي الوقت ففي. الشديد للقلق مصدر أيضاً هو النووية

 الولايات أعلنت النووية، الأسلحة أخص وبشكل والكامل، الشامل الأسلحة نزع أجل
 ،"كوريكامينوس" اسم عليها أُطلق عملاقة حاسوب آلة تشغيل عن أسبوعين قبل المتحدة

  .العسكري نفوذها وتعزيز النووية ترسانتها لصيانة وستخصص
   

 القوات مجلة في وايليانسون. و شارليز العقيد كتب كافياًً، ليس هذا أن لو وكما           
 الآليين الرجال من شبكة لتكوين(...)  المتحدة الولايات تحتاج: "يلي ما الأمريكية المسلحة

 أجهزة إلى المعلومات من هائلة أحجام ونقل معاملة على قادرة والجيش الجو لسلاح تابعة
 يعود لا لكي وعطبها، بينها فيما ذلك بعد الاتصال على القدرة لإفقادها مستهدفة كمبيوتر

 للتمتع المتحدة الولايات وتحتاج. ألا ليس والبلاستيك، المعدن من قطعاً إلا خصومنا بأيدي
     ".الإلكتروني المعلوماتي الفضاء في ومنتظمة مطولة قصف بأعمال القيام على بالقدرة

  السعادة، أصحاب يا
 الإعلام مجال في فعالية أكثر بشكل تعمل أن الانحياز معد بلدان حركة واجب من           

  .هافانا قمة في وحكوماتنا دولنا رؤساء علينا طرحه الذي للتفويض تنفيذاً
 للمعلومات جديد عالمي نظام سبيل في للنضال مجدداً العودة أجل من كان سواء         

 يضحى علينا، المفروضة رؤيةلل بديلة رؤى تقترح مبادرات تصميم أجل من أو والاتصالات،
  .تحركاتنا وتنسيق متحدين التحرك منه مفر لا أمراًً

 شبكة تفعيل إعادة في ماليزيا قبل من المبذولة بالجهود للاعتراف المناسبة هذه أنتهز             
 سمحت فقد. الانحياز عدم ببلدان الخاصة الإذاعي البث ومنظمة الانحياز عدم بلدان حركة أنباء

  .منها وانطلاقاً بلداننا حول المعلومات تدفق بزيادة الآليات ذهه
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 الإقليمي المستويين على البلدان بين مشتركة مشاريع بلورة وعاجلة ماسة لحاجة إا           
 الرئيس أطلقها التي المبادرة من انطلاقاًً تولدت التي ،"سور تيلي" تجربة أثبتت فقد. والدولي
 التلفزيونية والمحطة. بديل إيجاد يمكن بأنه لاتينية، أمريكية حكومات دةع ا ودفعت شافيز

 الإعلام على آخر مثال هي للقصف، الصحفية ممثلياا من العديد تعرض التي" الجزيرة"
 أن يجب الرقمية، الهوة تقليص أجل من ،:الرقمي التضامني كالصندوق" ومبادرة. المستقل

  .بالتشجيع تحظى
   

  .الدولي وبالتضامن ومتساوي عادل دولي وبنظام بالحقيقة حقنا عن دفاعاً ناقوا فلنوحد
 أنه، قناعة على ونحن الانحياز عدم بلدان حركة إعلام لوزراء السابع المؤتمر هذا في لنعمل     

  .أكبر هو قرارنا فإن التحدي، كبر من بالرغم
   

  1!نناضل وسوف النضال، بالإمكان نعم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  منهم بيرمانا و كالات الأنباء    1
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  لحق الثانيالم

في دعم   ماسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلاإعلان بشأن المبادئ الأس             
             والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية  السلام

  .على الحرب والفصل العنصري والتحريض

  الديباجة 

 إن المؤتمر العام،

المساهمة في صون السلم "تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي " اليونسكو"إذ يذكر بأن 
والأمن وبالعمل على توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية 

من  1الفقرة " (ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق "با لهذه الغاية، ستعمل على ، وبأن المنظمة طل)1المادة 

  ،)1من المادة  2الفقرة " (الكلمة والصورة

إيمانا منها "وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص على أن الدول الأعضاء في اليونسكو، 
  بوجوب توفير فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس،

وضوعية دونما قيود، وحرية تبادل الأفكار والمعارف، متفقة ومصممة على والتماس الحقيقة الم
تنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء 
التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، على أنماط حياة الشعوب 

  ،)يباجةالفقرة السادسة من الد" (الأخرى
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  وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقها،

وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي "منه، التي تنص على أن  19ولا سيما المادة  1948

في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار  والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته
، وبالعهد الدولي الخاص "وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

والذي يعلن  1966بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
التحريض على الحرب وإثارة البغضاء  20ويدين في المادة  19نفس هذه المبادئ في المادة 

  الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف،

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي  4وإذ يذكر بالمادة 
، وبالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 1965اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

، اللتين 1973العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء على كل ما يشجع 

ييز، وقررت الحيلولة دون أي تشجيع التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التم
  على جريمة الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرها،

وإذ يذكر بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي 
رارات التي ، وإذ يذكر بالإعلانات والق1965اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

اعتمدا مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالدور الذي 
  سيكون على اليونسكو أداؤه في هذا اال،

وإذ يذكر بإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام الذي ) 1-د( 59، وإذ يذكر بالقرار 1966
أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي "والذي يعلن  1946

وأن أحد العناصر ... المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها 
لقدرة على عدم إساءة استعمالها، وأن التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة وا
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إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون 
  ،"...سوء قصد

 1947الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ) 2- د( 110وإذ يذكر بالقرار 
أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي ديد  والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع،

  للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،

أيضا  1947الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ) 2-د( 127وإذ يذكر بالقرار 
والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح ا إجراءاا الدستورية، بمكافحة 

ر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأا الإساءة إلي العلاقات الطيبة بين الدول، نش
وبغيره من القرارات التي أصدرا الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في 

  دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول،

مؤكدا فيه على أن  1968لمؤتمر العام لليونسكو عام الذي اعتمده ا 12- 9وإذ يذكر بالقرار 
الذي اعتمده  1-12من أهداف اليونسكو العمل على إزالة الاستعمار والعنصرية، وبالقرار 

والذي أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية في جميع صورها  1976عام 
  ومظاهرها مع الأهداف الأساسية لليونسكو،

حول إسهام  1970الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام  301- 4كر بالقرار وإذ يذ
وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي، خدمة للسلام ولرفاهية 
البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين 

  طيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف،الأمم، ويدرك ما تست

وإذ يذكر بالإعلان الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في 
  دورته العشرين،

وإذ يدرك تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في اتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحة 
ها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأا داخل اليونسكو، والرغبة لمعالجت
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الحقة التي أبدا جميع الأطراف المعنية في أن تحظى تطلعاا ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية 
  بالمراعاة التي تستحقها،

وفعالية في مجال  وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدلا
  الإعلام والاتصال،

، هذا الإعلان بشأن 1978نوفمبر /يصدر في هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثاني
المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز 

  .ى الحربحقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض عل

  1المادة  −

إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل 
العنصري والتحريض على الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع 

ما وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر . وأكثر توازنا
  .يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا

  2المادة  −

إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف ا كجزء لا يتجزأ من  .1
  . حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي

لى المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام فيجب ضمان حصول الجمهور ع .2
المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في 

ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم . الأحداث
ي أن تستجيب وسائل وكذلك ينبغ. أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات

الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل 
  . الإعلام
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وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية  .3
والفصل العنصري، والتحريض على الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من 

وبحكم الدور المنوط ا، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق بقاع العالم 
إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد 
والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل 

  . صوا مسموعا في بلادها
م من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد ولكي تتمكن وسائل الإعلا .4

أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم 
  . في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم

  3المادة  −

م والتفاهم الدولي وفي مكافحة على وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلا .1
  . العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب

وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى  .2
-لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسباا إلي التحيز والجهل، تسهم وسائل الإعلام 

في  -جميع الشعوب وتطلعاا وثقافاا ومتطلباا عن طريق نشر المعلومات عن مطامح
إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد 
باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاا، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم 

أو اللغة أو الدين أو وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس 
الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء 

وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول على وضع السياسات الأكثر قدرة . التغذية والمرض
على التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية التراعات الدولية تسوية سلمية 

   .وعادلة
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  4المادة  −

تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام 
المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم 

ت نظر الجيل ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجها. والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
  .الناهض وتطلعاته

  5المادة  −

من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات 
النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت على الملأ 

ل دعم السلام والتفاهم بشأم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبي
الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض 

  .على الحرب

  6المادة  −

إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سلام 
النامية، يقتضي تصحيح أوجه  عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان
ومن الضروري لتحقيق هذه . التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها

الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي يئ لها أن تتدعم 
  .ن المتقدمةوتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدا

  7المادة  −

إن وسائل الإعلام، إذ تنشر على نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ 
المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدا مختلف وكالات الأمم المتحدة، تسهم 
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قامة نظام اقتصادي إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وفي إ
  .دولي أكثر عدلا وإنصافا

  8المادة  −

ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين 
وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدوم على الاضطلاع 

الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم  بمهامهم بروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة للمبادئ
  .قواعد السلوك المهني الخاصة م وضمان تطبيقها

  9المادة  −

يقع على عاتق اتمع الدولي، وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في يئة الظروف التي تكفل 
 تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، ويئة الظروف

واليونسكو . التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم
  .مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان

  10المادة  −

مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام، والوثائق والاتفاقات  .1
وجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن ت

للهيئات والأشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم على نشر المعلومات، تحقيق أهداف 
  . هذا الإعلان

  . وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها على نطاق أوسع وأكثر توازنا .2
م في البلدان النامية الظروف من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلا .3

والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام 
  . البلاد المتقدمة
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ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها  .4
ة والاجتماعية المختلفة، بين جميع الدول، ولا سيما بين الدول ذات النظم الاقتصادي

وذلك على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، واحترام تنوع الثقافات التي 
  . تكون تراث الإنسانية المشترك

  11المادة [ −

لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته، يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية 
، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام، والالتزامات الأخرى للدول الأعضاء

وفقا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

1966.  
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